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المنظمة العربية للترجمة 
بناية «شاتيلا» شارع ليون ص.ب: 5995 1١١7‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١* 7١94٠‏ - لبئان 
هاتف: 07*١١‏ (4511)/ فاكس: 0077لا (4511) 
مالع 30].01. 7777 //نصاغط - 1ع 00201.01 مقطا التقسدة 
حقوق الطبع والنشر بالعربية محفوظة لمركز دراسات الوحدة العربية 
الطبعة الأولى: بيروت» تشرين الأول/ اكتوبر 7٠٠7‏ 
بناية «سادات تاور» شارع ليون ص.ب: ١١١ 506١01١‏ 
الحمراء ‏ بيروت ١١١” ٠١9٠‏ لبئان 
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برقياً: «مرعربي» - بيروت/ فاكس: 8196148 )4511١(‏ 
5.1 02.قتلدء. 97977 //:صاغط - ط1.ع:0.قتتقء 6 0قطآ بلتقسدة 


محاضرة نوبل» 8 كانون الأول/ ديسمبر 1941: 


نظرية الثمو» وما بعدها 


الفصل الأول 
الفصل الثاني 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل الخامس 
الفصل السادس 
فاصل انتقالي 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 


تمهيد 00107 000101111 
100000000000000 

: خصائص الأوضاع المتواترة ا 1 
: معامل رأس المال/ الناتج المتغير 000 
: نموذج من دون إحلال مباشر 3 
: نموذج بنوعين من الأصول الرأسمالية ... ١١17‏ 
: السياسة الاقتصادية في نموذج للنمو ... ١4١‏ 
: مظاهر السياسة الاقتصادية مم 1 
000 0 10600[ 
: النموذج المعياري مرة أخرى 133 
: رأس المال البشري: نموذج لوكاس ... 7١1‏ 
: التكنولوجيا الداخلية: نموذج رومر .... 757 


الفصل التاسع 


كك 


الفصل العاشر : السلع الاستهلاكية الجديدة : 


غروسمان وهلبمان 0 
الفصل الحادي عشر : أفكار شومبيترية: أغيون - هويت 

(1ه ده تطع م ) 00 
الفصل الثاني عشر : دروس واقتراحات حول نظرية 

النمو الكلي 12110111011000 
الثبت التعريفي 0 0 00 
ثبت المصطلحات ل و ا 
المراجع 0000000000000 01[([*7 
فهرس ا 115300 


قائمة الأشكال 


الموضوع الصفحة 
تحديد الوضع المتواتر مع تغير في 
معامل رأس المال ‏ الناتتج ااا 00 
أثر تغير معدل الادخار على الوضع المتواتر ا 
المسار الزمني متضمناً زيادة مفاجئة في 
معدل الادخار اخ 7 
العمالة والإنتاجية لأجيال استثمار متتالية ا 
توزيع الدخل في نموذح الجيل الزمني ا 
منحنيات الناتج الكلي المتتالية 
لنموذج أجيال متتالية من السلع الرأسمالية ه1١‏ 
العمر الاقتصادي لرأس المال في الوضع 
المتواتر عند اختلاف معدلات الادخار 11 
منحنى توازن ‏ المحفظة المالية وموضع 
هارود ‏ دومار في نموذج ثنائي الأصول لا 
الاقتراب من الوضع المتواتر مع 
استمرار توازن المحفظة المالية الس 11 


ل 


إمكانية عدم الاستقرار في نموذج 

ذي أصلين رأسماليين 111010110101199 
تحديد وضع متواتر ذي معدل عائد مستهدف ا 
شكلان لدوال الإنتاجية 00000 
تعسيط الكين لشاط البحق ا 00 
معدل نمو الوضع التوازني 

في نموذج غروسمان ‏ هليمان ل 
حالة يكون فيها معدل نمو التوازن مساوياً الصفر .. 


جه 


لمعيو 


تم بناء النسخة الأصلية من هذا الكتاب من ست محاضرات 
ألقيت في جامعة وارويك (810.ة/07. وبعد ربع قرن» دعتني 
جامعة سيينا (81658) إلى إلقاء ست محاضرات على طلاب 
الدزاسات العليا: ووققا ارود 0 «إنك لا تستحم في النهر 
نفسه مرتين) «ععاتكا 119767 عطنذة عطا 0م[ ووعاو 26962 ناملا . فقد 
أحرزت نظرية النمو تقدماً مع الوقت»ء الأمر الذي كان يعزز 
العمل على معالجتها مرة أخرى. وقد يوجد دافع آخر لهذه 
المحاضرات الستء» التى استحدثت تحت تأثير أغنية مشهورة 
كنت قد سمعتها فى مواقي للسيدة لازونغا (2عم2م2 2آ) التي 
كانت تردد: (إنك ستفعلم لا رقصة الرومبا (08هتدم) (الرقصة 
الكوبية التقليدية) فقط بل ورقصة الكونغا (00288) (الرقصة الكوبية 
الجديدة) أيضاً.» وبناء عليه» قررت أن استغل الفرصة لتقديم ما 
أفكر به جديا بالنسبة إلى نظرية النمو الحديثة «الداخلية» التي 
تطورت بعد تقديم البحثين الشهيرين من بول رومر (62صمه0ظ 1ة©2) 
وروبرت لوكاس (17216883 :820561)» وقد وصلا إلى نهر النظرية 
المتلاشي ليعيدا تدفقه. 


ويعد إعادة ترتيب التقديم » تبلورت النتيجة في النصف الثاني 


(*) هكذا وردت في .الأصل » والقول يعود لهيراقليطس» 538 يقصد بذلك أن 
الأصل في الأشياء هو الحركة ومن ثم التغير (المراجع). 


4 


من هذا الكتاب. لكن التنسيق بين النصفين كان محكماً وكافياً: 
فالفصول الستة الأصلية الأولى تعطى لمحة متقنة عن نظرية النمو 
القديمة «الخارجية» (5مهععه8) التي اقترحت الدراسات الجديدة 
توسيعها وإصلاحها. وبناء عليهء أخذت محاضرات جامعة سييئا 
شكل الشرح الناقد لبعض أسس أوراق العمل المقدمة والداخلة في 
صلب النموى ‏ الداخلي (قتاممعع 00م8) التي مثلت في إطار علم 
الاقتصاد دراسات كاملة حول هذا الموضوع» عملت جاهداً على 
احتوائها في ستة فصول"". 


إلا أن محاضرات سيينا وضعتني في موقع حرج. إذ تبين 
اتجاهاً واضحاً بأنني جزء من التقليد القديم الذي تهدف نظرية النمو 
الحديئة «الداخلية» إلى استبداله. ولكننى أريد أن أعنى بإبراز أن رد 
نقاق ' لروتك إل أن كن عتمارة كقاعد يلما من : الصيكي 
قيمان 3لقتولا يها عنما أكرث آنا المع الأسنابين» سعد 
القارئ أن لدي بعض الشكوك في كل الأدوات المعيارية المستخدمة 
في تحقيق معدل نمو «داخلي» في الإطار النيوكلاسيكي الواسع الذي 
أغفل أنه كلما كبر ما يمكن صنعه داخليا كان ذلك أفضل لنظرية 
النمو. فالخطوط الفكرية للنظرية الحديثة لا تبدو فى ظاهرها غير 
مقبولة. فمشكلتي المعروضة بالتفصيل في الجزء الثاني من هذا 
الكتاب» تتمثل في أنه لا يمكن الوصول إلى نموذج نمو داخلي 
أصيل إلا إذا انتهت كل مقومات النموذج إلى أن تكون هي الأخرى 
أصيلة. فالافتراضات» التى ما زالت حتى الآن تمثل ركائز كل صيغة 
من صيغ النظرية» ما زالت مفتقدة القوة افتقاداً خطيراً. إزاء ذلك» 
فأنا اقترب من الوضع غير المريح الذي وصفه أبراهام لنكولن 
(«امعصاآ متمطهرطة) من قبل عندما كان يراقب صراعا ملحميا في 


)١١‏ انظ ر: ,م116 [انه07 كبامدعع00:ظ كاتبده11 عماء لمة ومتطعة عممتائطط 
.(1998 روء:8 18111 بالا ,عولتتطسمنت) ناعامت - اابم«ظ ع«تبجه اق رط 4عاعءال 0007 


1١و‎ 


الغابات (أي موقفاً يكميز بالفوضى والاضطرايات) ويشجع الواعظ 
المبشر تارةٌ ومن يقتصر على النقد تارةٌ أخرى. 

لقد تميز زملائي في جامعة سيينا باللطف في دعوتهم إياء 
لإلقاء تلك المحاضرات. وكانوا أكثر لطفاً فى الإعراب عن 
أجمل من ساحة «سان فرانسيسكو) حيث يوجد مقر الجامعة. 
وأتوجه بالشكر الخاص إلى الأستاذ سيرينا سوردي (3ل:50 هموتهء5) 
الذي حرر بعض الملاحظات الناقدة للمحاضرات ساعدتنى 
عتلئ الععثيل 'فتيهاء وأخمييرا اسيكين كان فعس جائعة 
أو كسفورد (25655 []176181ه11 07400) التى عملت بصدق على 
تقديم يد العون لإخراج هذا الكتاب؛ ولا يفوتني أن اذكر أنني 
مدين لكينيث ماكلويد (600.آ28426 طاعصمع؟) الذي شجعنى على 


ضم القسم الأول إلى القسم الثاني. 


حل 


/ كانون الأول/ديسمبر 13/17: 
نظرية النموء وما بعدها 


لكل شخص أحلامه. عادة ما ينساها البعض حتى قبل 
الاستيقاظ. والظاهر أن هذا ما يحدث لي. ولا ادري إن كنت قد 
حلمت بإعطاء هذه المحاضرة. أدرك أنني وجدت في هذه القاعة 
من قبل» لكن ذلك كان في عالم الحقيقة» أي أنني كنت مستيقظاً. 
وإن كنت ألقيت هذه المحاضرة في حالة حلمء فليس هناك أدنى 
شك بأن الموضوع كان 3 نظرية النمو الاقتصادي. أخبرت بأن 
موضوع المحاضرة يجب أن يكون «اعن العمل الذي من اجله 
منحت الجائزة أو متعلقاً به4. وهو ما يعتبر طلباً واضحاً. ولكنني لا 
أريد أن أضيع الوقت في تحديد معنى امت ق ب» فنظرية النمو تبين 
تماما ما ارغب في الحديث عنه: أي في النظرية ذاتهاء في 
إنجازاتهاء وفي الثغرات الواجب مواجهتهاء وكذلك في كونها 7 
لإثارة بعض الاهتمامات المتعلقة بطبيعة كل من البحثين النظري 
والتجريبي في الاقتصاد الجمعي (اقتصاد الماكرو). 


والواقع أن نظرية النمو لم تبدأ في الفكر الاقتصادي من 
1 


مقالاتي في عامي ١105‏ ال ا تنته بهما. فهي ربما 
تكون قد بدأت مع اثراء الأمةم0 ومن المحتمل أن يكون لآدم 
سميث من سبقه في هذا المجال. في الخمسينات فقد سعيت إلى 
تتبع الخط الذي تم تحديده في شأن مسألة النمو بواسطة روي 
هارود (812:00 /زه2) وإفسى دومار (202082 (ز8756)» وكذلك أرثر 
لويس (01هآ :ندطاءة) في ظروف تاريخية تختلف عن تلك التي 
عاشها آدم سميث. وقد شعرت بعدم الارتياح في شأن هذا الخطء 
وحاولت إبراز هذا الانزعاج والتخفيف من حدته. وهو ما سأحاول 
تفسيره بإيجاز. 


لقد بدا على كل من هارود ودومار أئهما كانا يجيبان عن 
سؤال مباشر: متى يكون الاقتصاد القومي قادراً على تحقيق 8 النمو 
المتواتر عند معدل ثابت؟ وقد وصلا بطرق مختلفة إلى إجابة 
تقليدية بسيطة مؤداها أن: معدل الادخار القومي (نسبة مدخرة من 
الدخل) يجب أن تتساوى مع حاصل ضرب معامل رأس المال - 
الناتج ومعدل نمو القوة العاملة (الفعالة). في هذه الحالة» فقطء 
يمكن الاقتصاد أن يحافظ على التوازن بين رصيده من الأرض 
والمعدات وعرض العمل» ومن ثم يمكن النمو المتواتر أن يستمر 
من دون أن يظهر نقص في العمل ولا فائض فيه. في ما يتعلق بهذا 
الاستنتاج العام» يمكن القول بأنهما كانا على حق. 


)١(‏ يقصد بالثروة مجموع ما يوجد لدى الفرد أو المجتمع من قيم استعمال في 
لحظة زمئية معيتة سواء أكانت استهلاكية أم إنتاجية» ملموسة أو غير ملموسة. وهي 
ترصد فى الجانب الإيجابى من الذمة المالية للفرد. وفى الاقتصاديات السلعية يكون 
للثروة قيمة تمثل أساساً لتبادل مفرداتها. 1 

إن ثروة الأمم تمثل اختصاراً لعئوان الكتاب الدي أصدره آدم سميث (اقتصادي 
اسكتلندي 11717-:174) عام 171/5 بعتوان بحث في طبيعة وأسباب زيادة ثروة الأمم. 
وهو يعد أول مؤلف ضم بين دفتيه ما أصبح يعتبر من قبيل النظريات التي تغطي 
العمليات المختلفة في النشاط الاقتصادي: نظرية الإنتاج: نظرية التوزيع» نظرية النقود» 
نظرية التبادل الدولي ونظرية التطور. 


١ 


لكن عدم الارتياح الذي شعرت به إنما انبثق من أنهما قد 
أقاما هذا الشرط على أساس افتراضات تتعلق بالمقومات الأساسية 
الغلائة أي: معدل الادخارء معدل نمو القوة العاملة» معامل رأصس 
المال/الناتج» فحواها أنها أخذت كمعطى» أي من طبيعة الأشياء. 
فمعدل الادخار اعتبر عاكساً لواقع التفضيلات؟؛ كما اعتبر معدل نمو 
عرض العمل واقعأ ديمغرافياً ‏ سوسيولوجياً؛ معامل رأس المال/ 


كل هذه المعاملات استخدمت على أساس أنها قابلة للتغير 
من وقت لآخرء وإنما بأشكال متفرقة وشبه مستقلة. في هذه 
الحالة, تصبح إمكانية تحمق النمو المتواتر نوعا من المعجزة التي 
لا تنجم إلا عن ضربة حظ. فغالبية الاقتصاديات لا تعرف» في 
معظم الوقت» نسار متوازناً للنمو. إذ يتعين أن يؤخذ تاريخ 
الاقتتصاديات الرأسمالية كأداء متبادل لفترات طويلة من البطالة 
المتزايدة وفترات طويلة من النقص المتزايد في القوة العاملة. 


لقد اقترحت النظرية» فعلاء ما هو أكثر مأساوية من ذلك. 
فقد كانت كتابات هارود» بصفة خاصة» مليئة بادعاءات غير مبلورة 
بأن النمو المتواتر يمثل» في أي وضعء نوعاً من التوازن الذي 
يتسم بعدم استقرار كبير: فأي انحراف صغير عن هذا الوضع 
سيكون مصيره التضخيم المتناهي بعملية بدت وكأنها تعتمد» 
أساساًء على تعميمات غامضة في شأن سلوك المنظه'". ومن 


(؟) يطلق هذا المصطلح على مالك المؤسسة والذي يديرها أيضاًء حيث يقوم 
بالوظائف الآتية: -١‏ تزويد المؤسسة برأس مالهاء 7- توظيف المستخدمات الإنتاجية 
والجمع بينها بالنسبة التي يراها مناسبة لتحقيق الإنتاح» - تحديد حجم الإنتاج في 
ضوء توقعاته عن طلب السلع التي ينتجهاء 4- تحمل المخاطر الناجمة عن اتخاذه 
قرارات بشأن الوظائف السابقة» وهي مخاطر تنشأ لأن عملية الإنتاج تسبق عملية البيع 
في الأسواق. ويعتقد الاقتصاديون الذين يعملون في هذا الحقل» بأن الفصل بين - 
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الجدير بالذكر أن كتاب جون هيكس 1110165 هطه1) عن الدورة 
الاقتصادية «عاء/0 2»1:206 الذي ارتكز على نموذج هارود للنموء 
احتاج إلى إثارة سقف للعمالة الكاملة كشرط لتوليد أرضية تتصف 
بغياب إجمالي الاستثمارء وذلك لكي يمكن خلق اتجاه تصاعدي 
للنشاط الاقتصادي. ما عدا ذلك» لم يعد للاقتصاد النموذجي 
وجود. 

ولنتذكر أن المقالة الأولى لهارود قد نشرت عام 21914 
والمقالة الأولى لدومار عام 19575. فنظرية النموء كغيرها من 
النظريات في الاقتصاد الكلي» هي وليدة كساد الثلاثينات والحرب 
التي كانت مناسبة لإنهائه. والواقع أنني كذلك من نتاج هذين 
الحدثين. ومع ذلك» تبدو الرواية التي تقصها هذه النماذج خاطئة 
في نظري. فإذا ما انطلقت من كوكب المريخ متوجهاً إلى كوكب 
الأرض» وقرأت هذه الكتابات» ستواجه بوضع لا تجد فيه إلا 
حطاماً. رأسمالية حطمت نفسها لتصبح أشلاء منذ زمن بعيد. 
والواقع أن التاريخ الاقتصادي يعطي في الحقيقة سجلاً ليس فقط 
للتقلبات وإنما كذلك للنمو»؛ ولكن معظم الدورات الاقتصادية بدت 
وكأنها تحد نفسها بنفسها. فالنمو المتوائر رغم اختلالاته لم يكن 
يمثل ظاهرة نادرة. 


والأمر لا يقتصر على ذلك» إذ يتضمن نموذج هارود - 
دومار أمرأ آخر يبدو غير صحيح. فإذا ما كان شرط تحقيق النمو 
المتواتر في اقتصاد يتسم بفائض في العمل هو أن يكون معدل 
الادخار مساوياً لحاصل ضرب معدل نمو العمالة ومعامل رأس 
المال ‏ الناتج الذي يتحدد تكنولوجياء فإن الوصفة التي تسعى إلى 
مضاعفة معدل النمو تتحقق ببساطة بمضاعفة معدل الادخار» ريما 


- وظائف المنظم التقليدية وتوزيعها على عدة أشخاص لا بد أن ينعكس على النظرية 
الاقتصادية وعلى سلوك المؤسسة في نفس الوقت. 
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عبر الموازنة العامة”". ولكن الأمر ليس بهذه البساطة: فكلنا نعرف 
حينئذ - وإن كنت لست متأكداً بأننا نعلم جميعا الآن ‏ بأن مضاعفة 
معدل الادخار المتوقع لن تضاعف معدل الادخار المتحقق إلا إذا 
ما كان هناك من ينشغل بمعدل الاستثمار المتوقع في نفس الوقت. 
على أي حال» تبدو هذه الوصفة ممكنة الاستعمال في الدول 
المتخلفة» حيث الشهية لجديد رأس مال من المحتمل أن تكون 
شديدة القوة. وأعتقد أنني أذكر أن الكتابات عن التطور الاقتصادي 
غالباً ما كانت تؤكد أن مفتاح الانتقال من النمو البطيء إلى ذلك 
السريع تتمثل في زيادة متواترة في معدل الادخار. هذه الوصفة بدت 
لى غير مستساغة. وقد بدت كذلكء» وإن كنت لم أعد أتذكر 
السبب في هذا. 


تلك هي الروج التي بدأت بها الانشغال بنظرية النمو 
الاقتصادي» محاولا إدخال تحسينات على نموذج هارود - 
دومار». ولا أستطيع أن أقول لكم لماذا فكرت أولاً في استبدال 


(0) الموازنة العامة: تقدير للإيرادات والمصروفات لمدة مستقبلية» وذلك بخلاف 
الحساب الذي يسجل المبادلات المالية التي تمت فعلاً. وتعتبر الموازنات أداة مهمة في 
تخطيط وتوجيه الشؤون المالية للدولة أو المؤسسات, وأهميتها تنشأ عن أن الإيرادات 
والمصروفات لا تتفقان من الوجهة الزمئية. ونظراً إلى ازدياد أهمية الإتفاق الحكومي 
فى الدولة الحديئة حيث زادت كثيراً الأعباء الملقاة على عاتقهاء أصبحت الموازنة 
العامة للدولة أداة مهمة فى تنفيذ السياسة الاقتصادية التى تقرر الحكومة اتخاذهاء حيث 
تستطيع الحكومة بسياستها الضريبية والإنفاقية أن تؤثر في مستوى النشاط الاقتصادي. 

اق نموذج هارود . دومار: نموذج اقتصادي يجمع بين العمل المستقل 
للاقتصادي السير روي هارود والاقتصادي أفسى د. دومار. ويعتير هذا أول تحليل 
لعملية النمو الاقتصادي. ويوضح النموذج عالماً مبسطاً مكوناً من: -١‏ مؤسسات تنتج 
وتبيع السلع» كما تنفق على الاستثمارء ولذلك تدفع دخولاً إلى القطاع المنزلي مقابل 
الخدمات الإنتاجية التي يؤديها هذا القطاع؛ ؟- القطاع المنزلي الذي ينفق جزءاً من 
الدخل الذي يحصل عليه على الاستهلاك ويدخر الباقي. فإذا ما تعادل الادخار مع 
الاستثمار قي كل فترة زمنية فإن الاقتصاد القومي يستطيع أن ينمو بمعدل يتحلد تبعاً 
للميل الحدي للادخار والمعامل الحدي لرأس المال إلى الإنتاج. 
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معامل رأس المال - الناتج (والعمل - الناتج اللذين أخذا كمعطى) 
باستخدام تعبيرات عن التكنولوجيا أكثر ثراءً وأكثر واقعية. أدرك 
أنني» حتى عندما كنت طالبأء تم توجيهي إلى نظرية الإنتاج أكثر 
منه إلى نظرية خيار المستهلك التي تكاد تتشابه معها من الناحية 
الشكلية» إذ بدت النظرية الأولى أقرب إلى الواقع. وأدرك كذلك» 
كاقتصادي جمعي بالفطرة» أنه حتى إذا كانت التكنولوجيا في ذاتها 
ليست كبيرة المرونة لكل سلعة على جذة فى اللحظة الزمنية 
المحددة» فإن الكثافة الكلية لعوامل الإنتاج لا بد أن تكون أكثر 
تغيراء لأن الاقتصاد يستطيع أن يختار التركيز بين السلع كثيفة 
الاستخدام لرأس المال أو تلك كثيفة الاستخدام للعمل أو للأرض. 
على أي حال»؛ توصلت من هذاء في التوء إلى أن هناك ما هو 
جدير بإثارة الاهتمام. 


وقد يبدو سخيفاً في نظري أن أشرح للحاضرين أي تفصيل 
لما انتهيت إليه. فكل من قَضّى بعضاً من الوقت في هذه القاعة 
يعرف ذلك. فالنموذج النيوكلاسيكي للنمو الاقتصادي بدأ في إقامة 
صناعة صغيرة. ثم استحث مئات المقاللات من جانب النظريين 
والاقتصاديين المنشغلين بالاقتصاد التطبيقي. وسرعان ما وجد طريقه 
إلى الكتب الدراسية والمتراكم من المعرفة الاقتصادية. هذا في 
الواقع يسمح لي في الاعتقاد بأنني شخص محترم بإعطائي محاضرة 
اليوم. ومع ذلك» فلا بد من تلخيص النتيجة في جملتين» حتى 
يمكنني أن أنتقل إلى الأسئلة الأكثر جدارة بالاهتمام والخاصة بما 
لا يزال غير معروف أو غير متيقّن مما يتعين العثور عليه. 


فمجرد السماح بوجود درجة معقولة من المرونة في 
التكنولوجيا يحقق أمرين. الأمر الأول» إن مجرد وجود مسار ممكن 
للنمو المتواتر يتبين أنه ليس بالمسار الوحيد. إذ يمكن وجود 
مجموعة من أوضاع النمو المتواتر» هذه المجموعة يمكن أن يكون 
مداها واسعأ فعلا إذا كانت الكثافة الكلية لعوامل الإنتاج واسعة 
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أيضاً. وهو ما يعني أن هناك طرقاً أخرى يستطيع أن يكيف الاقتصاد 
ئفسة فيها مع الشرط الذي ورد في نموذج هارود - دومار. ويظل 
بادياً لي أن التغير في كثافة رأس المال في الغالب الأكثر أهمية. 


فى ما يتعلق بالأمر الثانى» فقد انتهى إلى أن يتمثل فى أحد 
مكلك كاثوى: تناقضن الغلةومكذاء آنا معدل النسق اللمعوازن ليس 
فقط غير متناسب مع معدل الادخار (الاستثمار)» وإنما مستقل عن 
هذا المعدل. فالاقتصاد النامي الذي ينجح باستمرار في زيادة معدل 
ادخاره (استثماره) سيحظى بمستوى للناتج أعلى من المستوى الذي 
يتحقق في حالة عدم زيادة الادخارء وهو ما يعني أن الاقتصاد ينمو 
نموا أسرع لفترة معيئة. لكنه لن يحقق المعدل الأعلى لنمو الناتج 
بصفة دائمة. وبعبارة أدق: يستقل المعدل الدائم لدمو ناتج كل 
وحدة من مدخل العمل عن معدل الادخار (الاستثمار) ويتوقف 
ذلك بصفة كلية على معدل التقدم التكنولوجي بمعناه الواسع. 

وتوجد نتيجة ثالثئة بدت نافعة.» ساعدتء دون شك» على 
جعل النموذج أكثر جاذبية للاقتصاديين. فقد كانت نظرية النمو 
الأولية ذات طابع ميكانيكي أو فيزيقي» ليس بالمعنى السيئ لكن 
بمعنى أنها كانت كلية بالكاد تمثل وصفاأ لتدفقات وأرصدة السلع. 
وفي النموذج النيوكلاسيكي » كان من الطبيعي والعملي تحديد 
مسارات التوازن واستنتاج حركية الثمن وسعر الفائدة التي تساند 
مسار التوازن. ولم يخطر على بالي حينئذ أنني بفعل ذلك كنت 
أقدم أخباراً حسنة و أخرى سيئة. وقد تمثلت الأسخبار الحسنة في أن 
الاقتصاديين يميلون على نحو غريزي إلى التفكير على هذا النحوء 
كما تكمن الأخبار الحسنة فى أن همزة الوصل ستساعد فى جعل 
زملاتى المهتبين أكثر اهتماماً بنظرية النمو. يزيذ على ذلك أننا بصدد 
غريزة طيبة (أي أكثر إثمارأ)» سواء أكنا نتشغل باقتصاد رأسمالي أم 
اشتراكي. أما الأخبار السيئة» فتتمثل في أن همزة الوصل هذه هي 
أجمل من اللازم قليلاً أو مثيرة للاهتمام بقدر يفوق اللازم وأنها 

14 


تطلق إغراء لكى نكون كالدكتور بانغلوس (28281055 .002 بمهارته 
الواسعة. واعتقد أن هذا الاتجاه قد بلغ اشده في السنوات الأخيرة» 
وسأحاول تفسيره لاحقأء رغم أن الادعاء بالسذاجة يكون قد جاء 
متأخراً. 


والآن» عندما أعود إلى المقالات التي كتبتها في الخمسينات 
والستينات حول هذا الموضوع العامء اندهش قليلاً لمقدار الجهد 
الذي بذل في توسسع الإطار التكنولوجي لنظرية النمو. فقد حاولت 
حينئذ أن أتأكد من أن النموذج يمكن أن يستوعب احتمال إدخال 
تكتولوجيا جديدة عن طريق استخدام معدات رأسمالية حديئة 
التصميم والإنتاج» فقطء دون غيرها. كما أردت أن أتأكد كذلك أن 
نسب عوامل الإنتاج يمكن أن تكون متغيرة فقط في لحظة إجمالي 
الاستثمار وليس بعد أن تكون المعدات الرأسمالية قد أخذت أشكالاً 
خاصةء وأن المرونة الكافية قد تحققت عبر النشاطات اللازمة» 
حتى ولو تم ذلك عبر نشاط واحد ما دام طول العمر الاقتصادي 
للسلعة الرأسمالية يمكن اختياره بطريقة اقتصادية. وفى كل الحالات 
أزدت أن أبين أن العلاقة الملاقمة بين من السلعة وقمن. العناضر 
يمكن بلورتها وجعلها مفهومة في صيغة الغرائز الموروثة 
للاقتصاديين. (التى ورئتها أنا شخصياً بصفة أساسية عن نوت 
ويكسال (ا11عوعاء17/1 انتصع) وبول سامو يالسون (دهواعستصوة انسوم)0. 


ويوجد لهذا التوجه الخاص أسباب بدت في ذلك الوقت من 


(4) سامويالسون: الذي عين أستاذاً فى معهد ماساتشوستس (1/88526121056]165) 
للتكنولوجيا عام .144٠‏ نشر عدة مؤلفات في الاقتصاد. طور مبدأ هيشر ‏ أوهلين 
(دتاط0 - معطععطمعع) إذ بين أن ارتفاع سعر سلعة ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع أجر 
العنصر الإنتاجي الذي يستخدم بكثافة إنتاجها. كما ساهم بالكثير في تطوير الاقتصاد 
الرياضي»؛ وفي نظرية التوازن العام وكذلك نظرية سلوك المستهلك. ٠‏ وفي الاقتصاد 
الكلي» كتب مقالاً عام 1914 وكان أول من وضح التفاعل بين مضاعف الاستثمار 
والمعجل. كما منح جائزة نويل في العلوم الاقتصادية عام 1916. 
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الأسباب المفروضة على البحث. ففي المقام الأول» تبدى إدخال 
بعض المرونة التكنولوجية التي فتحت نظرية النمو على هامش 
أوسع من حقائق عالم الواقع ولالتصاق أكبر للنظرية الاقتصادية 
العامة. وكان من الضروري التأكد من أن هذه المكاسب كانت 
مرتبطة ارتباطاً يفوق اللازم لصيغة مبسطة بدرجة لا يمكن تبريرها 
لفكرة الحلول فيما بين عناصر الإنتاج. وقد بدأت بالفعل» ثانياًء 
القيام ببعض الأعمال العملية لاستخدام دالة إنتاج كلية» والتي 
أعطت على الأقل في لاعن نتائج ذات معنى وباعثة للاندهاش. 
وقد كنت شخصياً متوجساً بالنسبة إلى هذه الطريقة» كما أنني أدرك 
أن البعغن كان لديه شكوكه الخاصة فى شانها, وقد بدا الأمر 
كفكرة جيدة للتأكد من أن الطريقة كانت قادرة» على الأقل من 
حيث المبدأء على التعامل مع الجرعات الأولى للواقعية. يزيد على 
ذلك أنني» ثالئأء وقعت ل في فخ خلاف كامبريدج 
00 الشهير. وأنا استخدم الآن تعبير «وقعت في انيع 
لأنني 1 عتقد أن مجمل تلك الفترة يبدو الآن كمضيعة للوقت» أي ىيِ 
كنوع من المساهمة في اللعبة الإيديولوجية إذا ما استخدمنا لغة 
الاقتصاديين التحليليين. وقد اعتقدت حينئذ ‏ وهو ما بررته الكتابات 
فيما بعد أن هذا الجزء من المحاجاة كان يتعلق بالنظرية الحدية 
فى ذاتهاء أي بالنظرية الحدية الهادئة. لذا رغبت في أن أبين بأن 
استنتاجات النظرية واستنتاجات تطبيقها لم تكن مقيدة بهذا النوع من 
العرض الشكلي الذي يعطى لها. وأعتقد أنها كانت تستحق هذا 
العمل لكنها بالتأكيد لا تشيع الأمن لدى أي شخص. 


إن إحدى النتائج الجانبية السيئة الناجمة عن التركيز على 

وصف التكنولوجيا تمثلت في أنني قد أعطيت انشغالاً اصغر من 

اللازم بمشكلات الطلب الفعال. وبعبارة أخرى: كانت نظرية النمو 

المتوازنذء وما زالت» في احتياج شديد لنظرية في الانحرافات عن 

مسار النمو المتوازن. وأستطيع» بأمانة» القول بأنني أدركت حينئذ 
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هذا الاحتياج. إذ يوجد في نهاية الفصل باب مختصر في مقالتي 
لعام 1153 التي كانت تعالتع 'مسمتديحات+ عدم مرولة الألجو 20 
الحقيقية وإمكانية الدخول في فخ السيولة. الأمر الذي كان يمثل 
مجرد فرصة ووعد بالنجاح. كما يوجد في هذا المقال فقرة أنا أكثر 
افتخاراً بها أبرزت النقطة التى مؤداها: أن نظرية النمو تزودنا بإطار 
يكن أن ثناقس جديا فى ذانكله المياساك الكلية "القن تمعن لياين 'فقط 
من الحفاظ على العمالة الكاملة» وإنما كذلك من القيام باختيار متعمد 
بين الاستهلاك الجاري والاستثمار الجاري وبالتالي بين الاستهلاك 
الجاري والاستهلاك المستقبلي. وبعد ذلك بسنوات قليلة حظيت 
بالتجربة التى لا تنسى فى تيسن كينيدي ‏ هيلير (1161162-/لعصمع) 
لساري الاقتضاديى خين رايت هذه الأفكار مكدرية فى التقزين 
الاقتصادي لعام 5 و(والذي على وشك إعادة نشره بواسيلة دار نشر 
7.). ويبين تاريخ السنوات السبع السابقة في الولايات المتحدة أن 
واشنطن لم تتعلم من الدرس بعد. 


فمشكلة وصل الاقتصاد الجمعى فى الزمن الطويل بالاقتصاد 
الجمعن اللرمق القصير مشكلة لم جد خلا بعدد وساعوف أكيما 
بعدء إلى هذه النقطة. ولكن أجدني في المكان الذي يسمح 
بالاعتراف بنوع من الخلط الناجم عن صغر السن. فقد عرفت 
المناقشات المبكرة لنظرية النمو عند هارود ‏ دومار كثيراً من 
الحديث عن عدم الاستقرار الذاتي والداخلي للنمو المتوازن. اعدم 
الاستقرار». هذا يمكن أن يعني» بل ويعني بالفعل» شيئين 
مختلفين» ولم يكن التمييز بين هذين المعنيين واضحاً دائماً. يمكن 


أن يعني أن مسارات التوازن جيدة ‏ السلوك هي محاطة بمسارات 


)١(‏ عدم مرونة الأجور يمئثل إحدى سياسات الاسعار والدخول التي تعمل الدولة 
على وضعها لتحديد الأجور ومنعها من الارتفاع المتواصل على أن يقترن ذلك بفرض 
الرقاية على نفقات المعيشة حتى تمنع أسباب المطالبة بزيادة معدلات الأجور. 
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توازن سيئة ‏ السلوك على نحو يمكن معه أن أي خطوة انحرافية 
يمكن أن تؤدي في النهاية إلى كارثة احتمالية. ومن ناحية أخرى» 
يمكن أن يعني «عدم الاستقرار» أن الانعدام ينطبق على السلوك غير 
المتوازن على نحو لا يمكن معه للاقتصاد الذي انحرف مرة عن 
النمو المتوازن أن يجد طريقه ثانية لأي مسار للنمو المتوازن. 


بالنسبة إلى هاتين الصعوبتين» يبدو أن النموذج الأصلي 
ليارؤة <ذومار كان :فحلا لهماء واعتقد أنني.بينت أن توشيع 
النموذج قد خلصه من النوع الأول من عدم الاستقرار. أما النوع 
الثاني » فهو يتضمن حقيقة إدماج الاقتصاد الجمعي للرمئين الطويل 
والقصيرء كما يقتضي دمج نظرية النمو ونظرية الدورة الاقتصادية. 
إلا أن هارود وعديد من المعلقين المعاصرين له أتوا إلى هذه 
المشكلة عن طريق افتراضات خاصة جداً (وغير مقنعة) في ما يتعلق 
بسلوك الاستثمار. ومن الممكن أنني لم أكن حينئذ أتمتع بالوضوح 
ا ا او الي 
الاستقرار. وأستطيع» اليوم؛ وضع المشكلة التي لم تُحَل على 
النحو التالى. فأحد إنجازات النظرية كان الربط بين الئمو المتوازن 
وتحديد أثماق الأضول فى ظل شروظ ساكنة: يبي هذا أن الجر 
العبعيا عرو اندر غير المقوازة أبنا لا كبلك وقد ركرن عن 
المستحيل أن نملك - نظرية جيدة حقيقية لتقييم الأصول في ظل 
ظروف مضطربة. (وقد كانت سئة ١9481/‏ سنة ممتازة لإبراز هذه 
الملاحظة!). 


ويتفادى أحد الاتجاهات المهمة في نظرية الاقتصاد الجمعي 

الام هله المقفلة علن تهن يميق بالشياكة :وان كانة. بالشسببة: لى 

غير مستساغ. والفكرة كما بدت وفقاً لهذا الاتجاه أن يتم تصور 

الاقتصاد وكأنه مأهول بمستهلك واحد خالد أو بعدد من 

المستهلكين الخالدين ذوي النمط الوحيد. والخلود نفسه لا يمثل 

مشكلة: فكل مستهلك يمكن أن تحل محله أسرة. حيث يعامل كل 
رف 


فرد من ورثتها كامتداد لها. وإنما لا يسمح بأي قدر من قصر النظر. 
هذا المستهلك لا يطيع أي دالة ادخار بسيطة للفترة القصيرة» ولا 
حتى شكل قاعدة القياس لدورة الحياة التي حددها مودغلياني 
(نسدنلعن0404). وبدلاً عن ذلك» من المفترض أن تقوم الأسرة بحل 
مشكلة خاصة بتعظيم المنفعة لا نهائية المدة. ووضع المسألة على 
هذا النحو احدث لديّ نوعا من الصدمة باعتبار أن فيه وصولاً إلى 
مدى أبعد من اللازم ولكنه ليس بالمخيف لدرجة تدفع بالشخص 
ألا يرغب في معرفة ما تؤدي إليه الافتراضات. 


أما الخطوة الثانية» فمن الصعب ابتلاعها في ارتباطها بالخطوة 
الأولى. إذء بالنسبة إلى هذا المستهلك» يمثل كل مشروع مجردء 
فقطء أداة شفافة» وسيطء أي أداة لتحقيق الأمثلية بين فترات 
الوقت» وهي أداة لا تخضع إلا للقيود التكنولوجية والمكونات 
الأولية. وبناء عليه» يستبعد» افتراضاًء من البداية أي شكل من 
أشكال فشل السوق. إذ لا توجد تكاملات استراتيجية» ولا فشل 
ينجم عن القصور في التنسيق ولا حتى مازق السجناء. 


وتكون النتيجة النهائية نوعاً من البناء يفترض فيه أن مجمل 
الاقتصاد يحل مشكلة رامزي (569تهة) بالنمو الأمثل عبر الوقت»ء 
نموا لا يضطرب إلا بصدمات الحالة الساكنة المتكررة المتعلقة 
بالأذواق وبحالة التكنولوجيا. إذ يستطيع الاقتصاد أن يكيف نفسه مع 
هذه الصدمات على نحو أمثل. ولا ينفصل عن هذه العادة فى 
التفكير الافتراض أوتوماتيكياً المسبق بأن مسارات النمو الملاحظة 
هي مسارات توازن. وعليهء يطلب منا أن نعتبر البناء النظري الذي 
انتهيت من وصفه كنموذج للعالم الرأسمالي الحالي. وما كنا قد 
اعتدنا على تسميته بالدورات الاقتصادية ‏ أو على الأقل الانتعاش 
والركود ‏ تفسر الآن كنتوءات أمثلية في المسارات الأمثلية تنجم 
عن التقلبات العشوائية في الإنتاجية وفي تفضيل الفراغ. 
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إلا أننى لا أجد أيا من هذه الاستنتاجات مقئعاً. فأسواق 
السلع والعمل تبدو ‏ لي كأجزاء غير كاملة لآلية اجتماعية لها 
خصوصيات مؤسسية مهمة. وهي لا تسلك على الإطلاق كآليات 
شفافة لا تعرف الاحتكاكات لتحويل رغبات الاستهلاك والفراغ 
التابعة للأسر إلى قرارات إنتاج وعمالة. فأنا لا أستطيع أن أتصور 
أن الصدمات التي تصيب الأذواق والتكنولوجيا من الكبر عندما 
تحدث على نطاق سنوي أو فصلي بدرجة تكفي لان تكون مسؤولة 
عن الارتفاعات أو الانخفاضات الخاصة بالدورة الاقتصادية. وأصل 
الآن إلى ضرورة التعبير عن شيء لا يدعو للسرور. إذ أستطيع 
إحالتك إلى مثل يتميز بأنه قادر» متحضر بجدية» من أمثلة هذا 
المدخل» واقترح انك ستجد من الصعب جداً أن ترفضه. ويمكن 
أن تجد اعتراضات غير تافهة للخطوات الموصلة للحجة» ولكن 
مثل هذه الاعتراضات يمكن أن تصدق في شأن أي نموذج 
اقتصادي جمعي قوي. 


هنا نصل إلى نوع من المأزق. عندما نقول إن قصة إدوار 
بريسكوت 216560 509/31:0) يصعب رفضهاء لا يتبع ذلك أن 
حجته يمكن البرهنة على صحتهاء بل على العكس تماماً: هناك 
نماذج أخرى» لا تتوافق مع نموذجهء وان كانت تتمتع بالدرجة 
نفسها من صعوبة الرفض إلا أنها قد تكون أصلب منه. إن الخلاصة 
التى نصل إليها مؤداها أن السلاسل الزمنية التاريخية لا تزودنا 
بتجربة ناقدة. وهذا هو المكان الذي يمكن الكيميائي أن يتحرك فيه 
إلى المختبر ليصمم ويقود مثل هذه التجربية. هذا الاختيار ليس 
متاحاً للاقتصاديين. وحلّي الأول للمأزق لا يتمثل في أننا لا نملك 
الاسنان وزنما :فى أناتاخل مرية الكلاسلات: الجافرة لوج ما دلق 
بكيفية عمل المؤسسات الاقتصادية. سيوجد هناك» بالطبع» حجج 
في ما يتعلق بكيفية أداء المؤسسات المختلفة» وإنما ليس هناك من 
الأسباب ما يؤدي إلى عدم كونها قابلة للفهم» وإنها تتمتع بالانتظام 

>” 


ومرتبطة بالواقع. هذا النوع من الانتهازية المنهجية يمكن أن يكون 
غير مريح وغير حاسمء ولكنه يمكن أن يكون قادرأ على الأقل 
على حمايتنا من البلاهة. 


وبما أن ما انتهيت من قوله يتعارض مع روح الأزمنة» أود 
أن أكون في غاية الوضوح. فلا أحد يستطيع أن يعارض الاقتصاد 
القياسي للسلاسل الزمنية. إذ لا تجد بديلاً جيداً لخصوصيات 
وتقديرات النموذج عندما نحتاج إلى تقديرات المعلمات بقصد التنبؤ 
وتحليل السياسات. وترك المسألة عند هذا الحد» يعني أن يعتقد 
الشخص» كما يفعل كثير من الاقتصاديين الأمريكيين أن الاقتصاد 
التطبيقي يبدأ وينتهي بتحليل للسلاسل الزمنية» وهو ما يعني تجاهل 
الكثير من المعلومات القيمة التي لا يمكن وضعها في شكل 
مناسب. هناء أنا أدخل نوعاً من المعلومات التي يمكن وضعها في 
شكل كبسولات وتتعلق بالاستدلالات النوعية التي يقوم بها 
المراقبون الخبراء» وكذلك المعرفة المباشرة لأداء المؤسسات 
الاقتصادية. دون أن ننسى أن التوجس لا بد أن يكون حاضراً دائماً. 
فإذا كان المراقبون من الداخل أسرى أحياناً لأفكار تافهةء فإننا لسنا 
من الثراء في الأدلة لدرجة تجعلنا نتحمل تجاهل للسلاسل الزمنية 
للأثمان والعبيات .ولو كان من “الممكن تجاهل ما هذا ولك. 


بعد هذا الاستطراد المنهجي» أجد من اللازم علي أن أذكركم 
باتجاه حجتي الأساسية. فقد اخترعت نظرية النمو لتزويدنا بطريقة 
منتظمة للحديث عن المسارات التوازنية بالنسبة إلى الاقتصاد 
والمقارئة بينها. وقد نجحت على نحو معقول في هذا الشأن. إلا 
أنها في تحقيق ذلك» على أي حال» قد فشلت في الوصول إلى 
سيطرة كافية على مشكلة مهمة ومشوقة في آن معاً: تلك هي 
مشكلة الطريق الصحيح لمعالجة تيا افات عن التمو المتوازن. 
أحد الحلول الممكئة التي هزتني بما تتضمنه من خطأ في إنكار 
وجود أي مشكلة تحليلية بادعاء أن التقلبات الاقتصادية ليست من 


75 


قبيل الانحرافات عن النمو المتوازن بالمرة» وإنما من قبيل الأمثلة 
للنمو المتوازن. وانطباعي أن هذا الاعتقاد في هذه القصة يقتصر على 
نحو أو آخر على أمريكا الشمالية وريما على جمهورية ألمانيا الغربية. 
ومن الممكن ألا تترك ربما تجارب بعض الاقتصاديات الأوروبية 
الأخرى نفسها لهذا النوع من التفسير. ما هي البدائل المتاحة إذا؟ 


لن أوجه جهدي إلى مجرد فرض نموذجكم المفضل للدورة 
الاقتصادية على مسار نمو التوازن. هذا يمكن أن يصح للانحرافات 
الصغيرة جداً التي يغلب عليها طابع «الأخطاء» البسيطة التي تميل 
بخفة إلى أن تكون مصممة لنفسها. لكن إذا نظرنا إلى الإنحرافات 
المهمة التي تدوم لمدة تزيد عن فصل من السنة» بعيداً عن النمو 
المتوازن» كما يظهر من تاريخ الاقتصاديات الأوروبية الكبيرة منذ 
عام 2191/4 يكون من المستحيل أن نعتقد أن مسار نمو التوازن 
نفسه لا يتأثر بتجربة الزمن القصير أو الزمن المتوسط. وعلى وجه 
الخصوصء. تتأثر كمية واتجاه تكوين رأس المال بالحتم بالدورة 
الاقتصادية» سواء أتم عبر إجمالي الاستثمار في المعدات الجديدة 
أو عبر الإهلاك" المعجل للمعدات القديمة. وأنا أميل كذلك إلى 
الاعتقاد بأن تجزيء سوق العمل وفقاً للمهنة» أو للصناعة» أو 
المنطقة؛ مع اختلاف في كميات البطالة من جزء إلى آخرء هذا 
التجزيء سيكون له رد فعل مؤثر على مسار التوازن. على هذا 


(0) يقصد بالإهلاك انخفاض قيمة الأصول الرأسمالية بسبب استخدامها في 
الإنتاج. والذي يحسب على أصول المؤسسة قيل حساب الربح» على أساس أن 
الإهلاك هو أحد بنود النفقات التي يجب أن تتحملها المؤسسة لتحقيق إيراداتها. أما 
الإهلاك المعجلء فيكون مبلغ الإهلاك فيه متزايداً سئوياً. ويجب التفرقة بين الإهلاك 
والتقادم (6868هوهاهوا0) حيث يعني هدا الأخير تغيراً في قيم الأصول الرأسمالية 
لأسباب فنية أو اقتصادية» كأن يكون هناك طريقة جديدة في الإنتاج تؤدي إلى تخفيض 
نفقات الإنتاج وتضطر المؤسسة إلى استبدال آلاتها (مع أنها لا تزال قادرة على العمل) 
بالآلات التي تقوم عليها طريقة الإنتاج الجديدة. 
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النحوء يتضمن التحليل المتزامن للاتجاه والتقلبات إدماجاً للزمن 
الطويل” والزمن القصير في ما يخص التوازن وانعدام التوازن. 


والواقع أن اسهل استراتيجية هي تلك المألوفة في ممجالات 
أخرى. فإذا ما تعلق الأمر بنموذج للنمو على أعلى مستوى من 
التجميع» تتمثل الأثمان ذات الصلة في الأجر الحقيقي ومعدل 
الفائدة الحقيقي. فلنفترض أن كليهما جامد أو قاصر على أن يتكيف 
بيطء مع فائض العرض في أسواق العمل والسلع. (ويتمثل 
الافتراض الأكثر اعتياداً فى أن الأجر فقط هو الذي يكون غير 
مرن» وإنما فيما يتعلق بالمكان الأصلي بويكسال» يتعين علينا أن 
نسمح بنوع من التباين بين معدل الفائدة «الطبيعي؟ ومعدل الفائذة 
«السائد فى السوق»). حينئذ» يمكن الاقتصاد أن يبتعد عن مسار 
التوازة الكاتل للقعرة الظويلة تناه هذا الوقت: سيكون قطوره 
محكوماً بحركية الزمن القصير على النحو الذي تقول به نظرية 
الدورة الاقتصادية اليومية. 


وتتمثل الحالة الأكثر جدارة بالاهتمامء» لأخذها في الاعتبار» 
بتلك التي يكون فيها الأجر الحقيقي ومعدل الفائدة الحقيقي 
ملتصقين بالمستويات التي تؤدي إلى فائض في عرض السلع 
والعمل (الادخار أكبر من الاستثمار المتوقع). نحن هنا بصدد 
الوضع الذي اعتدنا على تسميته بال «الكينزي». ويكمن الفرق الكبير 
في أن الاستثمار الصافي يمكن أن يكون إيجابياً أو سلبياً؛ وان 
الطاقة الصناعية يمكن أن تكون متزايدة أو متناقصة. أما بالنسبة إلى 
الاقتصاد فيمكن أن يعود فى المستقبل إلى مسار للتوازن» ريما 
بسبب كون الأثمان مرنة في الفترة الطويلة. وإذا ما تحقق ذلك» 


(4) إن الزمن أو الفترة ليس مدة محددة بالنسبة إلى جميع المؤسسات التي تعمل 
في جميع النشاطات» وإنما يختلف من مؤسسة إلى أخرى تبعاً لطرق وتكنولوجيا 
الإنتاج التي تتبعها المؤسسات المختلفة . 
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وحين يتحقق ذلك» فهي لن تعود إلى الاستمرار في مسار التوازن 
الذي كانت عليه قبل أن تبتعد عنه. وسيتوقف المسار التوازنى 
الجديد على كمية تراكم رأس المال التي تحققت أثناء فترة عدم 
التوازن» ومن المحتمل كذلك على كمية البطالة» وخاصة تلك 
المتعلقة بالفترة الطويلة» التي كانت قد عرفتها التجربة بالفعل. 
وحتى المستوى التكنولوجي من الممكن أن يختلف إذا ما كان 
التغير التكنولوجي تغيراً من الداخل أكثر منه تغيراً تحكمياً. 


هذا هو نوع التعديل الذي ذكرته عام 1105١ء2‏ وان كنت لم 
أذهب فيه بعيداً جداً. ويوجد الآن تصوير استطلاعى ومختصر 
متميز قدمه إدمون مالانفو (110هلتستلد/ة لعمصسة8) فنا مدخل 
الثمن الثابت في نظرية النمو. وكما يمكن أن تتوقعواء تلعب دالة 
الاستثمار دوراً مهماً وفقاً لهذا المدخل. فعتدما رجعت» سابقاًء 
للمشكلة الخاصة بتقييم الأصول”'2 بعيداً عن مسار التوازن» كنت 
أقصد ذلك. هنا يختزل الوضع لنوع من الصيغة المستساغة 
بالتقريب المقودة بنتائج اقتقياسية قوية وبأي شيء نعتقد أننا نعرفه 
عن اتخاذ قرارات الاستثمار في واقع نشاط المشروعات. ويركز 
مالائفو على «الإرباحية» كمحدد للاستثمارء لكنه يركز كذلك على 
أن المعنى الدقيق للإرباحية لا يكون واضحاً عندما لا يكون 
المستقبل واضحاً. 


(9) يقصد بالأصول كل ما تمتلكه المؤسسة وله قيمة نقدية. حيث نظهر في عدة 
فئات تبعاً لقدرتها على تحقيق قيمتها النقدية بسهولة وهي: ١‏ الأصول كالنقود 
والودائع في البنوك وأوراق القبضء أو أصول قابلة للسيولة مثل الموجودات في 
المخازن والمنتجات والأعمال الجاري إنجازهما وهي جميعاً يمكن تحويلها إلى نقود 
دون خسارة محسوسة في قيمتها. ؟ - الاستثمارات في فروع المؤسسة أو في مؤسسات 
أخرى. ”7 الأصول الرأسمالية الثابتة مثل الأراضي والمباني والآلات ووسائل النقل 
المختلفة والأثاث وأدوات العمل وهي جميعاً تقيم بعد خصم الإهلاكات من قيمتها 
الأصلية؛ 4 أصول أخرى غير منظورة مثل شهرة المؤسسة وحقوق الاختراع 
والماركات المسجلة باسمها. 
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وتتمثل النتيجة الأساسية لتحليل مالانفو ا يا 
الشرط الذي يصبح. في ظله الوضع الكينزي المتواتر ممكناء والذي 
تون عندة عفرا محلا بمعنى» عئذلما يقترب منه اقتصاد 
اضطرب بعيداً عن مسار توازن قريب. ولا تقل الحالة غير المستقرة 
عن تلك الحالة في كونها مثيرة للاهتمام» لأنها تشير إلى إمكانية 
وجود أسباب صغيرة محققة لتتائج ج كبيرة. كل هذه الحجج المتعقلة 
بالاستقرارية لا تعدو أن تكون من قبيل المحاولاات لأنها تفترض أن 
معدل الفائدة والأجر الحقيقى يظلان ثابتين بيئما تتغير الكميات 
الأخرى. لكن هذا لا يمثل سبباً كافياً لاستبعاد النتائج ابتغاء للروح 
النقية؛ ولكن من الواضح أن برنامج البحث لا يزال ناقصا. 


هذا التصور الذي قدمه مالانفو يمثل كتاباً يتساوى في جودته 
مع أي كتاب آخر. وميلي الخاص - وهو مجرد ميل - إلى أن 
أحاول تقديم نظرة مختلفة قليلاً. فإذا ما فكرنا في غموض فكرة 
الإرباحية وعلاقتها بالاستثمار» يذكرنا هذا التفكير بأن العديد من 
المشروعات يواجه الظروف المتغيرة برد فعل يتمثل بالدقة في تغيير 
أثمانها. هنا يصبح البديل الواضح لنموذج يتميز بالأثمان غير المرنة 
في نموذج يتعلق بمشروعات تتحدد أثمان منتجاتها عن طريق 
المنافسة غير الكاملة. في هذه الحالة» لا يمكن بطبيعة الحال أن 
نتحدث على نحو بسيط عن فائض في عرض السلع. ومع ذلك» 
يمكن أن نجد ما يتساوى مع ذلك في الاهتمام: إمكانية وجود 
مسارات توازنية مختلفة» تتعايش مع بعضها البعض أحسن من 
البعض الآخر بكل الوضوح. (عادة ما يكون للمسار الأحسن 
مستويات أعلى من الناتج والعمالة» متضمنة نوعاً من التراخي في 
النشاط الاقتصادي). وعليه» يأخذ التفاعل بين النمو والدورات 
الاقتصادية شكلاً مختلفاً نوعاً ما: تبادل بين التوازنات السيئة 
والجيدة» وهو ما لا يمثل مجرد متوسط بسيط. 


هذا النوع من النماذج ليس مألوفاً في المجال الاستاتيكي» 
٠‏ 


حيث يستطيع أن يعطي فكرة «الطلب الفعال» معنى جيداً من الناحية 
العملية. من الطبيعي أن تقيم المشروعات أفعالها على معتقدات تتعلق 
بالكليات الاقتصادية. وحالياً أعمل و فرانك هان (هطه]8 عاسهة) على 
توسيع هذا النموذج نحو نموذج يخص أجيالاً متشابكة على نحو 
يصبح من السهل معه أن يتحول أي وضع لتوازن الحالة الساكنة إلى 
وضع النمو المتواتر. وتبين المؤشرات الأولية أن هذا من الممكن 
فعله. ومن ثم يوجد أمل في أن أيأ من مدخل الأثمان الثابتة أو 
مدخل المنافسة غير الكاملة يمكن أن يسمح لنا بالحديث على نحو 
معقول عن سياسة للاقتصاد الجمعي في مجال النمو. 


في الورقة التي كتبتها في العام ١105‏ كنت قد أشرت بالفعل 
إلى الطريقة التي يمكن أن ندمج بها التقدم التكنولوجي في داخل 
نموذج النمو المتوازن. وقد كانت هذه الإضافة ضرورية وإلا 
اقتصرت حالات التواتر في النموذج على الحالة التي يكون فيها 
دخل الفرد ثابتأء» وهو ما كان يصعب اعتباره صورة صحيحة 
للرأسمالية الصناعية. فالتقدم التكنولوجي» معرفاً تعريفاً واسعاً 
ليشمل التحسينات في العنصر البشري» كان ضرورياً ليسمح بنمو 
الأجور الحقيقية ومستوى المعيشة للفترة الطويلة. وبما أن دالة كلية 
للإنتاج تمثل بالفعل جزءاً من النموذج» كان من الطبيعي أن نفكر 
في تقديرها من وجهة نظر سلسلة زمنية للزمن الطويل بالنسبة إلى 
الاقتصاد العيني. هذه الإضافة مع تعديل عدد قليل من المعلمات 
المعيارية - مثل معدل الادخار ونمو السكان ‏ تحول النموذج إلى 
نموذج يمكن استخدامه في العمل. 

وتقدير دالة إنتاج كلية كان يمثل بالكاد فكرة جديدة» ولكن 
كان عندي بعد جديداً في ذهني: يتمثل في استخدام أثمان العناصر 
التي تمت ملاحظتها كمؤشرات للإنتاجيات الحدية الجارية» على 
نحو تعطي معه كل ملاحظة ليس فقط فكرة تقريبية عن دالة الإنتاج 
وإنما كمؤشر تقريبي لميول المنحنى الممثل لها. وأنا متأكد أن هذه 

فس 


الفكرة جاءتني من نظرية النمو المتوازن. وأريد التركيز هنا على أنه 
لم يكن لديّ أي اعتقاد بأنني كنت أقوم بشيء خلافي لدرجة كبيرة. 


أما بالنسبة إلى مقالة 1١961/‏ فقد جاءت الفقرات القليلة الأولى 
متناقضة تماماء ليس في شأن المنهج وإنما بالنسبة إلى استخدام 
البيانات الكلية الخاصة بالمدخلات والناتج. فبعد أن أبرزت شكوكي 
توجهت مباشرة بروح عملية» إذ لا يستطيع الفرد أن يتعامل مع 
الاقتصاد الجمعى دون العلاقات الجمعية: ولا يوجد» على الأقل 
بحن الأنه: اي ديل للاقتصاة الجنمي» فالطريقة الوبجيدة الف 
يمكن أن أفسر بها حلة التجدلية حول هذه التقطة» :هئ ردهنا إلى 
الاعتقاد بأن هناك شيئاً إيديولوجيا من داخله بالنسبة إلى فكرة أن 
الربح المتعلق ب «رأس المال» يمثل عائد عنصر إنتاج كعنصر يتحدد 
بواسطة السوق. ومن المتصور أن يكون جون بايتس كلارك 
ادك 5هنه8 «راهت) قد اعتقدء منذ قر ن مضىء أن التوزيع الذي 
يتم وفقاً للنواتج الحدية كان «عادلاك, لكن لا يوجد اقتصادي 
معاصر واقتصادي ابورجوازي)» معاصر يقبل هذا الاستدلال. 


على أي الأحوال» كانت النتيجة الأساسية لعمل ١401‏ رائعة. 
فالئاتج الإجمالي لساعة عمل في اقتصاد الولايات المتحدة تضاعف 
بين ١1904‏ و15414! ويمكن رد 8/7 هذه الزيادة إلى «التغير التقنى 
بمعناه الأوسع»: أما ال 8/١‏ المتبقي فيمكن إسناده إلى الزيادة 
الاعتيادية فى كثافة رأس المال. أما الآن» فقد جاء سولومون 
فابريكان هقلط م12 2 الذي يعمل فى «المكتب الوطنى 
للبحث الاقتصادي»» بنوع من التفكيك لمدة تسبق بقليل المدة 
محل الاعتبار وذلك باستخدام طرق اقل توصيفاً بالنسبة إلى 
الأساس التحليلي. وأنا اعتقد» الآن» أنني كنت قد توقعت إيجاد 


دؤر أكبر لتكوين رأس إلعال يصق اشر أقول دوراً أكبر مما 
وجدت فعلاً؛ وسأعود إلى هله النقطة قريباً. 


نون 


لقد صمدت هذه الخلاصة المتسعة على نحو جيد غير متوقع 
طوال الثلاثين عاماء وأثناء هذه الفترة تم تطوير «حسابات النمو» 
عبر الزمن تطويراً كبيرأًء مصقولاً فعلء وعلى الأخص بواسطة 
إدو ارد دئيسون (1552ه1(6 8508:0). وقد تمثل التحسين فى فك 
حزمة «التقدم التقني بالمعنى الأوسع» إلى عدد من المكونات» 
حيث تعد متغيرات رأس المال البشري المختلفة و«التغير 
التكنولوجي بمعناه الضيق» من أهم هذه المكونات. ولإعطائكم 
فكرة عن حالة اللعبة الآنء سأقتطف احدث التقديرات التى قدمها 
دنيسون بالنسبة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. ١‏ 


فبأخذه الفترة من عام ١1759‏ إلى عام 219487 مع استبعاد 
الدورة الاقتصادية» توصل دنيسون إلى أن ناتج المشروعات غير 
المقيم ازداد بمعدل متوسط يساوي 7,١‏ بالمئة سنوياً. لكن المشكلة 
تكمن الآن في تجزئة ذلك لتوزيعها بين عدد من المحددات 
الأساسية للنمو. ويقدر دنيسون أن ربع هذه الزيادة يمكن إرجاعه 
إلى زيادة في مدخل العمل مع ثبات المستوى التعليمي. أما ال ١5‏ 
بالمئة التالية (أي حوالى ٠,5‏ بالمئة سنوياً) فترد إلى زيادة التأهيل 
التعليمي للعامل المتوسط. أما نمو رأس المال فيرجع إليه ؟١١‏ بالمئة 
من نمو الناتج؛ هذه النتائج تتطابق تقريباً مع ما توصلت إليه 
بالمصادفة» للفترة من ١104‏ إلى ١444‏ استخداماً لطريقتى 
الأصلية» التي تعتبر طريقة دنيسون نوعاً من التحسين العملي لها. 
بعد ذلك يرد دنيسون ١١‏ بالمئة من النمو الإجمالي إلى «تحسن في 
نمط توزيع الموارد» (وهو يعني بذلك أشياء مثل حركة العمل من 
الزراعة حيث الإنتاجية أقل إلى الصناعة حيث الإنتاجية أعلى). ويرد 
١‏ بالمئة من النمو الإجمالي إلى «وفورات الحجم». (لكن الأمر 
هنا غير مؤكد). في النهاية» يعود 74 بالمئة من النمو المسجل إلى 
انمو المعرفة» أو التقدم التكنولوجي بمعناه الضيق. فإذا ما جمعنا 
كل هذه النسب المئوية» سنجد أن دنيسون قد وصل إلى ٠١5‏ 

رفن 


بالمئة من النمو الذي يسعى إلى قياسه. وهناك عوامل متنوعة لا بد 
أن تكون قد أنقصت نمو الناتج ب 4 بالمئة من ",١‏ بالمئة» أو ما 
يقل بالكاد عن ١,٠"‏ بالمئة سنويا. (هذه العوامل السلبية يمكن أن 
تحتوي على عوامل كالاستثمار في تحسين البيئة» الذي يستخدم 
الموارد ولكنه لا يظهر في صورة ناتج قابل للقياس» رغم انه قد 
يكون بالطبيعة ذا قيمة كبيرة). 


هذه المحاسبة التفصيلية هي تحسين لمحاولتي الأولى» وإن 
كانت توصل بالتقريب إلى الخلاصة نفسها. فلنتذكر أنني قد ميزت 
ثلاثة عناصر فقط: العمل المباشرء رأس المال المباشرء و«التغير 
التقني» المتبقي. إلا أن دئيسون يحلل المتبقي إلى خمسة مكونات» 
ولكن المعنى يظل متشابهاً جداً. 


هذا التشابه يبرز على نحو أقوى إذا ما نظرنا إلى نتائج 
دئيسون من زاوية «الفرد المستخدم؟. فقد نما الناتج الحقيقي للفرد 
المستخدم بمعدل ١,"‏ بالمئة سنوياً بين عامي ١974‏ و1987. أما 
مدخل العمل بالنسبة إلى الفرك المستخدم فقد ساهم ب 1؟ بالمئة 
من تلك الزيادة. وهو ما يبدو غريباً؛ وان كان يعنى بالأكثر أن 
ساعات العمل السنوية التي كان يقوم بها الفرد المستخدم انخفضت 
خلال الفترة» ما يعني أن الفرد المستخدم يقدم في المتوسط وقتاً 
أقل من العمل المباشر. وأنا لن أتعدى هنا هذا الحساب الكلى 
ولكن كل ما أود إبرازه هو أن تعليم العامل يسهم ب "١‏ بالمئة من 
زيادة ناتج العامل وان تقدم المعرفة يسهم ب 54 بالمئة وفقا لأرقام 
دنيسون. وعليه» تبقى التكنولوجياء في المقام الأول» المحرك 
السائد للنمو» مع الاستثمار في رأس مال البشري كعامل يأتي في 
المقام الثاني. ولو انه ليس من الضروري أن يثق الشخص في دقة 
هذه الأرقام؛ فإن الرسالة التي تعد في نقلها واضحة بدرجة معقولة. 


وقد قصدت مما ذكرته في التو أن يمثل ملاحظة خطيرة. فإذا 
نا 


ما كان من الممكن أن أعود إلى الإعلان المنهجي مرة أخرىء أود 
أن اذكر زملائي وقراءهم بأن كل قطعة من الاقتصاد التطبيقي ترتكز 
على هيكل من الافتراضات الخلفية من الممكن ألا تكون صحيحة 
إلى حد بعيد. فعلى سبيل المثال» تحتاج حسابات إنتاجية كل 
العناصر ليس فقط إلى أن تكون أثمان السوق قادرة على أن تستخدم 
كتقريب» وإنما كذلك ألا يؤدي التتجميع إلى تحريف هذه العلاقات 
على نحو باعث على اليأس. في ظل هذه الظروف» يتعين أن تكون 
المشقة هى الفضيلة الاقتقياسية الأسمى» وان تكون المغالاة فى 
التفسير هي الرذيلة الاقتقياسية. وعليه» سأكون سعيداً إذا قبلتم أن 
النتائج التي اقتطفتها تشير إلى حقيقة نوعية وتعطي ربما بعض 
الإرشاد نحو كميات تقريبية. فإذا ما سعينا إلى أكثر من ذلك» نكون 
باحثين عن المتاعب. أو كذلك أن اقتطف التحذير العميق الذي 
أصدره الطالب الذي يقود الدراسة الإحصائية للعبة كرة القاعدة وهو 
تحذير أعلقه على جدار مكتبى مكتبي: «لا تستطيع أي كمية من الدليل 
الإحصائي (الظاهر) أن تحمي أي بيان من نقذه وفقاً للمنطق العام». 


نضيف أن ذكرنا لمفهوم «المنطق العام» يورد إلى الذهمن 
مظهراً آخر لقصتنا وهو مظهر لم يحسم بعد في الكتابات. ففي 
البداية» كنت مندهشا إزاء الجزء الصغير نسبياً الذي يسنده النموذج 
إلى تكوين رأس المال. وحتى عندما قام دنيسون وآخرون بتأكيد 
ذلك» بدت النتيجة مخالفة للمنطق العام. فقد كان من السهل أن 
نفهم القول بأن معدل نمو الحالة المتواترة مستقل عن حصة 
الاستثمار؛ فكل ما كان يحتاج إليه هو أن نفكر في ذلك عبر 
النظرية. ولكن كان من الأصعب الإحساس بالارتياح إزاء الخلاصة 
التى مؤداها أنه حتى فى الفترة القصيرة سيعمل الاستثمار المتزايد 
قليلا على التأثير في النمو الانتقالي. وعليهء بدا الانتقال إلى مسار 
أعلى للنمو المتوازن غير قادر على تقديم معونة تذكر للسياسة التي 
تهدف إلى زيادة الاستثمار. 


فالنموذج الشكلي تجاهل آلية يؤدي غيابها بوضوح إلى أن 
تأتي التنبؤات في غير الاستثمار. ما أسميه «الاحتواءا 
(أ دعستل هطصع) ) أي حقيقة أن كثيراً من التقدم التكنولوجي» وقد 
يكون أكثره» يترجم إلى إنتاج فعلي فقط عن طريق استخدام 
معدات رأسمالية جديدة ومختلفة. ومن ثم» تقاس كفاءة التجديد في 
زيادة الناتج بمعدل إجمالي الاستثمار. فسياسة زيادة الاستثمار تؤدي 
إذا لبين نت إلى كثافة 'أعلى الراس: الال وهو ما يمكن ألا يعني 
الكثير» وإثما كذلك إلى تحويل أسرع لتكنولوجيا جديدة إلى إنتاج 
فعلىء الذي يكون مهماً. في هذه الحالة» لا يتأثر نمو الحالة 
المتواترة» وإنما يحدث التأثر للانتقالات في الزمن المتوسط. وهو 
أمر يتعين أن يكون محلاً للملاحظة. 


وقد بدت هذه الفكرة الأخيرة متوافقة مع المنطق العام» وهي 
ما زالت تتمتع بهذا التوافق. ففي عام ١108‏ استطعت إنتاج نموذج 
سمح بإدخال أثر الاحتواء. الأمر الذي أدى إلى فقدان قدر معين 
من بساطة النموذج نظرأ إلى أن مخزون رأس المال لم يعد من 
الممكن اعتباره ككتلة متجانسة. إذ أصبح من الضروري أن نأخذ 
هيكله العمري في الاعتبار. وتلك كانت بالضبط الفكرة التي أود 
إبرازها. على أي حالء كان النموذج قابلاً لأن يعمل حتى وإن لم 
يكن بسيطاً. فإذا كان المنطق العام سليماء كان من اللازم أن يتواءم 
الاحتواء مع الحقائق على نحو حسن جداً أكثر من النموذج السابق 
له. ولكن ذلك لم يحدث. فقد انتهى دئيسون» الذي أحترم قدرته 
على الحكم على الأمورء إلى الخلاصة التي مؤداها أن فكرة 
الاحتواء ليست لها أية قيمة تفسيرية. وأنا لا ادري ما إذا كان من 
اللازم أن نصف ذلك بمعضلة وإنما على الأقل بلغز. 


وعندما كنت أحضر هذه المحاضرة» وجدت مصادفة ورقة 

عمل حديثة للأستاذ إدوارد ن. ولف (770186 .]2 8030) (جامعة 

نيويورك) يقدم فيها آفاقاً لهذا الأمر تتعلق بمدى أطول. وقد قام 
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ولف بتجميع بيانات لسبع دول كبيرة (كنداء فرنساء ألمانياء 
إيطالياء اليابانت» المملكة المتحدة» والولايات المتحدة) تغطى 
مجمل القرن ابتداء من عام ١848٠‏ حتى عام 1414. وقد وجه 
عناية خاصة للفترة ما بعد الحرب من عام ١10٠‏ حتى 191/4. وقد 
5 اختيار هذه الدول بئاء على وجودية البيانات فقطء الأمر الذي 
لا يجعل منها عيئة ممثلة. وينبنى على ذلك أن النتيجة» التى توصل 
إليها ولف» ليست إلا ذات طابع اقتراحي وان كان الأمر يتعلق 
باقتراح مثير للاهتمام. 

وقد قام ولف بحساب متوسط معدل النمو لإنتاجية كل 
العناصر بالنسبة إلى كل بلد من هذه البلدان (أي» ما سميته معدل 
التقدم التكنولوجي بالمعنى الواسع) كما قام بحساب عدة قياسات 
لسرعة الاستثمار. (على سبيل المثال» يفحص معدل نمو الرصيد 
من رأس المال» معدل نمو معامل رأس المال ‏ العمل» وكذلك 
متوسط حصة الاستثمار نفسه). بعدئذ» يفحص الأمر عبر الدول» 
ليجد علاقة تبادلية إيجابية قوية بين معدل التقدم التكنولوجي وسرعة 
الاستثمار. وتفسيره لذلك أنه يزودنا بتأكيد قوي للافتراض الخاص 
بالاحتواء: فإذا ما افترضنا أن لكل هذه الدول نفس إمكانية الارتواء 
من نفس 0 التجديدات التكنولوجية» يظهر عندئذ بأن تلك التي 
استثمرت أسرع كانت الأكثر قدرة على الاستفادة من مزايا المعرفة 
المتاحة. هذا يمثل بالتأكيد تفسيراً معقولاً. وهو تفسير أحبه. 
ولنحتفظ في ذاكرتنا بأن ولف» باستخدام إنتاجية كل العناصرء 
يكون قد أعطى الاستثمار وظيفته التقليدية» أي زيادة الإنتاجية 
بزيادة حدة رأس المالء وعليه تكون العلاقة التبادلية المتبقية بين 
الاستثمار والنقلة (افطة) في دالة الإنتاج الكلية. 

على أي حال» لكي أكون مخلصاً لتصوراتي المنهجية» يتعين 
على أن أذكركم بأن هناك تفسيرات أخرى ممكنة أيضاً. على سبيل 
المثال» يمكن أن تعزى الحالة» التي تكون فيها بعض الدول أقدر 

ف 


على استغلال البركة المشتركة للتقدم التكنولوجي من غيرهاء إلى 
أسباب ليس لها أية صلة بمعدل تكوين رأس المال. بل إنه في 
البلدان المتقدمة تكنولوجياً يكون الاستثمار أكثر إرباحية» ومن ثم 
يصبح من الطبيعي أن يكون معدل الاستثمار أعلى. زيادة على ذلك 
يمكن لكل من التقدم التكنولوجي السريع والاستثمار العالي أن 
يكون نتيجة لعامل ثالث» مثل وجود الشروط التي تشجع نشاط 
المنظمين. في هذه الحالة يسير الاستثمار العالي مع التقدم 


التكنولوجي السريع جتباً إلى جتب. 


من ناحيتي » أنا لا أستطيع أن أدافع بقوة عن أي من هذين 
الاتجاهين. ولكن يبقى الطريق مفتوحأ للشخص المعقول ليعتقد أن 
تشجيع الاستثمار يكون مواتياً لمعدل نمو أسرع في الزمن المتوسط 
وذلك عبر انتقال التكنولوجيا من مختبر إلى آخر. 


وقبل أن انهي محاضرتيء ربما يلزمني أن أبين أنه من 
الممكن أن نوصل اغلب أسس بناء النموذج التي ناقشتها في نموذج 
اقتقياسي صغير وإنما يتمتع بكمال بدرجة معقولة. فإذا لم يكن ذلك 
ممكناً» فإذني أجد الأفكار اقل استحقاقاً بالاهتمام. وقد تحقق ذلك 
بالفعل. ونجد أحد الأمثلة في انموذج النمو السنوي لاقتصاد 
الولايات المتحدة» الذي قام يبئائته بورت هيكمان (تقصعاءت8 6مء8) 
وروبرت كوين (م6ه00 6زء206) )2 الأمر يتعلق هنا بنموذج يجمع فيه 
جانبه الإنتاجي تجميعاً كاملاً ويمثل تماماً ما كنت أتحدث عنه. (أما 
جانب الطلب فهو غير مجمع ولكن ذلك لا يمثل أهمية الآن). 
وتتطابق مسارات التوازن الكامل الموجودة في نموذج هيكمان ‏ 
كوين مع تلك التي جعلتها نظرية النمو مألوفة» مع تعميم أكبر 
ناجم عن أن الادخار وتطور القوة العاملة قد فحصا بتفصيل أكبر 


ويتميز هذا الجزء بأنه مباشرء وقد بدأ هيكمان وكوين في 
بعض المحاولات الحديثة دراسة جادة للانحرافات عن النمو 
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المتوازن وفقاً للروح التي أوصى بها كل من مالانفو وأنا شخصياً. 
فهم يسمحون بأن يكون الأجر الحقيقي جامداً ويبنون نموذج 
قطاعهم المنتج كمنافس احتكاري بالنسبة إلى تحديد الأثمان. هنا 
ليس من الضروري أن يكون الاستثمار مساويأ لادخار العمالة 
الكاملة إلا في حالة التوازن الكامل. هنا يمكن لفترات الانتعاش 
وفترات الركود أن تظهر وهي تظهر بالفعل دون أن يمثل ذلك 
مفاجأة لأى شخص. وعليهء يمكن أن نجد بطالة «كينزية» 
و«كلاسيكية». وفعلياً يمكن أن يوجد الاثنان في الوقت نفسه: الأجر 
الحقيقي يمكن أن يكون أعلى من أن يسمح بالعمالة الكاملة مع 
الرصيد الموجود من رأس المال» في الوقت الذي يكون فيه الطلب 
الكلي غير كاف ليمتص من السوق ما ترغب المشروعات في 
إنتاجه. يمكن التغيرات في الأجر الحقيقي أن تحدث آثاراً في 
جانب الطلب وفي جانب العرض. ْ 


كل هذا يبدو جيداًء فهو يبدو تماماً مثل الاقتصاد الجمعى 
الذي مارسه الأمريكيون والسويديون فترات طويلة بطبيعتهم 
البراغماتية (العملية). وأنا لا أستطيع أن أزكي أرقام هيكمان» وإنما 
هي على الأقل تتمتع بالمعقولية. إذ تبين» عرضاًء أن البطالة 
الناجمة عن ارتفاع الأجر الحقيقي كان يمكن إهمالها في الولايات 
المتحدة بين عامى ١909‏ و/979١»‏ كما عادت إلى قزميتها فى 
شكل بطالة مقعقة من الطلب النتخنض فى عات 1441 و1348 
ولا أعلم ماذا حدث لها في سنوات ما بعد 21947 ولكن مجرّد 
التساؤل عن هذا يعتبر أمرأ مفيداً للنموذج. 

في هذا المسح الموجز لأهداف وإنجازات نظرية النموء 
رجعت إلى عمل الآخرين وإلى عملي الشخصي. وهو أكثر من 
مجرد تواضع: فقد عكس الاختيار اعتقادي أن أي خط ناجح في 
التحليل الاقتصادي هو بما يقرب اليقين نتاج لمجموعة. ونحن عادة 
ما نلصق الأسماء بالأفكار لأسباب قد تكون جيدة أو رديئة. ولكن 


م 


الأفكار الجيدة تنتج عادة وتتطور على نحو ناقد عن طريق بحث 
الجماعة. ولديّ بعض الاعتقاد أن أفكار نظرية النمو الكلاسيكية 
قادرة على البقاء على الحياة لأنها استطاعت أن تجذب جماعة 
ببحث» بل وجماعة متنوعة: لوكاس وبريسكوت قد بنيا على أساس 
النموذج الأصليء وكذلك فعل كل من مالانفو وكارل شيل 


(ااعط5 اجهع1) وآخرون. 


عندما قرأت السطور التي خطها روبرت فروست 8068:6) 
(وه:1 فى معه001 8/0 7786 : «اغلب التغيير الذي نعتقد أننا 
نراه في الحياة إنما يرجع إلى حقائق تجمع بين المستحب 
والمعرض عنها؛ 5! عثئا همع 36 علطتا 6 عوسهحك عطا ؟ه 56ه/13» 


.12501 91 ناه 820 دز وصاعط قطاتصة مغ عتحل 


عندما قرأت هذه السطورء ورد لخاطري مباشرة انهم يشبهون 
الاقتصاد بتشبيه يفوق اللازم. وبعض هذا الشعور لا يمكن تمنيه كما 
انه ليس من الضروري أن يؤسف له. لا يمكن أن يكون الهيكل 
الأساسي للاقتصاد القابل للتطبيق كبير الإتساع لأن المؤسسات 
والمعايير الاجتماعية لا تكف عن التغير وأن خصائص السلوك 
الاقتصادي ستتغير بالتأكيد معها. وأنا أعتقد كذلك أن جزءاً من 
قابلية الأفكار الاقتصادية للتغير في مدى زمن قصير هو من صنعنا 
نحن. وهو ما ينجم عن محاولتنا الكبيرة وجهودنا الحثيثة وطرح 
أسئلة أكثر تنقيحاً على بيانات محدودة» عن المغالاة في تهيئة 
نماذجناء والمغالاة في تفسير النتائج التي نتوصل إليها. 


ذلك ربما لا يمكن تجنبه وليس مما يؤسف له على وجه 

الخصوص. فأنت لا تعلم أنك قطعت المسافة التي تستطيع قطعها 

إلا عندما تحاول أن تذهب إلى أبعد منها. ومن الطبيعى أن آمل أن 

مفاي اوه الو فى" الاتجافيى # قلي مقن أن :تعلق عليه 

نماذج متعددة القطاعات والتي من المحتمل أن تقوم بعمل أكثر مما 
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أمكن القيام به» وكإطار لانفتراضات كمية بسيطة. وقوية» وغير 
محكمة بالنسبة إلى السبب والأثر في مجال الاقتصاد الجمعي. 
لهاتين الوظيفتين» يبدو لي أن الاحتياج الفكري الأساسي هو من 
اجل فهم عام لانحرافات الزمن المتوسط عن النمو المتوازن. تلك 
هي مادة علم الاقتصاد الجمعي اليومي » وقد ظلت مستمرة في 
الدول التي تتحدث الإنكليزية منذ عهد كينز (06زة) وفي 
السويد”"' منذ ليندال (اطهقدة) ومدرسة استوكهولم. وهي ما 
زالت كذلك في كلا المكانين اليوم. 


)٠(‏ تعتبر المدرسة السويدية من مدارس الفكر الاقتصادي الحديث. وتتميز في 
تحليلها للمتغيرات الاقتصادية بأنها تفرق بين الكميات المحققة والكميات المتوقعة. 
نلاحظ أنه تفسير ديناميكي حيث يدخل عنصر الزمن في الاعتبار. 


١ 


الفصل اللارل 
خصائص الأوضاع المتواترة 


هدفي في هذا الكتاب هو مسح النظرية الجمعية للنمو 
(11306106601203165) كما تطورت عبر الاحداث وما قام به هارود 
ودومار من إعادة إحياء اهتمامئا بها ليصبح اهتماماً مركباً. هذه 
النظرية دان مكل منيطة بدرجة معتبرة؛ رغم قدرتها على أن 
تكون محلاً لقدر كبير من البلورة. والملخص الذي أعطيه يلزم أن 
يقتصر على المقومات الأساسية لهذا الهيكل. إذ إن إعادة النظر فى 
كل التفاصيل المحتملة والشوائب والتغيرات التي طرأت على الإطار 
الاساسي سيأخذ منا وقتاً أطول من اللازم؛ فالمسح الشهير الذي 
قام به هان ‏ مائثيوز (813562-148]1065) غطى ما يزيد على المئة 
صفحة من مسجلة ال [»«”له7 1580:07:16 وألحق به قائمة بيبليوغرافية 
تحتوي مايقرب من 50١‏ مرجع الأمر الذي تحقق منل أربع 
سئوات. وقد بذل الكثير في هذا المجال منذ ذلك التاريخ. إلى 
جانب ذلك» لا يمثل كتاب بهذا الحجم الوسيلة المناسبة لمثل هذا 
النوع من المسح. ولديئا في الطريق كتب دراسية تتضمن مثل هذا 
العرض. 

ما أود أن أفعله هو مناقشة أسئلة مثل الأسئلة التالية. ما هي 
مظاهر الحياة الاقتصادية التي يفترض في نظرية النمو أن توضّفها أو 
تشرحها؟ كيف تقوم بشرحها وإلى أي حد تنجح في ذلك؟ 

و 


وأخيراًء وهنا سأكون انتقائياً للغاية» ما الذي تقترحه النظرية في 
شأن إدارة نوع الاقتصاد الذي تنجح في توصيفه؟ 


أرجو أن نستبقي في الذهن أننا نتعامل مع قصة مبسطة 
للغاية» أو حكاية رمزية يُعرّفُها قاموسي بأنها نوع من السرد الخيالي 
(شيء عادة ما يكون من الممكن أن يحدث على نحو طبيعي) يتم 
من خلاله تركيب نمطى للعلاقات المعنوية أو الروحية. فإذا ما تعلق 
الأمر بالعلاقات المعئوية أو الروحية فلماذا لا يؤخذ به في شأن 
الاقتصاد؟ فتحن نبحث عن الحكاية الرمزية ليس ححينما تكون 
حقيقية وإنما حينما تكون جيدة الرواية. وحتى لو أحسن رواية 
القصة الرمزية فإن قابليتها للتطبيق تكون محدودة. فالقصة المبسطة 
ترتكز دوماً على افتراضات ضمنئية أو صريحة. هذه الافتراضات من 
الممكن ألا تكون ذات اهمية بالنسبة إلى الفكرة التى تسعى الحكاية 
الرفترية الإبراذها :هد نسيطة لذ اينجه ل الجركاياف: اموي ارا 
ممكناً. وعندما تكون تلك الفروض مهمة» يمكن القصة الرمزية أن 
تكون مضللة. وتترك دوماً النماذج المبسطة خارج إطارها مظاهر 
للحياة الاقتصادية. وهو ما يترتب عليه وجود مشاكل لا يلقي 
النموذج عليها ضوءاً على الاطلاق؛ والأسوأ من ذلك» أن توجد 
مشكلات يبدو النموذج ملقياً الضوء عليها في الوقت الذي يولد في 
الواقع خطأ في شأنها. ومن الصعب في بعض الأحيان أن تميز نوعاً 
من الموقف من نوع آخر. وكل ما يستطيع الشخص أن يفعله هو 
أن يحاول بأمانة أن يقصر استخدام الحكاية الرمزية على المجال 
الذي لا تكون فيه مضللة» الأمر الذي لا يمكن معرفته دائماً على 
نحو مسبق. 

ما هي الحقائق العريضة المتعلقة بنمو الاقتصاديات الصناعية 
المتقدمة التي يتعين على نموذج ‏ أحسنت روايته ‏ أن يكون قادراً 
على تجديد إنتاجها؟ في عام 1908 قام نيكولاس كالدور 
(1]82100 135م2116) بتلخيصها في است حقائق» مقدمة في شكل 
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تسقو ولا شيك أنه اد هذا ل رفي أنه من اليكن أن 
قبي تمثل ما تق ا الدر الالت اا وير فعلاًء 


)١(‏ الناتج الحقيقي للفرد (أو للفرد في الساعة) ينمو بمعدل 
ثابت تقريباً عبر فترات طويلة بدرجة معتبرة من الزمن. وبطبيعة 
الحال توجد تقلبات في الزمن القصير» وحتى تغيرات من ربع قرن 
إلى آخر. ولكن على الاقل؛ لا يوجد اتجاه واضح ومنتظم يحدد 
ما إذا كان معدل الزيادة في الإنتاجية بهذا المعنى في تسارع أو في 
تباطؤ. بالإضافة إلى ذلك؛ إذا ما كان مدخل العمل (السكان فى 
تكديليا بالتيرانت فى معدل المشارقة وساطات التمل الستونة) يتنو 
بمعدل منتظمء فإن الناتج الإجمالي سينحو المنحى نفسه. وبما أن 
الناتج هو حاصل ضرب مدخل العمل بناتج وحدة مدخل العمل» 
يصبح معدل نمو الناتج هو مجموع معدلات نمو مدخل العمل 
والإنتاجية. 


(؟) أن مخزون رأس المال الحقيقي» مقيساً على نحو 
تقريبي» ينمو بمعدل ثابت تقريباً يزيد على معدل نمو مدخل 
العمل. ومن ثمء يمكن أن يقال إن رأس المال للفرد ينمو بمعدل 
منتظم تقريباً عبر فترات زمنية طويلة بدرجة معتبرة» وهو ما يكون 
محلاً لتحفظات فى شأن ما يحدث من انقطاعات قصيرة الأجل غير 
منتظمة وعرضية بالنسبة إلى هذا الاتجاه. 


9) زيادة على ذلك» تميل معدلات نمو الناتج الحقيقي 
ومخزون السلع الرأسمالية لان تكون متساوية» على نحو يؤدي إلى 
أن معامل رأس المال - الناتج لا يبين أي اتجاه منتظم. هذه قراء: 
للحقائق مثيرة للجدل» وذلك لمجموعتين من 00 أولاً هناك 
مشاكل خاصة بالتعريف والقياس: (أ) إن معامل رأس المال . 


م 


الناتج له صفة التطاير في أي اقتصاد متقلب» وذلك لأن مخزون 
رأس المال يمثل بالضرورة سلسلة زمنية راكدة» في الوقت الذي 
يكون فيه الناتج قادراً على القيام بتأرجحات واسعة في فترات 
قصيرة؛ (ب) يتعين أن نهتم في الواقع بتدفق الخدمات من مخزون 
رأس المالء في الوقت الذي يوجد لدينا قياسات لمخزون رأس 
المال» ويمكن الاثنين أن يتباعدا ليس فقط من خلال التغييرات 
في هامش الطاقة المعطلة (وهي النقطة التى قدمت في البند (أ) 
سابقاًء وإنما كذلك للتغيرات في العمل الفعلي 7/051 66نط5): في 
سرعة الأداء» وما شابه ذلك؛ ج20 على الرغم من أن ا 
سيتم في شأن نموذج بسلعة واحدة» لكي لا ندخشل الاثمان 
النسبية» فإن البيانات لا تأتي من مثل هذا العالم. فإذا ما اعتبرنا 
رأس المال عاملاً كعنصر في الانتاج» فإن ما يهم افتراضاً هو 
المخزون من رأس المال الحقيقي» ولكن إذا ما فكرنا فيه كمخزن 
للثروة» فإن قيمة مخرون رأس المال معبراً عنها بسلع 0 
هي التي تهم افتراضاًء ويمكن معاملات رأس المال - 

تكون ثابتة» فقط» إذا ما كان ث ثمن السلع الرأسمالية 00 " 
السلع الاستهلاكية ثابتأً» وهو ما لم يكن دائما كذلك. ثانياًء 
البيانات ليست واضحة بالنسبة إلى ثبات معامل رأس المال - 
الناتج» في الوقت الذي حلت فيه مشكلات القياس. 


(4) ولمعدل ربح/رأس المال اتجاه أفقي» على الرغم مما 
ينتابه من تغيرات عنيفة عرضية تتواكب مع التغييرات الحادة في 
الطلب الفعال0©. ْ 


)١(‏ الطلب الفعال: هو اصطلاح استخدمه كيئز للتعبير عن الطلب الكلي؛ أي 
الإنفاق الكلي في مجتمع ما. ويتكون من الطلب الاستهلاكي والطلب الاستثماري. إذ 
يتوقف الطلب الاستهلاكي على مستوى الدخل القومي ومستوى التوظف والميل إلى 
الاستهلاك عند هذا المستوى للدخل القومي. أما الطلب الاستثماري فيتوقف على 
الكفاية الحدية لرأس المال من ناحية وسعر الفائدة من ناحية أخرى. 
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أما ما تبقى من «حقائق صيغت في شكل نسقي؟ فهي من نوع 
مختلف» وتدخل في ما يعنينا بدرجة أقل» وذلك لأنها تتعلق أكثر 
بالمقارنات بين اقتصاديات مختلفة منها بحركة الأحداث في داخل 
اقتصاد معين. 


(4) يمكن لمعدل نمو الناتج الفردي أن ينغير تغيراً مغتبراً من 
بلد إلى اخر. 

(1) تميل الاقتصاديات التي تعرف أنصبة عالية للأرباح في 
الدخل إلى أن يكون لديها معامل استثمار/ناتج مرتفع. 

وتتضمن الحقيقتان الثالثة والرابعة بالفعل أن نصيب الأرباح 
فى إجمالى الدخل سيكون ثابتأ؛ أو على الأقل من دون اتجاهء 
عبر عملية النمو الاقتصادي. فإذا ما كان معدل الربح ومعامل رأس 
المال ‏ الناتج ثابتين» فإن ناتجهماء الذي هو نصيب الأرباح في 
إجمالي الناتج أو الدخل » يتعين أن يكون ثابتاً هو الآخر. وتتضمن 
الحقيقتان الثانية والثالئة على النحو نفسه أن معامل صافي الاستثمار 
إلى الناتج ثابتاً. والقول بأن مخزون راس المال ينمو بمعدل منتظم 
يتساوى مع القول إن معامل صافي الاستثمار لمخزون رأس المال 
ثابت تقريباً. ويأتي مع هذا ثبات معامل رأس المال إلى الناتج» 
الذي يتطلب أن يكون معامل صافي الاستثمار إلى الناتج ثايتا. 


ويطلق الآن على اقتصاد ينمو وفقاً للقواعد الثلاث (أو ربما الأربع 
من القواعد السابقة)» أنه اقتصاد في «وضع متواتر» (8]6ا5 ا0ة566) . 
حيث ينمو الناتج» والعمالة» ومخزون رأس المال على نحو 
تصاعدي» وحيث يكون معامل رأس المال إلى الناتج لهذا 
الاقتصاد ثابتاً. ومن الأوفق» عادة» أن نعرف الوضع المتواتر بما 
يتطلبه من أن ينمو الناتج والعمالة بمعدلات متناسبة ثابتة وأن 
يكون كل من الادخار الصافي والاستثمار جزءاً ثابتأ من الناتج. 
إذء حينئذ» لا بد أن ينمو صافي الاستثمار بالمعدل نفسه 


لع 


المتناسب مع نمو الناتج» وهو ما يتعين أن يكون كذلك لمخزون 
رأس المال» الذي هو في الواقع مجموع الاستثمارات الصافية 
السابقة. وهو ما يترتب عليه أن يكون معامل رأس المال ‏ الناتج 
ثابتاً. وميزة هذه الطريقة» المحكمة في عرض الفكرة» أننا نشعر 
في بعض الأحيان بأننا أكثر ثقة في معرفة ماذا نقصد بالناتج 
والادخارء عن معرفتنا بماذا نقصد بمخزون رأس المال. وحتى إذا 
كان من غير المبرر ومن غير ذي المعنى أن نضيف استثمار السنة 
السابقة إلى السنة الحالية» من الممكن أن نكون قادرين على 
استعمال هذا التعريف البديل للحالة المتواترة. (وهو ما لا يعني 
آئنا نفترض أن :معدل الادخار هو من كبيل الثابت الفستقل. فهو 
قد يتوقف على أي شيءء ما دامت هذه الأشياء ثابتة أو يضيع 
أحدها إثر الآخر في الحالة المتواترة. ويمكن معدل الادخار» 
إذء أن يكون مختلفاً في مختلف الاوضاع المتواترة» إذا ما كان 
من الممكن أن يتعدد الوضع المتواتر). 


أغلب النظرية الحديثة في النمو الاقتصادي موجّه لتحليل 
خصائص الأوضاع المتواترة وتبيان ما إذا كان اقتصاد ما لا يوجد 
بداءة في وضع متواتر يمكن أن يتقدم في اتجاه وضع من هذا النوع 
فيما لو اتبع قواعد محددة للعبة. والأمر يستحق أن ننظر إلى بعض 
الأرقام .لتر ما إذا كانت صورة الوضع المتواتر تعطي» في الواقع» 
ملخصا معقولا لحقائق الحياة فى الاقتصاديات الصناعية المتقدمة. 
والسبب وراء هذا الاستحقاق ليس مجرد أن نقول نعم أو لاء أو 
نقبل أو نرفض الوضع المتواتر كبناء نظري. مثل هذا الوصف البسيط 
لا يمكن أن يلائم الحقائق على نحو جيد. فإذا لم يتضمن بالمرة أي 
علاقة مع كل ما يراه المرء» عندكئذء يصبح من الواضح أن نتشكك 
في أي نظرية ترتبط بالوضع المتواتر. ويكون من الأكثر احتمالا في 
أي الاحوال أن البيانات لن تكون كاملة التناسق ولا كلية عدم التناسق 
مع «الحقائق ذات الشكل النسقي». ما يرغب فيه الانسان» إذأء هو 
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أن يتوصل إلى بعض ما يشير إلى أهمية أن يكون لدينا نظرية مرنة 
تكون قادرة على تفسير الاوضاع المتواترة بالتقريب على أن يكون لها 
فى الوقت نفسه مهرب معقول أي منفذ لان نأخذ فى الحسبان التباعد 
المنتظم عن الوضع المتواتر. ويتعين علينا بطبيعة الحال» الا نذهب 
أبعد من اللازم: إذ يصعب أن نعتبر من قبيل النظرية تلك أن تكون 
قادرة على شرح أي شيء يمكن ملاحظته. 

ويمثل كتاب دنيسون (265108) المعنون لماذا تختلف 
معدلات النمو (21/76 110165 [اداه07 با 17) مصدر أ مفيداً 
للمعلومات» هذا الكتاب يزودنا بمعلومات مقارنة للولايات 
المتحدة» المملكة المتحدة: بلجيكاء الدانمارك» فرنساء المانياء 
إيطالياء هولنداء والنرويج. ولسوء الحظء لا تحتوي الفترة الزمنية 
المغطاة الا لمدة من عام ١96٠‏ حتى عام 1931» الأمر الذي لا 
يمكن أن نأمل معه أن نتعلم أي شيء بالنسبة إلى التواترية النسبية 
بالنسبة إلى معدلات الئمو. وان كان من الممكن أن نتحقق من 
بعض «الحقائق ذات الشكل النسقي؟ الأخرى. 


ويبدو» على سبيل المثال» أن معامل رأس المال ‏ الناتج له 
اتجاه واضح في معظم هذه البلدان التسعة. وتمثل هولندا البلد 
الوحيد الذي يسلك فيه الاقتصادء بالكادء وفقاً لقواعد كالدور فى 
هذا الشأنء فذخله القومي الحقيقي نما أسرع .من إجمالي مخزون 
رأس مال الثابت للمشروعات» وإنما ابطأ من مخزونها الصافي 
لرأس المال. وفي بعض البلدان الاخرى» كان الفرق بين معدلات 
نمو الناتج ورأس المال طفيفاً (على سبيل المثال» "ار" و/ار"؟ بالمئة 
سنوياً فى الولايات المتحدة: ”رثا و4,؟ بالمئة سنوياً فى بلجيكا). 
زيادة على ذلك» لم يكن مسار اتجاه معامل رآأس المال ‏ الناتج 
واحداً في كل البلدان. فقد كان نحو الارتفاع في الولايات 
المتحدة؛ الدانمارك» النرويج وانكلترا ونحو الانخفاض في بلجيكاء 
فرنساء ألمانيا وإيطاليا. 
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ويمكن أن تبرز نتائج مشابهة من بعض البيانات غير المنشورة 
التى توصل إليها هارولد بارجر 8228627 141مم23) والتي تختلف في 
التعريف والمدى من تلك التي اعطاها دنيسون. (فالناتج عند 
بارجر يستبعد ريع المنازل» ومخزون رأس المال عنده ‏ كما هو 
عند دئيسون - يستبعد المنازل نفسها؛ ويحتوي عند بارجر رأس 
المال الحكومي). ووفقاً لهذه الأرقام» ارتفع معامل رأس المال - 
الناتج فيما بين عامي ١916٠‏ و1115 في المملكة المتحدة (بمعدل 
طفيف جدا)» ألمانياء الدانمارك» النرويج والسويد. وانخفض في 
فرنساء إيطالياء هولنداء والولايات المتحدة. ووفقاً لأرقام بارجر 
ودنيسون» تتحقق معدلات رأس المال - الناتئج المرتفعة بقدر معتبر 
والمنخفضة بتكرارية معساوية تقريباً» على أن نلاحظ أن الولايات 
المتحدة وألمانيا تتبادلان الأماكن في الجسمين من البيانات. 


وفي اعتقادي أن ثبات معامل رأس المال ‏ الناتج لن يتحقق 
على نحو سيئ للغاية. فمن الواضح أننا نرغب أن نكون مهيئين لان 
يتحرك معامل رأس المال ‏ الناتج في اتجاه أو آخر بطريقة مستدامة 
على نحو معقول. ولكن ليس هناك أي افتراض مسبق في شأن 
اتجاه هذه الحركة» إذ يتعين على النظرية أن تكون» على الاقل 
بهذا المعنى» محايدة في ما يتعلق بالعلاقة بين معدلات نمو رأس 
المال والناتج. فالحقائق غير النسقية لا يمكنها الا أن تبرر ما لا 
يزيد على خلاصة معادية. 

ولا يزودنا دنيسون بمعلومات مباشرة عن معدل الربح/رأس 
المال. وإنما هو يعطي بعض الأرقام على نصيب الارباح في 
إجمالي الدخل» وهذهء مع ما نعرقه عن معامل رأس المال ‏ 
الناتج؛ تسمح لنا ببعض الاستدلالات التي توصلنا إلى بعض 
النتائج. 

في سبعة من البلدان التسعة الواردة في دراسة دنيسون» كان 
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عائد رأس المال الثابت» كنسبة من الدخل القومى» أدنى فى 
-1937 عنه في 1409-1400 وأدنى في السنوات الاخيرة 
عنه في .1404-190٠0‏ ولم يمثل استئثناءاً على ذلك الا الداتمارك 
وألمانيا. وحتى في هذين البلدين كان نصيب رأس المال الثابت 
ادنى في نهاية الفترة عنه في بدايتهاء وإنما بهامش ضتيل؟؛ وفي 
حالة ألمانياء ارتفع هذا النصيب ثم تناقص. ومن السابق لأوانه» 
بوضوحء أن نحل قانوناً وضعياً لتناقص نصيب الأرباح محل ما 
اعتاد كثيرون من الناس على اعتقاده كقانون لثبات الأنصبة النسبية. 
ولكن اتجاه عوائد رأس المال الثابت للتناقص بالنسبة إلى الدخل 
القومى من المحتمل الا يكون مجرد حادثة إحصائية عرضية. 
فالظاهر أن هذا قد حدث في عدد من البلدان أكبر من أن نقول 
معه بأننا بصدد حادثة إحصائية عرضية؛ يزيد على ذلك» أن 
السلاسل الزمنية الأطول للولايات المتحدة وللمملكة المتحدة تقترح 
أن الاتجاه يمكن أن يعود إلى الربع الأول من القرن» وريما إلى 


زمن أبعد. 


الآنء يتحدد معدل الربح على رأس المال جبرياً بناتج قسمة 
نصيب الارباح في الدخل على نسبة رأس المال للدخل (أو الناتتج). 
(توجد صعوبات عديدة في شأن تعريف معدل العائد على رأس 
المال وكيفية قياس قيمة رأس المال؛ وهو ما يؤدي بنا إلى أن 
نكون على حذر عنك إسناد معأنٍ دقيقة للفروق الإحصائية الصغيرة). 
وحيثما كان نصيب الأرباح في تناقص وكان معامل رأس المال - 
المال أن يكون في انخفاض. وهذا ما يغطي حالات هولنداء 
الولايات المتحدة» الدانمارك» النرويج. المملكة المتحدة من بين 
الدول التي قام دنيسون بدراستها. (ومن المحتمل أن يكون الاتجاه 
الانخفاضي لمعدل الربح المسجل في الولايات المتحدة مجرد 
وهم؛ وذلك لان سلاسل دنيسون الزمنية تغطي فترة أقصر من أن 
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تلتقط تحسناً في الارباح بعد عام .)١9517‏ أما بالنسبة إلى البلدان 
الأربعة المتبقية» فالأمر يحتاج إلى اختبار أدق لكي يمكن أن نعرف 
ماذا حدث لمعدل الربح؛ في بعض هذه البلدان أدق تخمين يتمثل 
في أن معدل الربح لم يشهد اتجاهاً في أي من المسارين. 


وتؤكد السلاسل الزمنية الأطول للولايات المتحدة والمملكة 
المتحدة هذه الصورة العامة. فالمعدلات المفصلية غير مستقرة» وفقا 
لما يتطابق مع ما تتطلبه صورة الوضع المتواتر الحرفيةء ولكنها 
تتحرك بيطء وتغير من مسارها في بعض الأحيان. في الولايات 
المتحدة» كان معامل رأس المال - الناتج في انخفاض من عام 
8 حتى الحرب العالمية الثانية» وثابتاً أو مرتفعاً ارتفاعاً ضئيلا 
في ما بعد ذلك. أما نصيب الارباح من إجمالي الدخل» فمن 
الممكن أنه كان في تناقص خفيف لفترة طويلة» 0 
زيادة حادة فيه عقب الحرب مباشرة؛ ولكن معدل الربح على رأس 
المال من المحتمل أن يكون في تناقص اثناء هذه الفترة عندما كان 
معامل رأس المال ‏ الناتج في انخفاض. ثم جاء الكساد ليضع نهاية 
لهذا المسار. 


بالنسبة إلى المملكة المتحدة» تقترح أرقام ماثيوز (وتاعط842) 
وفينشتاين (صأعاقمزة5) أن معامل رأس المال ‏ الناتج كان في 
انخفاض من ١865‏ إلى 21١899‏ ثم أصبح في تزايد من عام 
6 حتى 21911 لينخفض قليلاً من ١915‏ حتى /ا99ا» 
ليصبح في الجوهر مستقراً بعد الحرب. اما نصيب الارباح من 
الدخل فكان في مجموعه في انخفاض خلال القرنء وهو ما لم 
يحدث كثيرا لمعدل الربح. 


ما أنتهي إليه كخلاصة عامة هو أن الوضع المتواتر ليس مكاناً 
سيئاً لتبدأ منه نظرية النموء وإنما مكاناً خطراً لتنتهي فيه. في 
الحقيقة» كما سنئرى» أغلب التحليل الذي لدينا يتعلق بالاوضاع 
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المتواترة. وتتضمن النظرية بعض ما يوصلنا إلى آليات يمكن أن 
صب على قدو منتطم في صلوة ملف هذه الآليات لم يتم 
منائمة .بلورتها كتيراء: جزياً لابياب تعلق بالرياضيات» وجري لأن 
هذه الآليات تتوقف على عوامل ذات صعوبة ذاتية في القياس» 

ربما بصفة خاصة على المستوى التحليل الجمعي» وربما في كل 


الول 
شروط التناسق عند هارود 5 دومار 


لقد رج 0 ودومار بطرق مختلفة ولا أساسياً : 7 في ٠‏ لل 
هذا ليس بطبيعة الحال السؤال الوحيد الى ناقشاه» ولكنه 00 
الذي أثار أغلب المناقشات اللاحقة. لنلاحظ أننا نتتحدث عن اقتصاد 
«ما» لأن أغلب التأكيد يقع على أمور نادراً ما تتوقف على الإطار 
التنظيمي للاقتصاد. فالأمور التي يمكنها أن تعمل على نحو أكثر 
خصوصية بالنسبة إلى سلوك الاقتصاد الرأسمالي هي أكثر غموضاًء 
وتقود إلى أسئلة صعبة لم تجدء حتى الآنء إجابة كاملة عليها. 


للوصول إلى هذا السؤال الأساسيء يتمثل السبيل الأحسن 
في اختراع أبسط اقتصاد ممكن للنموذج وافتراضات خاصة جداً 
بالنسبة إلى خصائصه. عندئذ نستطيع أن نرى إلى أين يقودنا. هذه 
الافتراضات» أو بعضهاء سنرى أنها تنبع بصفة مباشرة من الفكرة 
المركزية للوضع المتواتر. 

هذا الاقتصاد النموذج ينتج سلعة واحدة مركبة» إما أن 
يستهلكها بصفة جارية أو يركمها كمخزون لرأس المال. هذا 
الاقتصاد لديه عرض العمل متجانس يستخدم مع ما هو متاح من 
مخزون رأس المال تم تركيمه في الماضي» نقول يستخدم كمدخل 
للانتاج الجاري. واضح أننا في عالم «الحكاية الرمزية». فقد افترضنا 
ثلاثة افتراضات نوعية بالنسبة إلى الاقتصاد النموذج: 

00 


عن القوى الاقتصادية الاخرى. سنطلق على هذا المعدل #. 


(؟) نفترض كذلك أن صافي الادخار والاستثمار يمثلان جزءاً 
ثابتاً من الناتج الصافي في أي لحظة من الزمن. سنطلق على هذا 
الجزء الثابت 5.. في الاقتصاد الرأسمالي» يمثل معدل الادخار 
مجرد معلمة سلوك. فهو ما هو عليه. وسنقوم في ما بعد بالنظر في 
بعض الطرق البديلة لوصف السلوك الادخاري. وفي اقتصاد 
مخطط» يمثل معدل الادخار مجرد معلمة من معلمات السياسة 
الاقتصادية؛ في اطار الغرض من تحليلنا هذا تم اختيار قيمة 0 
الادخار واعتباره ثابتاًء حيث إن ما ننشغل به هو نتائج هذ 
الاختيار. 


(*) اما عن التكنولوجيا في الاقتصاد النموذج فهي توصف 
بالكامل بواسطة معاملين ثابتين. اولهما يتمثل في القدر اللازم من 
العمل لإنتاج وحدة من الناتج» وثانيهما هو القدر اللازم من رأس 
المال لإنتاج هذه الوحدة. وسترمز لهما بالحرف «. هذه المعاملات 
0 انها لا يمكن أن يطرأ عليها تغيير 
في أي لحظة من الزمن» وأنها لا تتغير عبر الزمن. بعبارة أخرى أن 
تاوت التي 0 الاقتصاد ذات معاملات ثابتة؛ 0 
أن لحيل العظر .قي هذه ع 7 
بوجود الطاقة المعطلة العادية. 


سؤالنا الآن هو: هل تتوافق هذه الافتراضات أو تتسق مع 

وصف أقتصاد ينمو؟ هل هذا الاقتصاد النموذج قادر على توليد نمو 

الوضع المتواتر؟ الاجابة التي هي من خصائص النموذج ويعطيها 

هارود ‏ دومار كانت أن هذه الافتراضات متوافقة إذاء وفقط إذاء 
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توفر شرط التساوي بين 5 و *#لاء حيث إن معدل الادخار هو 
حاصل ضرب معامل رأس المال ‏ الناتج وبمعدل نمو القوى 
العاملة. وتوجد طرق عديدة للتوصل إلى هذه الفكرة؛ والطريقة التي 
نتبعها ليست هي الاسهل؛ وإنما ستساعدنا في ما بعد. الرقم الذي 
يمثل «« هو نسبة الاستثمار للناتج التي تكفي بالكاد لجعل مخزون 
رأس المال ينمو بمعدل عرض العمل نفسه. فإذا ما كانت القوى 
العاملة تنمو بمعدل ١‏ بالمئة سنويأء يتعين أن يكون الاستثمار 
مساوياً ل ١‏ بالمئة من مخزون رأس المال لكي يبقى معامل رأس 
المال للفرد ثابتاً. وهو ما يعني أن الاستثمار لكل وحدة من الناتج 
يلزم أن يكون مساوياً ل ١‏ بالمئة من معامل رأس المال ‏ الناتج. 
وعليه» يقول شرط التناسق عند هارود ‏ دومار إن معدل المدخرات 
لا بد أن يتساوى بالضبط مع نسبة الاستثمار/الناتج اللازمة لإمكانية 
تحقق الوضع المتواتر. 


لنفترض الآن أن هذا الشرط لم يتحقق. أي لنفترض أن معدل 
الادخار يفوق *«. عندئذ إذا ما أبقي معدل البطالة ثابتاً بطريقة ماء 
لكى تنمو العمالة بسرعة نمو القوى العاملة نفسهاء لا بد أن يكون 
افخاز واستثمار كل سنة أكثر مما هو لازم لتزويد الزيادة السنوية في 
العمالة برأس المال اللازم» وهو ما يؤدي إلى أن يضيف الاقتصاد 
إلى طاقته المعطلة كل عام ما يفوق المستوى العادي للطاقة المعطلة 
المتضمن سلفاً في «. كبديل» إذا أصر الاقتصاد على استخدام كل 
الطاقة التي يخلقها بواسطة الاستثمار» فهو يستطيع أن يفعل ذلك 
فقط بزيادة العمالة بمعدل اسرع من معدل نمو القوى العاملة» وهو 
ما يؤدي احتمالاً أن يعاني الاقتصاد نقص العمل» وبعود إلى 
الوضع الأول للنشاط. وبعبارة أخرى» إذا زادت , عن 27# يكونه 
جهد الادخار أو الاستثمار من الكبر بحيث؛ إذا تم توفير العمل 
لكل الطاقة الموجودة» لا يكفى عرض العمل لذلك وفقاً للدنسب 
الثابتة؛ أو» فقط إذا تم تخصيص القوة العاملة للقدر من الطاقة 
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الذي يمكن أن نجد له قوة عاملة» تمثلت النتيجة بالضرورة في 
إضافة مستمرة للطاقة المعطلة. 


أما إذا كانت ى اقل من 27# فإن نسبة الاستثمار للناتيجح تكون 
أقل من تلك اللازمة لاستبقاء مخزون رأس المال لينمو بمعدل نمو 
القوى العاملة نفسها. فإذا ما حاول الاقتصاد أن يستبقى معدل 
البطالة ثابتاء. قإنه لا يجد الحعمالاً الطاقة اللازمة ؛ إذا ها حازل 
الاقتصاد استبقاء هامش الطاقة المعطلة ثابتء ستزيد العمالة بمعدل 
على نحو ابطأ من القوى العاملة وسيزيد معدل البطالة فى اتجاه 
الوصول إلى ٠٠١‏ بالمئة. فالاقتصاد يدخر ويستثمر قليلاً من القلةء 
ما يجعله يفشل في خلق رأس مال جديد كاف لتزويد الزيادة 
السترية غي القوة العاملة-بالعمالة الممكنة هتاه إنا مبتواحه بريادة 
في البظالة» أو آن يكو الاقتضاد مسفتخدما لهامش من الطافة 
المبطلة التي .عن الممكن أن 'تخفي في ما بعد .بطبيفة التحال» 
من الممكن أن يتمثل الأداء في توليفة من هاتين النتيجتين. 


وما يحدث فعلاً في هذا الاقتصاد يتوقف على مظاهر للسلوك 
لم نحددها حتى الآن. وتثور المشكلة حتى في اقتصاد ممخطط9) 
الذي يواجه ب # و« معطاة وانتهى إلى اختيار 5 تختلفا فى 
مقدارها عن حاصل ضرب « و #. ومن الاسهل كثيراً أن نخمن 
ماذا يكون رد فعل الاقتصاد في اقتصاد مخطط أو حتى فى اقتصاد 
تجري ادارته بطريقة تقريبية» من أن نبلور كل متضمنات ذلك 
بالنسبة إلى اقتصاد رأسمالي. 


(؟) ذلك النظام الاقتصادي الذي تقوم فيه إدارة مركزية بالوظائف الأساسية 
المرتبطة بتوزيع الموارد الاقتصادية على قطاعات النشاط الاقتصادي وهى الوظائف التى 
يقوم بها جهاز الأثمان في النظام الاقتصادي الرأسمالي. وبعد إعداد الخطط تسلم إلى 
الوحدات الإنتاجية المختلفة لتنفيذ ما يترتب عليها تنفيذه وفقاً للبرامج المعدة وياستخدام 
الموارد التي تخصصص لها. 


كم 


في أي الاحوال» امكانية الوضع المتواتر» وهو وضع للنشاط 
بمعدل ادخار ومعامل رأس المال ‏ الناتج ومعدل لنمو القوى 
العاملة» كلها ثابتة» هذه الامكانية تتوقف على تحقيق شرط التناسق 
المتمثل فى ا > 5. عندئذ وفقط عندئذ سيتوافق تدفق الاضافات 
للطاقة مع الزيادة السنوية للقوى العاملة» وكذلك مع معامل رأس 
المال - الناتج الثابت. 


في هذه الصورة» التي نطلق عليها ببعض الظلم صيغة 
هارود ‏ دومار اللحكاية الرمزية». الارقام الممثلة لى وم هي 
من حقائق الطبيعة المعطاة كل مستقل عن الآخر. فمعدل نمو 
عرض العمل يعتمد بصفة اولية على تلك العوامل الديمغرافية التي 
تؤثر في معدلات المواليد ومعدلات الوفيات وعلى تلك العوامل 
السوسيولوجية التي تؤثر في القترة الطويلة» في الاختيار بين 
المساهمة أو عدم المساهمة في القوى العاملة. معامل رأس المال - 
الناتج قصد به أن يتمثل في حقيقة تكنولوجية لا تقدر على التغير 
الا على نحو ضثيل استجابة لقوى اقتصادية. ومعدل الادخار 
يفترض أن يوصف عدد آخر من الحقائق» والمواقف فى اتجاه 
الاستهلاك وملكية الثروة (رغم أن هارود رأى ذلك جيداًء فإذا كان 
هناك نمط للادخار وفقاً لدورة الحياة» فإن معدل الادخار الإجمالي 
يتغير مع التوزيع العمري للسكان» ومن ثم مع معدل ثمو السكان ‏ 
وهي فكرة عادت لتكون مستحبة). 

هذه التعريفات تطرح» على النحو الذي وردت عليه في 
الققزة السائقة: مشكلة: فإذا ما كانيف قن 0ن + كه اعت جديا 
من قبيل الثابت المستقل» عندئذ لا نجد سبباً بالمرة لتساوي 5 
ود إلا على سبيل الاستثناء المحض. ولكن حينئذ لا تكون 
الاقتصاديات الرأسمالية قادرة على تحقيق نمو الوضع المتواتر» إلا 
إذا كان ذلك مصاحباً بزيادة مستمرة فى الطاقة المعطلة (ربما بسوق 
مضغوط للعمالة) أو مصاحباً لمعدل بطالة يزداد سوءاً بانتظام (ربما 


لاه 


مع استخدام عال غير معتاد للطاقة). 0 أن نمو الوضع 
المتواترء ومعدل الادخار الثابت» ومعامل رأس المال الناتج 
الثابت» كلها مصحوبة بتقلبات محدودة في معدل البطالة ومعدل 
استخدام الطاقة» الواقع أن كل هذه تمثل» بالضرورة؛ حالة اعمال 
تادرة» إلا في الاقتصاديات المخططة. ومع ذلك؛: يقترح التوصيف 
ذو الشكل النسقي الذي قدمه كالدور للاقتصاد النامي» والذي 
أعيدت تقويته بنظرة سببية للوقائع» يقترح هذا التوصيف العكس 
تماماً. فإذا كان من المغالاة أن نقول إن نمو الوضع المتواتر يمثل 
الحالة العادية للنشاط فى الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمة» فليس 
فى ابعال القول ران" الاتكرافات عن نموا الوشع ‏ المترائر تبدو 
صغيرة» وعرضية» ومن النادر أن تتضمن زيادة حدتها. فرد الفعل 
لمشهد اقتصاد في نمو الوضع المتواتر لن يشابه رد الفعل الذي 
يحدث عند مشاهدة «باندول» توازنه بين أعلى وأدنى. 


نمو السكان المتغير ومعدل الادخار 


مع هذا النوع العام من النماذج» لا يوجد الا مخرج واحد 
من الصندوق. إذ إنه يوجد واحد على الاقل» وريما اكثرءمن 
الارقام الثلاثة ى» «» # يتعين ألا تكون معطى ثابتأء وإنما متغيراً 
قادرأ على أن يكون له مدى واسع من القيم على نحو كاف. هذا 
يكون كافياً لتحقيق مجرد امكانية نمو الوضع المتواتر. ومع ذلك 
نكون في حاجة إلى ما يزيد على ذلك لكي نقرر سيادة النمو 
المتواتر أو ما يقرب من هذا النمو في واقع الاقتصاديات. ما هو 
ضروري على الصعيد المثالي» يتمثل في نوع من الآلية المعقولة 
لاشتقاق متغير أو أكثر من بين 5» «2 # في تعبير شكلي يحتوي 
تسحقيقاً لشرط التناسق الذي قال به هارود ‏ دومار. ومع ذلك يمكننا 
أن نستقر عندما هو أقل من ذلك» أي عند التوصل إلى مسار 
يمكن أن تنتج عنه التغيرات المناسبة في 5» ”« في ظل ظروف 
مؤاتية وليست على درجة كبيرة من عدم المعقولية. 
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أي من هذه المعلمات المحورية الثلاثة؛ يكون المرشح الاكثر 
احتمالاً للقيام بدور العامل المتغير؟ والجدير بالاهتمام أن الكلاسيك 
كان من الممكن افتراضاً أن يوافقوا بداءة على الأول من المعلمات 
الثلاثة التي تأخذها النظريات الحديثة كالثابت الوحيد: معدل نمو 
السكان. ونحن نفترض أن هذا الاختلاف في الاستراتيجية النظرية 
تكس كيرا تاريننا نينا في مدى حساسية نمو السكان إزاء 
العوامل الاقتصادية. وليس من الصعب أن نعتقد أن التوازن بين 
الوفيات والمواليد أكثر عرضة للتأثر بالاحداث الاقتصادية عند 
المستويات الادنى للمعيشة عنه عند المستويات الأعلى. 


وليس من الصعب كذلك أن نقص قصة متماسكة يساق فيها 
معدل نمو السكان إلى قيمة ناتج قسمة «/5» وهو ما يرتب تحقيقاً 
لشرط هارود ‏ دومار للتناسق» وذلك رغم أن القصة يمكن ألا تعكس 
ظروف الاقتصاد المعاصر على نحو جيد. هنا يتعين أن يُفترض أن 
الاستثمار يواصل أداءه على نحو يحافظ به على ثبات تقريبى لهامش 
الطاقة المعطلة. عندئذ» إذا كانت 5 اقل من 20# على نحو لا يقوم به 
الاقتصاد بالاستثمار الكافى لتشغيل قوته العاملة» ستأتى النتيجة فى 
شكل زيادة فى معدل البطالة. حسى الآنء تظل القضة كما كانت من 
قبل. ولكن إذا ما ترتب على ارتفاع البطالة» مع احتمال أن تصاحب 
بانخفاض فى الأجورء انخفاض معدل نمو السكان» تضيق الفجوة بين 
8 “رسكن الحطلنة أنشكمر” إلى اتقرى الفشترة روفن التجالة 
العكسية» عندما تنتج قواعد اللعبة هذه استثماراً يزيد على ما هو لازم 
لتشغيل نمو القوى العاملة المتزايد» وإنما مع الاستتخدام المنتج لكل 
الطاقة؛ يصبح سوق العمل مضغوطأً جداً وترتفع الأجور الحقيقية» 
ويستجيب معدل نمو السكان بالتزايد إلى أن يتحقق شرط هارود ‏ 
دومار. ولست في شديد الحاجة إلى أن أضيف أن القصة تتطلب أن 
نفترض افتراضات غير مألوفة لجعل سلوك الاستثمار أكثر إيجابية مما 
يمكن أن نتوقع أن يكون عليه في اقتصاد صناعي رأسمالي. 
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ولا يمكن أحداً أن يعتمد» حتى فى ظل أحسن الظروف» على 
عملية التكيف المالتسية هلهء لتفسير قدرة الاقتضاديات الحذيئة على 
إيقاء معدل ادخار ثابت ونمو متواتر خلال عشرين عاماً مع عدم 
وجود أي كارثة. وقد اقترحء على أي الاحوال» أن التغيرات 
المنتظمة فى معدل الادخار يمكن» بل وتمدّنا فعلاء بآلية للتحقيق 

الا وكرناتيكئ لشرط النناسى عتل غاروةذؤمار. ولا بوجد 
طعة الجال عدن لأعخار مدل الاضاز عتايكت إل زيما أنه لا فق 
عليه التغير كثيراً في غياب تقلبات عنيفة في الطلب الفعال. وقد تم 
بناء نظريات بديلة تخص التحديد الداخلى لمعدل الادخار (بعوامل 
تدخل في إطار النموذج النظري) - نظريات دورة الحياةء» نظريات 
الدخل الدائمء نظريات تعظيم المنفعة» وقد وجد أن بعض هذه 
النظريات تعطي تفسيرا مقنعاً للبيانات. سنرجع إليها في مجال آخر. 


وتتمثل النظرية الداخلية في الادخارء التي تثار في أغلب 
الحالات للمساعدة في تفسير الاوضاع المتواترة» في النظرية 
البسيطة التي مؤداها أن أجزاء مختلفة (لكن ثابتة) من دخل الأجور 
ودخل غير الأجورء يتم ادخارهاء وأن جزءاً أكبر من دخل غير 
الأجور (أو الأرباح» اختصاراً)» يتم ادخاره» وأنه ينبني على ذلك 
أن معدل الادخار الكلي للاقتصاد في مجموعه يكون أعلى كلما 
كبر نصيب الأرباح في إجمالي الدخل. والواقع» أن معدل الادخار 
الكلي هو متوسط حسابي لمعدلي الادخار المعطيين» مع تحديد 
الأوزان وفقاً للأنصبة في انعم ويمكن معدل الادخار الكلي أن 
يأخذء كمبداً عام قيمة تقع ما بين معدل الادخار من الأجور 
ومعدل الادخار من الأرباح. فإذا ما وقعت ١:‏ في أي نقطة داخل 
هذا المدى» يمكن شرط هارود ‏ دومار أن يتحقق» ويصبح نمو 
الحالة المتواترة» على الاقل» ممكناً. ولتحقيق ذلك» يتعين أن 
يكون نمط توزيع الدخل صحيحاً بالمعنى الذي يحقق ذلكء وهنا 
يثور التساؤل حول الآلية التي تحرك هذا التوزيع. 
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الآلية التي يبدو أنها مطلوبة تجري على النحو التالي. يميل 
الاقتضاد لأن يعمل بمتتذل نايت للبطالة.. تفعرض أن توزيم الدخل 
بين الأجور والأرباح على النحو الذي يولد معدل: ادخار أكبر من 
7 في السابق قام استدلالي على أن معدل البطالة هو في الواقع 
مستقرء فى هذه الحالة لا بد أن يكون هامش الطاقة المعطلة 
متزايداًء منذ البداية. مع البطالة المستقرة والتناقص في استخدام 
الطاقة» يكون المتوقع أن تضعف هوامش الربح بالنسبة إلى نفقات 
الأجور لكل وحدة من الئناتج. ولكن ذلك يتساوى مع نقلة في 
التوزيع النسبي للدخل لصالح الأجور على حساب الارباح. وذلك 
لأنه جزء أصغر من الأجور يجري ادخاره فينخفض معدل الادخار 
الكلي ويقترب في قيمته من 0#. وتستمر هذه العملية حتى يتحقق 
النمو المتواتر. فمعدل البطالة ومعدل استخدام الطاقة لا بد أن 
يتوافقا مع نمط غير متغير لتوزيع الدخل. واذا ما كان معدل 
الادخار» فى البداية» أقل من 7# ستعمل العملية نفسها في 
الاتجاه العكسي. فمعدل بطالة ضعيف يؤدي إلى زيادة الضغط 
على الطاقة» وبتوسيع الهوامش بينها» تحدث نقلة في توزيع 
الدخل لمصلحة الأرباعة مع ارتفاع في معدل الادخار الكلي» 
وذلك حتى يتحقق شرط هارود ‏ دومار. 


ومن وجهة نظر معينة» لا يهم في هذه القصة ما إذا كان 
الذي يتحرك هو معدل استخدام الطاقة2'9 أو معدل البطالة؟؟. فغعلى 


() معدل أو نسبة الإنتاج الواقعي الذي تقوم به إحدى المؤسسات أو النشاط 
الاقتصادي في مجموعة إلى الإنتاج الذي يمكن تحقيقه بتشغيل الطاقة الكلية لهذه 
المؤسسة أو لهذا النشاط الاقتصادي تشغيلاً كاملاً. 

(:) ذلك المقياس لحجم البطالة في وقت معين. . ففي بريطانيا يحسب هذا 
المعدل بقسمة عدد المتعطلين على مجموع القوى العاملة في الدولة. على أساس تسبة 
مئوية من القوى العاملة. وفي دول أخرى يحسب المعدل على أساس استقصاء دوري 
بالمعايئة. لذلك لا يمكن مقارنة معدلات البطالة بين الدول المختلفة نظراً إلى اختلاف 
تعريف البطالة واختلاف طرق جمع المعلومات عن عذد المتعطلين. 
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سبيل المثال» فى حال ما إذا كانت أكبر من #لاء يعني معدل 
استخدام للطاقة مستقر تناقصاً في معدل البطالة ولذلك فثمة نقلة في 
التوزيع بعيداً عن الارباح» وانخفاضاً في معدل الادخار. على هذا 
النحو تجو القصة باريعة فصل :عا عرعيت يه ”من قبل : فمعدل 
الطاقة المعطلة هوء في الواقع» أكثر تطايراً من معدل البطالة؛ في 
الاقتصاد الأمريكي في كل الأحوان. يديك على ذلك :إذا ها سالا 
أنفسنا أي الصور تبدو أصدق في واقع الحياة: هوامش ربح ضعيفة 
مع بطالة مستقرة وطاقة معطلة متنامية ام مع طاقة معطلة مستقرة 
وبطالة متناقصةء نعتقد أئنا سنوافق على الصورة الاولى. 


إذا كان ذلك اجمالي القصة» أو الجزء الأهم منهاء سينجم 
عن ذلك متضمن مهم: يتحدد توزيع الدخل بين الأجور والارباحمء 
أساساًء بشرط تساوي معدل الادخار للاقتصاد في مجموعه مع رقم 
معين» الاستثمار اللازم لتحقيق نمو الوضع المتواتر معبراً عنه 
بالنسبة إلى كل وحدة منتجة. وعلى سبيل المثال» إذا ما كان الجزء 
المدخر من الأجور (أو الجزء المدخر من الأرباح) متساوياً بالكاد 
مع «ا» يذهب كل الدخل القومي للأجور (أو للأرباح) عندما يتم 
التوصل إلى الوضع المتواتر. وهو ما لا يبدو مستساغاً. كما أن 
المتغيرات في التوزيع بالحجم الذي نرى في الواقع لا تكفي للقيام 
بالعمل الذي تتطلبه منها هذه الآلية. 

ويبقى بعد ذلك إمكانية أن نجعل معامل رأس المال - الناتج 
متغيرأء والإمكانية الأخرى التي مؤداها أن نجمع بين معامل رأس 
المال ‏ الناتج متغيراً ومعدل ادخار يتحدد من الداخل. وهو ما 
يفعله» في الواقع» معظم ما يجري على نظرية النمو الاقتصادي» 
وذلك لأن هذا الخط الفكري يبدو أنه يوصل إلى أفكار أكثر فائدة 

من أي خط آخر. 


ومن الطبيعي» أن آمل أن تكون هذه الأفكار أكثر من مجرد 
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أمر مفيد. فالحكاية الرمزية التي تسمح لمعامل رأس المال ‏ الناتج 
أن يكون متغيراً هي في الواقع أكثر استساغة من واحدة لا تقبل 
ذلك. ولم يتمكن أي شخصء بالطبع» من رؤية الناتج الاجمالي أو 
صافي الناتج القومي وقد أنتج بواسطة مدخلات كلية من العمل 
ورأس المال. إذا كان ذلك ممكناً في عالم الخيال الذي يزودنا 
ا ا عندئذ يتعين أن يسمح 
بإمكانية أن يكون استخدام الموارد متسما بكثافة رأسمالية 3 
أقل. أياً كان ما نعتقده عن مرونة عمليات الانتاج الفردية؛ 5 
للاقتصاد في مجموعه طريقة بسيطة للتحرك من نمط في توزيع 
الموارد ضعيف كثافة رأس المال إلى نمط غني برأس المال - 
وذلك عن طريق التوسع في انتاج السلع التي يتم انتاجها نمطياً 
بالكثير من رأس المال بالنسبة إلى الموارد الأخرى؛» والانكماش 
المتناسب في انتاج السلع التي يتم انتاجها بكميات أكبر من الموارد 
الاخرى. بل إن هناك طريقة طبيعية تنتج بها هذه العملية» بشرط أن 
تدخفض نفقة استخدام السلع الرأسمالية بالنسبة إلى نفقة الموارد 
الأخرى» عندما يصبح رأس المال أكثر وفرة. وذلك» لأنه في هذه 
الحالة ستنخفض أثمان السلع والخدمات كثيفة رأس المال بصفة 
عامة إذا ما قورنت 0 السلع الاخرى. وحتى إذا لم توجد 
امكانية حقيقية لإحلال رأس المال محل العمل والموارد الأخرى 
في جانب الإنتاج» توجد بالتأكيد إمكانية احلال سلع رخيصة نسبياً 
محل سلع أغلى في جانب الاستهلاك. 


ومن المعروف جيداً» أن المقارنات الدولية للدخل القومى لا 
يَمْكن الاحماد “عليهاء: وآن ذلك يمكن أن يكون بدرجة أكبر بالنسية 
إلى المقارنات الدولية بين المخزون الحقيقي لرأس المال. ومع 
ذلك» فإن أرقام 0 مع أي صدقية لهاء تظهر تغيراً واسعاً 
بلتزجة معقولة 0 رأس المال - الناتج بين الدول التي تغطيها 
الدراسة. فهو يبين أن معامل رأس المال - الناتج في المملكة 


1 


المتحدة عام ١95٠‏ هو نحو 7/1 هذا المعامل في الولايات 
المتحدة ونحو نصف ذلك في النرويج. 

لنفترض أننا نقبل» كأمر حقيقي» أن معامل رأس المال - 
الناتج في هذا الاقتصاد النموذج عامل متغير. هذا يعني ليس فقط 
أنه من الممكن أن يكون مختلفاً فى الأوقات المختلفة ‏ إذ يوجد 
عدد قليل من الأرقام التي تبين أن ذلك غير صحيح. إنما يعني أن 
هذا المعامل كان من الممكن أن يكونء فى أي لحظة زمنيةء 
مكدافا يهنا جو النها و أن ولق لذ مكو عضر ف المرصاظقة: 
لنحكي تلك القصة» من الأفضل أن نبدأ من البداية وأن نوسع من 
أبعاد أشخاصها. 
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الفصل الثانى 
معامل رأس المال/الناتج المتخير 


يزود الاقتصاد النموذج» ذ فى أي سنة من سئوات أدائه, 
يمخزون من أن المال يكون و ورثه عن الماضي. وفي إطار 
النموذج الذي ننشغل بهء يتعلق الأمر بمخزون من السلع الرأسمالية 
المتجانسة» التي تم ادخارها من ناتج السنوات الماضية (5أناصاتاه) . 
في باب تال» سنبين كيف يمكن أن نزيل أثر هذا الافتراض بأن 
نتكلمء » على الأقل» عن سلع رأسمالية أكثر كفاءة ‏ وهي عادة 
الأحدث ‏ وعن سلع رأسمالية أقل كفاءة - وهي عادة الأقدم. فإذا 
ما أخذنا مخزون السلع الرأسمالية المتوارث كمعطى» يتوقف الناتج 
السنوي للاقتصاد على حجم العمالة. ويقوم الاقتصادي» على نحو 
طبيعي ١ح‏ برسم منحنى ليبين فيه القدر من الناتج الذي يتوافق مع كل 
حجم للعمالة. إذء يميل المنحنى نحو الارتفاع (انظر الشكل 
رقم ))١-1(‏ لأن الزيادة في العمالة تنتج ناتجاً أكبرء حتى عند 
ثبات مخزون رأس المال. ومن المحتمل أن يكون شكل المنحنق 
مقعراً: إذ تنتج الزيادات المتتالية والمتساوية من العمالة زيادات 
اصغر متتالية من الناتج. فإذا ما كان رأس المال متجانساً حقيقة, 
فإن درجة إنحناء المنحنى لا بد من إرجاعها إلى تناقص الغلة. 
وليس من الضرر هنا أن نخرج عن إطار النموذج ونقول إن 
المعدات الأكثر كفاءة هي التي تستخدم في الإنتاج أولاء وإن 
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الطاقة الأقل كفاءة هي التي تستعمل في الإنتاج بعد ذلك. ولا 
يمكن أن يقصد بالأكثر كفاءة هنا إلا تلك التي تعطي ناتجاً أكبر 
يواسطة القرد. فى هذا المجال للاقتصاد الجمعي 20 
للزمن القصيرء مع تجاهل المواد الاولية واعتبار السلع الرأسمالية 
موجودة ومعطاة فعلاء فى هذه الحالة لا تختلف النتيجة : إذ يوجد 


ماذا يحدث في الفترة التالية؟ إذا كان قد تم استثمار 
صافٍ» فإن الاقتصاد يحتكم إلى رأس مال أكبر (وبعض من 
هذا الراس هال سكوت- نالك جداً بحكم كونه حديثاً). وفي هذه 
الحالة يكون من المفترض أن يقع كل المنحنى الذي يربط بين 
الناتج والعمالة فوق المنحنى القديم. إذ ينتج حجم العمالة نفسه 
كمية أكبر من الناتج» بعد سنة» من تلك التي أنتجها من قبل. 
ولكي نتتبع عملية لنمو الناتج ورأس المال سنة بعد أخرى» يتعين 
أن يكون حديثئا أكثر دقة» هنا ينبغى أن نعرف بدقة كافية كيف 
يؤدي استثمار كل سنة إلى انتقال العلاقة المباشرة بين العمالة 
والنائج. 


وفي ما يلي سئقوم بعمل أبسط افتراض (ولاشك أنه مبسط 
أكثر من اللازم) ومؤداه أن إمكانيات الاقتصاد الإنتاجية يحكمها 
قانون ثبات الغلة بما يتضمنه من عاملي إنتاج متجانسين» وهما 
العمل ورأس المال: بعبارة اخرى؛ إذا ما قام الاقتصاد باستخدام 
ضعف (أو نصف) العمل ورأس المال» فإنه لا يفعل أكثر من 
مضاعفة الحجم (أو إنقاصه إلى النصف) بالنسبة إلى ما كان يمكن 
أن يفعله من قبل. هذا يعني أن إمكانيات الاقتصاد الإنتاجية قد 
جمعت في دالة إنتاجية تبيّن القدر من الناتج بالنسبة إلى رأس المال 
الممكن إنتاجه لكل معدل عمالة لوحدة من رأس المال. 
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الشكل رقم (؟-١)‏ 
تحديد الوضع المتواتر مع تغير في معامل رأس المال ‏ الناتتج 


0 


1/7 


1/1 
5/7 


رمآ 


ولنفكر بوحدة رأس المال ك «مصنع». عندئذ» كل ما نحتاجه 
هو منحنى لكل مصنع. زيادة على ذلك» هذا المنحنى يشبه تماماً 
المنحنى الذي قمنا برسمه بالفعل: فهو يبدأ من أسفل» ريما من 
الصفرء حيث يكون الناتج كمية متناهية الصغر عندما تكون العمالة 
هى الأخرى متناهية الصغرء بغضٌ النظر عن القدر الذي يسيطر 
غليه الاقتصاد من رأس المال» والأكثر احتمالاً أن يكون عند قيمة 
سلبية لتسمح بتغطية جيدة للإهلاك قبل ظهور أي ناتج صافٍ. 
ويأخذ المنحنى في الارتفاع» بعد ذلك» ليعبر عن تناقص الغلة مع 
الزيادات المتتالية في العمالة» وينتهي عند مستوى مرتفع. 

/ 


ويمثل الناتج لوحدة رأس المال مقلوب معامل رأس المال/ 
النانج: ومن ثمء يبين هذا المنحنى في الواقع» كيف يتغير معامل 
رأس المال/ الناتج مع تغير العمالة لكل وحدة من رأس المال. 
فعندما تكون العمالة منخفضة جداأء عند مخزون معين من رأس 
المال»ء يكون معامل رأس المال/ الناتج مرتفعاً جدأء ريما إلى ما لا 
نهاية. وعندما تكون العمالة مرتفعة جداً بالنسبة إلى مخزون رأس 
مال معين» يكون معامل رأس المال/ الناتج منخفضاً جداً. 


ويمكن أن نعبر عن كل ذلك تعبيراً رياضياً. إذا ما تم انتاج 
الناتج © بالعمالة (5) ورأس المال (1) في ظل قانون ثبات الغلة» 
يمكن أن نقول بأن (كرررة) - © حيث ” دالة متجانسة من الدرجة 
الاولى. وعليه تكون الدالة )١(‏ 


(2)/ - (2)- )م -ك- 


حيث 2 تمثل العمالة لكل وحدة من رأس المال و / تمثل 
دالة الإنتاج المشار إليها في المتن السابق والمبينة في الشكل 1-9 
فإذا ما فسرنا © كإجمالي الناتج» فمن الطبيعي أن نفترض أن 
0 -(00/. أما إذا فسرنا 2»كما هو أكثر ملاءمة في بعض 
الأحيان» كناتج صافٍ (بعد خصم إهلاك السلع الرأسمالية)» يكون 
لادب ا ري 0 في أي الحالات» فإن 0 > /ر 
(وهوما بي يعني ناتج حدي للعمالة موجب) و 0 > "ر(تناقص الغلة 
بالنسبة إلى العمالة). 


لنفترض» الآنء أن الاقتصاد يدخر دائماً جزءاً ثابتاً من ناتجه 
الصافي. كلما حقق الاقتصاد عمالة معينة لوحدة رأس المال فهو 
ينتج ناتجاً معيناً لكل وحدة من رأس المال. فادخاره واستثماره 
لوحدة رأس المال هو الجزء 5 من ذلك. ونستطيع أن نبين ذلك 
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على الشكل برسم منحنى جديد يُختزل عليه كل إحدائي رأسي 
لمنحنى الإنتاجية للجزء ى منه. هذا المنحنى الجديد يعطى الاستثمار 
لكل وحدة رأس المال الموجود الذي يتوافق مع كل مستوى عمالة 
لوحدة رأس المال. فإذا ما رمزنا لمعامل رأس المال/ الناتج ب م 
عندئذ يكون الناتج لكل وحدة رأس المال «/1 ويقيس المنحنى 
الجديد </5ى عند كل مستوى من مستويات العمالة. 


ولا يكل ها كلكاء تقريرا “فى أن السمبه الاق فإذا"منا 
نظرنا إلى الاستثمار»ء كما علمنا كينز (066(265): كالعنصر 
الإيجابي» عندئذ يبين لنا المنحنى (على المحور الأفقي) قدر 
العمالة التي سيولدها أي معدل استثمار معين (على المحور 
الرأسي)» بما هو موجود من مخزون لرأس المال. وفي ظل 
الافتراض الذي نفترضه»ء من غير المحتمل أن يكون رأس المال 
معطلاً» إذ تنقل تقلبات الئاتج في الزمن القصير كلية إلى العمالة. 
فإذا ما أخذنا مخزون رأس المال كمعطى» نحدد عندئذ أي معدل 
استثمار تحكمي (لوحدة رأس المال) نقطة على المحور الرأسي. 
ويكون التحرك افقياً نحو التقاطع مع «/د» ورأسيا لأعلى نحو 
7 . احدائي تلك النقطة يمثل الناتج (لوحدة رأس المال) الذي 
يتوافق مع الانتفمان:المعطى وفقاً ا المضاعف العادية”''. اما 
الاحداثي السيني فيمثل العمالة (لوحدة رأس المال) التي تتوافق مع 
الناتج المحدد. وبرسم خط افقي على مستوى 7#» يكون لدينا 
معدل نمو قوة العمل. هذا الخط يتقاطع مع منحنى الادخار/ 
الاستثمار حيث «إوى دص أو «« - ى. عند هذه النقطة» وفقط 
عندهاء» يتحقق شرط التناسق لدى هارود ‏ دومار» ويكون الاقتصاد 


)١(‏ يمثل مضاعف الاستثمار نسبة الزيادة المحققة في الدخل القومي إلى الزيادة 
في الاستثمار. وتتوقف قيمة المضاعف على الميل الحدي للاستهلاك. فإذا ما زاد 
الاستثمار بمقدار ٠١‏ وحدات نقدية وترتب على ذلك زيادة في الدخل القومي بمقدار 
4٠‏ تكون قيمة المضاعف 4. 
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قادراً على تحقيق نمو «الوضع المتواتر». هذا لا يرقى إلى القول إنه 
سيصل دائماً إلى «الوضع المتواتر»» ولكن إلى القول بأنه يستطيع فقط 
أن يكون فى أحد أوضاعها إذا ما وصل إلى ذلك على نحو ما. هذا 
التصوير لهذه للخالة المعواترةء الذي يمخل الوضع الوديذ الممكن: 
يحدد إجمالي صورة الاقتصادء في مأ عدا حجمه المطلق. ويعطي 
الرسم البياني» مباشرة» الناتج لوحدة رأس المال والعمالة لوحدة 
رأس المال: معامل هذين هو الناتج الفردي (للعمالة). ويعطي 
الرسم البياني كذلك؛ على نحو أقل مباشرة» الاستهلاك لوحدة 
رأس المال: التي يمكن قلبها لتتمثل في الاستهلاك الفردي عبر القسمة 
على العمالة لوحدة رأس المال. 


ولا يحتاج الاقتصاد لأن يكون في صورة «الوضع المتواتر». ففي 
أي لحظة» يتمثل مخزون رأس المال في ما يكون التراكم السابق قد 
أنتجه؛ ويكون عرض العمل فيه ناجماً عما يحدده السكان ومعدل 
المساهمة في القوة العاملة» هذا مع مراعاة أننا افترضنا أن عرض 
العمل ينمو بالمعدل #. وقد يصل الاقتصاد»ء على نحو ماء إلى ناتج 
جار» ومن ثم إلى حجم جارٍ للعمالة (الذي نفترض أنه يكون أقل من 
العرض المتاح»؛ قد يصل إلى ذلك ربما عن طريق معدل استثمار 
تحدد استقلالا» وربما بالطريق العكسي. ويعطي مستوى منحنى <اى 
الاستثمار لوحدة رأس المال» الذي هو معدل نمو مخزون رأس المال: 
فالخط الافقي عند « يبين معدل نمو القوى العاملة المعطى. وفي مكان 
ما على يمين «الوضع المتواتر» يكون مخزون رأس المال متنامياً بأسرع 

من القوى العاملة؛ وفي مكان ما على اليسار» تكون القوى العاملة 
متنامية بأسرع من مخزون رأس المال. وعند الوضع المتواتر فقط 
يتساوى هذان المعدلان للثمو. 


نريد الآن أن نقوم بتجربة اصطناعية. لنفترض أن الاقتصاد 
يحتفظ بمعدل بطالة ثابت؛ ولو أنه من الأدعى للسرور أن نصفه 
كما لو كان مستبقياً العمالة الكاملة» ولكن أي معدل بطالة ثابت 


7 


يكفينا للقيام بالتجربة. (يتم ذلك إداريا في اقتصاد مخطط مركزياً» 
وفي افيه 90 يتم ذلك تقريباً بسياسة ‏ مالية - نقدية رغم 
أن وصف العملية بأي تفصيل يستلزم نموذجاً يكون أكثر ثراءء لان 
إقرار ذلك ليس بالمسألة الهينة» إذ يتعين على هذه السياسة المركبة 
أن تستبقي معدل ادخار ثابتء لكي نبقى في داخل الحكاية الرمزية). 
وما دام معدل البطالة ثابتأء يلزم أن تنمو العمالة بمعدل نمو القوى 
العاملة نفسه» #. وفي الحالة التي يبدأ فيها هذا الاقتصاد خارج 
الوضع المتواتر مع الاستمرار في عمل قواعد لعبة العمالة الكاملة» 
إذا ما بدأنا على يمين الوضع المتواتر» ينمو مخزون الاقتصاد من 
رأس المال بمعدل يفوق #. ويكون معدل العمالة لرأس المال 
بالحتم في انخفاض ويتحرك الاقتصاد إلى اليسار على طول المحور 
الأفقى؛ أما إذا ما بدأنا بقيمة ل «/د أكبر من # فإنه يكون من 
الحتم أن ينخفض «/1 وان تزيد « 3 ما استبقى الاقتصاد معدل 
بطالة ثابتاً. هذه العملية يجب أن تستمر ما دامت «/5 تزيد على # 
لتتساوى م > رزو احتمالا ويميل مسار العمالة الكاملة لهذا 
الاقتصاد نحو الوضع المتواتر. 


إذا ما بدأنا بالاقتصاد على يسار الوضع المتواتر»ء يحدث 
الشيء نفسه» انما في الاتجاه العكسي. فعلى يسار الوضع المتواتر» 
تنقص «/هد عن #. ويئمو مخزون رأس المال بمعدل ابطأ من 
العمالة. ويتحرك الاقتصاد إلى اليمين على طول المحور»ء نحو نقطة 
الوضع المتواتر. ويكون معامل رأس المال/النائج « في تناقص 
وتستمر فى هذا التناقص ما دامت «/د اقل من #. ويمكن العملية 
أن تنتهي» احتمالاً» عندما «/ - #» عند الوصول إلى الوضع 
المتواتر. فى هذا الجانب كذلكء. تتجاذب كل مسارات معدل 
البطالة الثابت على الوضع المتواتر. 


)1١(‏ الذي يتضمن عناصر مشتركة بين المشروع الخاص والمشروع الحكومي. 


الا 


وليس من الصعب التعبير عن هذه الآلية رياضياً. ولنعبر عن 
المشتقات الزمنية”'؟ بنقاط فوق الحروف على نحو تكون معه 
4#/ض - ذة على سبيل المثال. عندئذء. عن طريق التفاضل 

اللوغاريتمي للدالة )1١(‏ نحصل على: 
2 «#اثرة _ 7 


0 ون 


حيث (2) « - (2) 7/ (2) 2/7 تمثل مرونة الناتح بالنسبة إلى 
العمالة» وتكون دائماً بين الصفر والواحد الصحيح. ولكن 
(0/ - 3/326 ح ردن 

و 1/3) -م ع (ةلة) - (ة/نة) دع/ة على مدى مسارات 
ذات معدل ثابت للبطالة. يترتب على ذلك : 


3 -ي) دم ب م 


عليه» يكون معامل رأس المال/ الناتج في تزايد إذا كان الناتج 
ينمو بأسرع من المعدل الطبيعي (أي إذا كان مخزون رأس المال 
متنامياً بمعدل اسرع من العمالة). وهو ما يتم فقط إذا ما تحقق هذا 
الشرط. 


(1) يقصد بالمشتقات أو التفاضل في المعنى الرياضي: إيجاد معدل التغير في دالة 
معيئة» أي إيجاد التغير في المتغير التابع نتيجة تغير بسيط جداً (يكاد أن يساوي الصفر) في 
المتغير المستقل» أي إيجاد ميل المماس الذي يمس منحتنى الدالة عند نقطة معيئة على هذا 
المنحنى. ما يعطيئا دالة جديدة تسمى بالمشتقة الأولى. وإجراء التفاضل على المشتقة 
الأولى يعطينا المشتقة الثانية وهي تقيس معدل التغير في المشتقة الأولى وهكذا . .. 


ا 


ولتطوير هذه الحجةء لنفترض أن نسبة المدخر من الناتج هي 
8 عندئك 0و ع- عل[ و: 


وتكون #أفي تزايذ حيكما تكون و/3 :88 وتكون في تناقض حيننا 
تكرن «إو > 7ء وراكدة عندما «إو-5. فإذا كانت «دالة متناقصة ل2: 
وهو ما نفترضهء وتغطي مداً واسعاً بالقدر الكافيى»؛ سيكون لدينا 2 
واحذة وواحدة فقظطء ولتكن *ت: وعندها تكون «إه --:8. حينما تكون > 
*ج <ن ري > # تكون 2 في انخفاض» وحينما تكون *2 > يي برإى < بر 
ترتفع 2. عليه احتمالاً تؤول: إلى *2» و إلى ((*1//)2؛ ويميل 
الاقتصاة إن قبورة وشم العتواتر الو حيه: 


هناء إذأ» نجد آلية تجعل الاوضاع المتواترة ممكنة» وتبين على 
نحو ماء حقيقة أن السلوك الذي نلاحظه يبدو ليس كثير البعد في 
خصيصته عن الوضع المتواتر. ولكن ذلك لا يمثل إلا شرحاً جزئياًء إذ 
لا يعطى إلا تقريراً عن العمالة الكاملة أو مسارات البطالة الثابتة» ولا 
يقول شيئء يقترح ما إذا كانت الاقتصاديات الرأسمالية ستتبع بالفعل 
هذه المسارات. ونحن نميل إلى الاعتقاد بأنه يتعين على النموذج أن 
يكون صامتاً فى هذا الشأن. فقد شهدت الاقتصاديات الرأسمالية 
الفتاعية الكبرى كلذل الأرنعية : غاها من هذا الفرن77؟ تقليات واشعة 
فى معدلات البطالة» وكانت هذه التقلبات أضيق منذ انتهاء الحرب 
العالميةةالقافة ولنين من سكن أن تعن اساي هذا التخيز طر يهار 
نموذج مبسط كالنموذج الذي نحن في صددهء خاصة:» إذا لم تكن» 
كما يبدوء زيادة الوزن الاقتصادي للحكومة ووزن سياستها العامة 
الأكثر تركيباً قد لعبت دوراً مهما في إحداث هذه النتيجة. 


(4) المقصود هنا القرن العشرون. 
ا 


وفي ظل الوضع المتواترء تنمو البطالة والناتج ومخزون رأس 
المال كلها بنفس المعدل» وذلك لأنها تحمل كلها نسبا ثابتة إحداها 
للاخرى. وبما أن أحد معدلات النمو هذه يتحدد من الخارجء» فإنه 
هو وحده الذي ييحدد معدل نمو الوضع المتواتر. في هذه القصقة. 
يمثل معدل نمو السكان معدل الئمو «الطبيعي» للاقتصاد. 


ويبين الشكل (رقم ؟-5)» بسهولة» كيف تؤثر التغيرات في 
معلمات الاقتصاد على صورة الوضع المتواتر. فلا يستطيع معدل 
ادخار أعلى» على سبيل المثال» أن يؤثر في معدل النمو النهائي 
للجالة المعوائرة الأن ذلك معطي نواسيطة يم «ويسرك معدل 
الإدخار الاعلى منحنى «/ى من الوضع بى إلى 2ه في الشكل (رقم 
؟) إلى أعلى على نحو تناسبي؛ وينتقل تقاطعه مع المحور الأفقي 
عند # إلى اليسار. هذا يشير إلى معدل أدنى للعمالة بالنسبة إلى 
رأس المال عند الوضع المتواتر. وما دام الاقتصاد يحافظ على 
مستوى العمالة الكاملة تكون عمالته الكلية معطاة ونسبية لعدد 
سكانه وقوته العاملة. ولمزيد من الإعلام» نقول إن وضعاً متواتراً 
لها معدل ادخان أعلن, يقد معدلا أغلى لزان الجال/ العيالة: 
ويولد رأس مال أكثر يتم به تشغيل قوته العاملة المعطاةء ويكون 
الناتج للعامل الفرد أعلى» والناتج لوحدة رأس المال أدنى (بمعنى 
أن معامل رأس المال/ الناتج سيكون أعلى). 


لنتخيل الاقتصاد النموذج وهو في وضع متواتر بمعدل ادخار 
ره مع نمو للناتج بمعدل تناسبي مستقر «. ومع نمو لوغاريتم 
الناتج» المبين في القسم الأيسر من الشكل (رقم ؟-")2) عى 
نحو خطي على الخط المستقيم بالميل #» يمثله معدل 
الادخار 57. ومن ثم يكون الاستهلاك» الذي هو حاصل ضرب 
ره - 3) في الناتجء متناميا بمعدل «. بلوغاريتم متحرك عبر 
خط مستقيم بميل * مؤشراً عليها قياسياً ب رك في القسم 
الأيمن من الشكل (رقم .)7”-١‏ 

,,1 


الشكل رقم (؟-؟) 
أثر تغير معدل الادخار على الوضع المتواتر 


فجأة يبدأ الاقتصاد في أن يدخر ويستثمر جزءاً أكبر من 
الناتج» ود. كيف ينمو الاقتصاد عندئذ؟ بعد التغير مباشرة» 
نستطيع أن ننسى معدل الادخار القديم رد الذي يكون مسؤولاً 
عن مخزون رأس المال الموجود في لحظة التغير» ولكنه لا يلعب 
أي دور آخر. يكون الاقتصاد» الآن»ء في الوضع المتواتر المتوافق 
مع معدل الادخار الجديد دك. فإذا ما استبقى العمالة الكاملة 
(وقصة هذه يطول شرحها)ء ينتقل الاقتصاد في اتجاه الوضع 
المتواتر الجديد» لأساب نعرفها الآن. ولعد لحظة من التغير 
(انظر الشكل رقم 7-1) يكون الاقتصاد منتجاً لناتج أعلى» لأنه 
يكون قد راكم رأس المال بقسط أكبر مما يكون قد فعل في ظل 
معدل الادخار القديم» مع كون العمالة» افتراضاء على المستوى 
نفسه الذي كان من الممكن أن تكون عليه. (وسيكون استهلاكه 
أقل لأن الزيادة في 5 في اللحظة الأولية تكون قد أنتجت نقصاً 

,/26 


مباشراً في الاستهلاك الفردي). في البداية» يكون معدل نمو 
الناتج» عندئذ بالضرورة» أعلى من معدل نمو الوضع المتواترء 
وذلك لأن الناتج يتزايد بأسرع مما يفعل في الوضع المتواتر 
القديم. ولكن الاقتصاد يقترب» فيما بعد» من الوضع المتواتر 
الجديد؛ حيث يتباطأ معدل نمو الناتج نحو المعدل الطبيعي» 

الذي هو معدل نمو القوى العاملة» وذلك لأن العمالة لوحدة 
رأس المال» والناتج لوحدة رأس المالء والناتج للفرد العامل» 
تقترب كلها من قيم الوضع المتواتر الجديد. ولا ينجم عن معدل 
أعلى للادخار دائماً معدل أعلى للنمو؛ وإنما ينجم عنه دائماً معدل 
أعلى لناتج العامل الفرد. (إذا ما كان جهد الادخار المتزايد بقدر 
يذكر» يكون من المفترض حتماً أن يتحقق مستوى استهلاك فردي 
أعلى في الوضع المتواتر الجديد» الأمر الذي يعكس النقص الأولي 
فيه رغم الزيادة في معدل الادخارء وذلك بسب زيادة الناتج 
الفردي. ولكننا سنعود إلى هذا الموضوع لاحقاً). 


الشكل رقم (008-9) 
المسار الزمني متضمناً زيادة مفاجئة في معدل الادخار 


0 ع1 


الزمن 


(5) إن الرسوم البيانية اللوغاريتمية تعتبر رسوماً بيانية ترسم من واقع لوغاريتمات 
المتغيرين لا و 7. أما إذا كان الرسم على أساس لوغاريتمات متغير معين بينما المتغير ب 


كلا 


إذا كانت كل المسارات من قبيل المسارات ذات معدل البطالة 
الغابت» يكون معدل النمو أعلى أو أدنى من معدل نمو الوضع 
المتواتر عندما يكون معامل رأس المال/ الناتج في ارتفاع أو في 
انخفاض. ولكن كل هذه المسارات تنتهي إلى الاستقرار في الوضع 
المتواتر عند المعدل الطبيعي للنمو. ولا يتوقف على معدل ادخار 
ثابت في النهاية إلا المستوى النهائي لمعامل رأس المال/ الناتج 
وناتج العامل الفرد. 


هذا ويتعين أن يتم تحليل التغير في المعلمة الأخرى» 
المتمثلة في معدل نمو السكان» على نحو يختلف نوعاًء لأن ذلك 
يرتب تغيراً في المعدل الطبيعي لنمو الناتج: حيث يكون الاثنان 
متساويين في هذا النموذج. إذا ما استبقينا ذلك في الذاكرة؛ يصبح 
جااعقى آمرا شهلة. فزيادة # أو نقصانها تتساوى مع انتقال الخط 
الأحقن :إلى أعلى أو إلى أسفل في الشكل (رقم .)١5-١‏ ومن 
الواضح» أن معدلا أسرع لنمو السكان يتوافق مع مستوى أعلى من 
مستويات الوضع المتواتر في ما يتعلق بالناتج لوحدة رأس المال 
والعمالة لوحدة رأس المال؛ ومعدل ابطأ لنمو السكان ينقص من 
الناتج والعمالة لوحدة رأس المال. 


- الآخر (الزمن مثلاً) يظهر على المحور الأفقي بوحدات الرسم العادية يكون الرسم 
نصف لوغاريتمي وإذا ما تبين من الرسم النصف اللوغاريتمي أن النقاط تكون خطاً 
مستقيماً فإن ذلك يدل على أن معدل التغير في لا معدل ثابت» أي أن المتغير ل ينمو 
بمعدل ثابت» أي أن قيم لا تكون متوالية هندسية («ونووعموم5 منعاعصرهه6). أما إذا 
كانت النقاط تكون منحنى يكون معدل التغير ليس ثابتاً حيث يكون معدلاً كبيراً كلما 
زاد انحدار المنحنى ومعدلاً صغيراً كلما قل انحدار المنحنى. وإذا ما رسمت ظاهرئان 
أو أكثر في رسم واحد وتبين أن الخطوط الخاصة بها متوازية يكون معدل التغير فيها 
متساوياء أما إذا اختلف ميل الخطوط يكون معدل التغير فيها مختلفاً حيث يكون معدلا 
كبيرأ في الظاهرة التي يكون الخط الخاص بها متحدراً بسرعةء بيئما يكرن المعدل 
صغيراً في الظاهرة التي يكون الخط المستقيم اللوغاريتمي الخاص بها بطيء الانحدار. 


/ا/ا 


للسكان إلى وضع متواتر يتميز بدرجة أقل من كثافة رأس المال. 


أما في ما يتعلق بكيفية تغير الاستهلاك الفردي من وضع 
متواتر إلى آخرء فالأمر ليس بهذا القدر من الوضوحء ولكن القيام 
ببعض العمل الإضافي على الشكل (رقم ؟1-7) يمكننا من أن 

هذه المسألة كذلك. المسافة الرأسية بين منحنى «/1 ومتحنى 
« تقيس الاستهلاك لكل وحدة رأس المال: حيث يكون الناتج 
لوحدة رأس المال مطروحاً منه الادخار لوحدة رأس المال. أما 
الإحداثي الأفقي فإنه يقيس العمالة لوحدة رأس المال. النسبة بين 
هذين الرقمين أو المسافتين تمثل إذآا الاستهلاك للعامل الفرد وهو 
ما نستطيع استخدامه» وفقاً لافتراضاتنا الحالية» كمؤشر لاستهلاك 
الفرد من السكان. في أي وضع متواتر يمثل الاستهلاك للفرد بميل 
الخط الذي يجري من النقطة # على المحور الرأسي إلى نقطة 
الوضع المتواتر على متحنى «الناتج لوحدة رأس المال». 


الآذء لنبقي معدل النمو الطبيعي ثابتأ» لندع معدل الادخار 
يتغير. فإنه يمكن قراءة الاستهلاك للفرد»ء فى كل حالة ممكنة 
للوضع المتواتر» من الميل المتغير للخط الذي يبدأ عند نقطة ثابتة 
على المحور الرأسي ويدور حيث تتحرك نهايته الأخرى مع منحنى 
«/1. ومن الطبيعي أن يكون الاستهلاك للفرد منخفضاً جداً عند 
معدلات الادخار المنخفضة» عندما يكون الوضع المتواتر ما زال 
بعيدا نحو اليمين؛ وهو ما يرجع إلى تناقص الغلة بالنسبة إلى 
العمل. كما أن الاستهلاك للغرد يكون كذلك منخفضاً جداً عند 
معدلات الادخار المرتفعة جداء وذلك عندما يكون الوضع المتواتر 
بعيداً جداً جهة اليسار؛ وهو ما يرد إلى تناقص الغلة بالنسبة إلى 
رأس المال. ويكون ميل الخط الدوارء ومن ثم الاستهلاك للفرد» 
عند أقصاه عند نقطة تماسٌ الخط بالضبط مع منحنى «/1. 


0/8 


السؤال الآن» ما هو معدل الادخار الذي يجلب ذلك؟ يمثل 
ميل المنحنى «/1 الناتج الحدي للعمل: وهو الزيادة في الناتج 
الناجمة عن زيادة وحدة واحدة من العمل مع مخزون رأس المال 
الثابت. ويعكس وضع التماس ناتجأ حديا للعمل يتساوى بالضبط 
مع الاستهلاك الفردي» أو يعكس فاتورة الأجور المساوية بالضبط 
للاستهلاك الكلي (اذا ما كان الاجر مساوياً للناتج الحدي للعمل 
كما هو الحال إذا كان الاقتصاد النموذج اقتصاداً كامل التنافسية). 
ولكن إذا ما كانت فاتورة الأجور تتساوى مع الاستهلاك الكلي؛ 
يلزم أن يكون إجمالي الأرباح (ما يبقى من الدخل) مساوياً 
لإجمالي الاستثمار (ما يبقى من الناتج). وحيث إن إجمالي 
الاستثمار (في الوضع المكواتر) كرون عياوا للحاضا كوت فملال 
النمو في مخزون رأس المال» وحيث إن إجمالي الأرباح يتساوى 
في ظل التوازن التنافسي مع ثبات الغلة» تكون الأرباح الإجمالية 
مساوية لحاصل ضرب الناتج الحدي لرأس المال في مخزون رأس 
المال. بناء على ذلك» نجد في القول بأن الناتج الحدي لرأس 
المال (معدل الريح التنافسي) يلزم أن يكون مساوياً لمعدل النمو 
الطبيعي» نجد أن في هذا القول طريقة أخرى في وصف الوضع 
الذي يكون فيه الاستهلاك للفرد ف في أعلى حالاته. كل هذه 
التوصيفات تمثل طرقاً متكافئة فى وصف إحدى الحالات المتناهية 
العدد للوضع المتواتر. 1 


الحدي لرأس المال أكبر من معدل النمو) تؤدي أي زيادة في معدل 

الادخار إلى وضع متواتر ذي مستوى اعلى للاستهلاك الفردي. 

وينتهي الأمر بالوصول إلى معدل إفخان يكون نا بالقدر الكافي 

لتوليد أقصى استهلاك فردي» ومن بعده تؤدي أي زيادة إضافية في 

معدل الادخار إلى العودة إلى وضع متواتر ذي أستهلاك فردي دائم 

أدنى. ومن الواضحء أنه ليس من المكسب أن ندفع الادخار 
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والاستثمار إلى النقطة التي يكون عندها الناتج الحدي لرأس المال 
ادنى من معدل النمو إلى الأبد. مثل هذا الوضع يمثل نوعاأ من 
المبالغة الانتقامية في الادخار”"'2؛ لأنها ستؤدي إلى نقص دائم في 
الاستهلاك الفردي عندما نصل إلى الوضع المتواتر. ويكون المجتمع 
بذلك قد أنقص استهلاكه لمجرد أن يساند نمو مخزون لرأس المال 
بلغ من الكبر لدرجة أن يسلبه قانون تناقص الغلة قدرته على 
مساندة نموه هو (أي نمو رأس المال) مع ترك فائضض لزيادة 
الاستهلاك. 


ر)/ - © - م1 يمثل الناتج لوحدة رأس المال» وكز/ة - 2 
يمثل العمالة لوحدة رأس المال. عليهء يكون 7/)2([/2) الناتج 
الفردي. في الوضع المتواتر» ينمو مخزون رأس المال بمعدل ص 
ومن ثم يتمثل الادخار والاستثمار ب كل» 2 كل ويصبح الادخار/ 
الاستثمار الفردي ب تزه - آلكل:. ومن ثم يكون الاستهلاك 
الفردي 2/ (” - (1/)2» وهو ما يصل إلى حده الأقصى بين 
الأوضاع المتواترة عندما تكون المشتقة الأولى بالنسبة إلى 2 
مساوية للصفر أي عندما : 
111000100 
7 


أو عندما تكون * - (2) "ل - (2)/. ولكن (2)/ هي الناتج 


(1) يتأتى الإفراط في الادخار عندما لا تتأثر المدخرات الشخصية بنقص فرص 
الاستثمار. أي تراكم الادخارات على مدار الوقت في شكل أرصدة نقدية عاطلة لا تجد 
المنفذ للاستثمار في تكوين رؤوس الأموال الحقيقية. تراكم الادخار يعتبر إحدى صفات 
الأنظمة الاقتصادية التي وصل نضوجها إلى حد بعيد ((2هم86 عمددا04» وهي بذلك 
تعتبر المؤشر على وصول الاقتصاد القومي إلى ظهور فترات طويلة من الكساد المزمن 
والبطالة المزمنة والأزمات المتتابعة التي لا مفر منها ما لم تتدخل الحكومة بصورة فعالة 
وذلك عن طريق التوسع في الاستثمار العام وبفرض ضرائب على المدخرات الفائضة. 


م 


الحدي للعمالة والناتج الحدي لرأس المال يتمثل ب (2) '/ه-(ة)/ 
[لأن 


رآ 8 
.[(2) 27 - (عأرح- -(2) 16/7 (2)رح (2) 161 


وعليه. يتحقق الوضع المتواترء ذو اللاستهلاك الفردي 
الأقصى» عندما يكون الناتج الحدي لرأس المال مساوياً لمعدل 
النمو الطبيعي. عندئذ يتساوى إجمالي الأرباح الناجمة تنافسياً الذي 
هو: 
1 - عله د ((ع) 'له - (2) 11 


مع إجمالي الاستثمار/ الادخار. ويكون معدل الادخار هو 
النصيب الناجم تنافسياً عن الأر باح في إجمالي الناتج. 


ولا نرى» على الشكل» بالوضوح نفسه أن الاستهلاك الفردي 
للوضع المتواتر يتعين أن ينخفض مع زيادة معدل نمو السكان» 
ومع ذلك فالحالة هي كذلك. فالاستهلاك الفردي هو نسبة تأتي من 
قسمة الاستهلاك لوحدة رأس المال على العمالة لوحدة رأس المال. 
ونحن نعرف أن المقام يرتفع مع معدل نمو السكان؛ وكذلك الحال 
بالنسبة إلى البسط. ويزداد الكسر فقط إذا ما ارتفع البسط بمعدل 
اعلى من المقام» أي إذا ما كانت مرونة الناتج لوحدة رأس المال 
بالنسبة إلى عمالة وحدة رأس المال أكبر من الواحد الصحيح. 
ولكن هذا الوضع لا يتحقق أبداً إذا ما كنا بصدد قانون ثبات الغلة 
وكانت النواتج الحدية إيجابية» فمن الضروري أن تولد زيادة في 
العمالة مقدارها ١‏ بالمئة» مع ثبات رأس المال» وزيادة في النائج 
اصغر من ١‏ بالمتة. فإذا ما تعين في أي اقتصاد أن يتحمل» في 
وضع متواتر محدد» معدل نمو سكاني أسرعء فإن هذا التحمل 
يكون عند مستوى استهلاك أدنىء» إذا ما حدد معدل ادخار. 


/م١‎ 


وعلى نحو أدقء نجد من شرط هارود ‏ دومار م > (2) ري 
نجد أن 1 - :2ك (2) إد» أو ((2) '//1 > نهإعته. ومن الواضح 
أن مستوى أعلى ل * يتماشى مع وضع متواتر أعلى ل 2. هنا 
يكون الاستهلاك الفردي للوضع المتواتر 2(/2 - (2)/] و: 
0 02 مر 
م [ - (2) [) لإ ممما 3 في 
لك 2 2 07 
وج 21 - (ه)/) - (1- )م 1 
ب بحب 


جا (هاله - هان - (1- 4ه _ 
.2 6 
هرو -1) - (ه - )2 
0 1 


ومن الواضح أن هذا سلبي» إذ إن 1 >((2) 7 ) | ((2)/ة) ما 
دام الناتج الحدي لرأس المال موجب. 

حتى الآن» بِيّنا كيف أن افتراض تغير معامل رأس المال - 
الناتج يمكن أن يفسر امكانية الاوضاع المتواترة. ومع الافتراض 
الاضافي (أو «الحقيقة ذات الشكل النسقي») الذي مؤداه أن معدل 
البطالة يتقلب في حدود ضيقة في الاقتصاديات الصناعية الحديثة» 
انتهى الأمر إلى أن اقتصاد النموذج أحادي السلعة هذا يتحرك دائماً 
نحو وضعه المتواتر. على هذا الأساس» يكون ممكداً أن نشرح 
لماذا تسلك الاقتصاديات» محل الملاحظة» المسلك الذي رأيئاه. 
(ولسنا في حاجة إلى القول إنه ليس من حق أي شخص أن يقفز 
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نع تخد العكاية الزمرية التسيطلة :إلى تفسيرات للحياة الاقتضادية 
محل الملاحظة. وسنرى في محاضرات قادمة بعض الأسباب التي 
كبن ورك فا يكين أن #تجمل اتن حتلو نخاس فى هلا المغال: 
ولكن إذا لم نكن قد ظننا أن الحكاية الرمزية تحتوي على بعض 
الحقيقة »ما كأن 1ن عدن في وواتها). 


التغير المتلازم لمعدل الادخار ومعامل رأس المال - الناتج 


لسنا بحاجة إلى أن نقصر شرحنا لمشكلة هارود ‏ دومار على 
اوضاع يكون فيها واحد فقط من بين الارقام المحورية الثلاثة هو 
المتغير الملائم. فكل من معدل الادخار ومعامل رأس المال ‏ 
الناتج من المتغيرات الاقتصادية» حتى في معرض مسارات العمالة 
الكاملة» يتعين أن يسمح لكليهما بالتغير. لمجرد بيان كيف يمكن 
أن يتحقق ذلك» سنعرض لنظريتين بديلتين للادخار. 


وقد التقينا من قبل مع النظرية الاولى؛ التي تقرر أن نسباً 
ثابتة للادخار من دخل الأجور ومن دخل الربح» مع كون الثانية 
أكبر من الاولى. من ذلك يكون معدل الادخار الكلي هو الوسط 
الحسابي لمعدلي الادخار الأولين. ووفقاً للنظرية الثانية» يكون 
معدل الادخار الكلي مساوياً لمعدل الادخار من الأجور (كأساس) 
زائد الادخار الاضافي من الأرباح» الذي هو الفرق بين معدلي 
الادخار مضروباً في نصيب الأرباح» وهو الجزء من الدخل الذي 
يمثل موضوع الادخار الاضافي. الآن» يمثل نصيب الارباح في 
الدخل حاصل ضرب معدل الربح في معامل رأس المال ‏ الناتج. 
الأمر الذي يترتب عليه أن ««لىدسرى) +يودى حيث ترمز + إلى 
معدل الربح؛ ومن لم #لرى,ع-رى + ديري -م/5ى). ويكون للشكل الوظيفة 
نفسها هناء بشرط أن نفترض افتراضاً محدداً في شأن سلوك معدل 
المي هنا لن نكون في حاجة إلى الكثير. إذ يكفي أن نفترض 
مجرّد أن الأرباح تزيد (أو ألا تنقص) مع العمالة» عند مستوى 


لذن 


لمخزون رأس المالء على النحو الذي يكون فيه معدل الربح» في 
اقتصاد (لا يتقيد بقوانين الحجم)»ء أعلى (أو ليس أدنى) كلما 
كانت العمالة إلى رأس المال أعلى. 


ويكفى ذلك لكى نضمن أن «/5 الجديدة» حيث : متغير 
تركنه: ولي ناا ها نزالت رقع عن الكبان إل اين ملي 
الرسمء لأن كلا من «/1 و + ترتفع. وتظل الصورة العامة على 
حالهاء وهنا يمكن التقاط الوضع المتواتر كحل لمعادلة #>م/ى. اما 
بقية الحجة فهي تنطبق على النحو الذي سبق. إذ ينتقل منحنى «/ى 
إلى اعلى عن طريق زيادة في برد أو ن أو عن طريق أي شيء 
يرفع من معدل الربح عند كل معامل للعمالة ‏ رأس المال» 
وتترتب النتائج نفسها كالسابق» إذا ما أردنا أن نستبقي العمالة 
الكاملة. الآنء يتوقف كل من معامل رأس المال ‏ الناتجء 
ومعدل الربحء» وتوزيع الدخل بين الأجور والأرباح» تتوقف 
جميعها على قوى اقتصادية. وستكون جميعاً من قبيل العامل 
الثابت في أي وضع متواتر بعمالة كاملة لأن المحدد المشترك 
بينهم (الندرة النسبية للعمل ورأس المال) ثابت في وضع متواتر. 
(ونحن لا نستخدم هنا القوى التوزيعية لنضمن العمالة الكاملة» 
ولا نقول بأن التوزيع في النموذج محكوم باستيفاء أو عدم استيفاء 
شرط هارود ‏ دومار). 


ويمكن أن نتناول أي نظرية للادخار تجعل معدله يتوقف فقط 
على متغيرات النموذج (معامل رأس المال ‏ الناتج» معامل العمل 
رأس المال» العائد على رأس المال) بالطريقة نفسها. الضروري فقط 
هو أن نتتبع التغييرات في 5» ومن ثم في «/5. على سبيل المثال» كثير 
من مثل هذه النظريات» أيا كانت كيفية صياغتهاء» تجعل من معدل 
الادخار دالة الفجوة بين مخزون الثروة المرغوب فيه والمخزون 
الجاري للثروة» مع اخذ كليهما بالنسبة إلى الدخل الجاري. عندئذ» 
يكون الادخار الجاري أقل كلما كان مخزون الثروة الجاري أكبر» هذا 
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الأخير مقارن بالهدف المراد الوصول إليه. وتعني الثروة ورأس المال 
الشيء نفسه في عالم النموذج أحادي ‏ السلعة وأحادي ‏ الأصول. مثل 
هذه النظريات تختزل إذاً في إقرار أن معدل الادخار يتوقف على 
معامل رأس المال ‏ الناتتج الجاري ومعامل رأس المال ‏ الناتج يؤخذ 
كهدف. وعادة ما يؤخذ معامل الثروة للدخل المستهدف كدالة متزايدة 
في معدل الربح على رأس المال. 

وكلما زاد معدل الربح» زاد معامل رأس المال ‏ الناتج 
المستهدف» ومن ثم كان معدل الادخار أكبر. وذلك لان « وى 
هما دالة متزايدة في ”. وبالنسبة إلى معدل ربح محددء كلما زاد 
معامل رأس المال ‏ الناتج الجاري انخفض معدل الادخارء وذلك 
لأن الفجوة بين الثروة المرغوبة والثروة القائمة أصغر. وعند « 
محددة» تكون 5 دالة متناقصة في «. الأمر الذي يصبح من الواضح 
معه أن ]5 هي دالة متزايدة في + ودالة متناقصة فى «. وفى ظل 
شروط الفمالة الكاملةم ركوة سدرك"الأفخار علق الجر الت ينمو 
معه مخزون رأس المال اسرع كلما ارتفع معدل الربحء وكلما 
انخفض معامل رأس المال - الناتج. ويتشابه الموقف تماماً مع ما 
سبق» بشرط أن نستمر في افتراض أن معدل الربح يتغير مع الندرة 
النسبية لراس المال على النحو الطبيعي. فيرتفع منحنى «/5» وتكون 
#-0/: في صورة وضع متواتر يكون هو الوحيد. عندئذ تؤدي كل 
مسارات العمالة الكاملة إلى الوضع الفتواتر. ما تغير هنا هو التفسير 
الخلفي فقطء ولم يكن التغير الا بالنسبة لمحددات الادخار الكلي. 


التقدم التكنولوجي 
ويعاني تفسير سلوك الوضع المتواتر» بطبيعة الحال» نقصاً 
صارخاً. إذ هو يتناول وضعاً متواترأأ يكون فيه معامل العمالة - رأس 
المال ثابتاً فى نهاية المطاف» على النحو الذي ينمو فيه مخزون 
رأس المال بمعدل عرض العمل نفسه. وحيث إن معامل رأس 
المال - الناتج هو كذلك ثابت (وهذا يمثل أحد محددات خصائص 


هم 


الوضع المتواتر) على النحو الذي ينمو معه إجمالي الناتج بمعدل 
العمالة نفسه» ويكون معه الناتج الفردي ثابتا. ولكن الحقائق (سواء 
أكانت على سجيتها أو مقدمة في شكل نسقي) تتطلب أن ينمو كل 
من الناتج ومخزون رأس المال باسرع من العمالة. فالاقتصاديات 
الصناعية المعاصرة تصبح بطريقة منتظمة أكثر كثافة لرأس المال 
(بمعنى قدر رأس المال لكل عامل) مع استمرار الإنتاجية في الزيادة. 
وهو ما يوضح أن هناك شيئاً قد ترك خارج النموذج النظري. 


هناء نرى مرشحين واضحين: التقدم التكدولوجي وتزايد 
الغلة. ونموذجنا النظري يستبعدهما حتى الآن. فإذا ما كان مخزون 
رأس المال محددأء توجد علاقة تتحدد مرة وإلى الأبد بين العمالة 
والناتج ؛ ويحول افتراض ثبات الغلة ذلك إلى علاقة» تحلد مرة 
وللابدء بين العمالة لوحدة راس المال والناتج لوحدة رأس المال. 
يترتب على ذلك أنه سما ركوة' مغامل.وآض السالورب الناية نايعا 
يلزم أن يكون معامل رأس المال ‏ العمل ثابتاً. ويؤدي إدخال 
التقدم التكنولوجي إلى تغيير هذا: إذ يمكن برأس المال والناتج أن 
يرتفعا عبر الوقت بأسرع من العمالة. هنا يمكن التجديدات 
التكنولوجية المستمرة أن تضيع من أثر تناقص الغلة» الذي يؤدي 
في غياب ذلك إلى وقف العملية. ويمكن تزايد الغلة أن يفعل 
الشيء نفسه. فيستطيع التوسيع المنتظم لحجم الاقتصاد أن يضيع من 
أثر تناقص الغلة ويسمح بارتفاع مستمر في كل من رأس المال 
للعامل الفرد والناتج للعامل الفرد. 

ولكن الأمر ليس بهذه البساطة. ما خلصنا من قوله في التو 
هو صحيح. ولكن تحليل الظاهرة على نحو أكثر اقتراباً يبين أنه 
لكي يحدث كل هذا في ظل شروط الوضع المتواتر» مع معدلات 
ثابتة للنموء يتعين أن يكون التقدم التكنولوجي على شكل معين» 
أو يتعين أن يدخل تزايد الغلة على نحو ما. فشرط هارود - دومار 
ينشغل بأنواع شروط الإنتاج التي يسمح بها. 
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وفي ما يلي سنركز على التقدم التكنولوجي مستبعدين تزايد 
الغلة. ولدينا سببان لهذا الاختيار. في المقام الاول» نعتقد أن التقدم 
التكنولوجي هو الأهم في واقع حياة الاقتصاديات. إذ من الصعب 
أن نعتقد أن الولايات المتحدة قادرة على زيادة الناتج الفردي بما 
يزيد على ١‏ بالمئة سنوياً أساساً بفضل وفورات الحجم غير 
المستغلة. وهذا لا يعني أننا ننكر وجود وفورات الحجمء بمدى 
أبعد في الاقتصاديات الأصغر من الاقتصاد الأمريكي» لكننا نقترح 
' فقط أن أثر هذه الوفورات من الممكن أن يغطى عليه بآثار التقدم 
التكنولوجي. السبب الثاني» يتمثل في أنه من الممكن أن نعطي 
أسباباً نظرية للقول بأن التقدم التكنولوجي يجبر على أن يأخذ 
الشكل الخاص اللازم لوجود الوضع المتواتر. وهي أسباب خيالية 
للغاية» ليست كلها مما يمكن تصديقه. ولكن ذلك يمثل مؤشراً 
للوصول أقوى مما نجد في جانب تزايد الغلة. 


ويسمى الشكل الخاص الذي يتعين على التقدم التكنولوجي أن 
يأخذه بالشكل الذي يزيد من العمل (8هناهعصع::4-:ه400.). إذ يلزم 
وجود طريقة لقياس العمالة «بوحدات ‏ كفاءة» (هانم[]ا-لإعمعء8) على 
النحو الذي لا تتغير معه العلاقة التكنولوجية المحيدة بين الناتج 
والعمالة» لمخزون محدد من رأس المال» نقول لا تتغير معه هذه 
العلاقة من سنة لأخرى عندما تقاس العمالة بوحدات كفاءة. فإذا ما 
قيست العمالة بوحدات طبيعية؛ عامل/ سنوات أو عامل/ ساعات» 
يحدث انتقالة لعلاقة المدخل ‏ الناتج؛ فتولد العمالة نفسها ومخزون 
زآمن المال تنسة ثاتجا أكبر فى نينة لاحقة غنه فى سن 'سابقة. وف 
السنة اللاحقة: تعطى كل ساعة عمل من العمالة أكثر من ساعة عمل 
من مدخل العمل مقيساً #بوحدات ‏ كفاءة؛ ويرتفع المحتوى من 
وحدات الكفاءة لساعة العمل على نحو منتظم من سنة إلى أخرى. 
فلكي نحصل إذاً على نمو يتحقق بمتوالية هندسية» تعين على عرض 
العمل مقيسا بوحدات كفاءة أن ينمو بالنوع نفسه من المتوالية. 

لام 


ومن المتعين أن ندرك أن اختزال التغير التكنولوجي لمحتوى 
وحدة كفاءة لساعة من العمل هو من قبيل استعارة. فهي لا تحتاج 
إلى أن نرجع لأي تغير في خصيصة ذاتية للعمل نفسه. إذ من 
الممكن في الواقع أن تحسنا في تصميم الالة الكاتبة هو الذي 
يعطي السكرتير قوة ١,١5‏ من السكرتيرين بعد مرور سنة. الذي يهم 
هو تلك الصفة الخاصة التي مؤداها أن توجد طريقة لحساب 
وحدات ‏ كفاءة للعمل تتوقفف على مرور الوقت وليس على 
مسخزون رأس المالء على النحو الذي لا يتغير معه منحنى المدخل - 
الناتج على الإطلاق في نظام القياس هذا. 


وليس من السهل أن نفسر لماذا يعتبر الشكل من التقدم 
التكنولوجي المزيد للعمل بصفة خاصة ضرورياً لكي يكون نمو 
الوضع المتواتر ممكناً. الفكرة العامة هي التالية. لنفترض أن التقدم 
التكنولوجى كان فى الوقت نفسه مزيداً للعمل ولرأس المال. يتطلب 
معدل الادخار الثابت أو افتراض الوضع المتواتر من الناتج أن ينمو 
بمعدل نمو راس المال نفسه بوحدات طبيعية. ولكن نوع الاستدلال 
الذي استخدمناه سابقاً في هذه المحاضرة انه يتطلب أن ينمو رأس 
المال والعمل» في الوضع المتواتر» بالمعدل نفسه مقيسا بوحدات 
كفاءة. ولكن حينئذ» يتعين أن ينمو الناتج هو كذلك بالمعدل 
المشترك؛ في ظل ظروف ثبات الغلة. وذلك حتى ينمو الناتج بمعدل 
نمو رأس المال نفسه بوحدات طبيعية ورأس المال بوحدات كفاءة. 
ومن الواضح أننا نصادف المتاعب إلا إذا كانت الوحدات الطبيعية 
وحدات الكفاءة لرأس المال متساوية» وهو ما يساوي القولء إن 
التقدم التكنولوجي يزيد من العمل فقط. وهي حجة يصعب اعتبارها 
دقيقة في قوتهاء ولكن شيئاً شديد الشبه بها هو من قبيل الحقيقة. (ولم 
ننشغل بهذه النقطة إلا قليلاً لأن وجود قدر من التقدم التكنولوجي 
المزيد لر أس المال (عصنامعسوسة-1هغامة©) هو أحد المخارج اللطيفة 
التي تثار لتفسير الانحرافات عن نمط الوضع المتواتر). 
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ِبَرَ الآن الحجة رياضياً. لنفترض أن التقدم التكنولوجي يزيد 
فى الوقت نفسه رأس المال والعمل» عندئذ يمكن أن نكتب دالة 
الإنتاج على النحو التالي (ة # ,1 #م) م - 0. هناء ترمز 85 و 
د لمدخلات من خدمات العمل ورأس المال بوحدات طبيعية» 
ولكن وحدة طبيعية من رأس المال تعطى “م وحدات كفاءة 
لخدمات راس الخال في الومن 7+ ووحية. طيغية واحدة لتشمل 
تعطى #ه وحدات كفاءة لخدمات العمل فى الزمن 24 فإذا ما 
تعلق الأمر بثبات الغلة» تكون (1/1 الام ,1 ) ترز م - 0 ومن 
ثم العثام بر امي > «/1 حيث / دالة الإنتاجية التي تعطي ناتح 
وحدة رأس المال كدالة لعمالة وحدة رأس المال. وبصفة عامة» 
تنتقل دالة الإنتاجية مع الزمن. 


فى الحالة المتواترة» يكون لديناء بالتعريف» « ثابتة» وتنمو 
العمالة ب كلو ويلمو رأس المال (والناتج) ب اه حيث 8 ترمز 
إلى معدل النمو الطبيعي لنمو الناتج والذي يظل يلزم تحديده 


بوحدات من المعلمات الأخرى. 


عليه (اله) عر كفي س ١‏ 8(1 + قطان بر “فى حبرل «/1 ثابتة 
وعليه (/ مع ب 
وي ح ج - ير + 4 - م بقصد الملاءمة. 


لدينا الآن إمكانيتان. أولاهما أن 0 - »» ومن ثم (“6) ر 
يلزم أن تكون ثابتة. وحيث إن 0 < ثر هذا يتضمن أن 0 - 24 
أو 0 > م - »م + » - 5. وهذه هي حالة التقدم التكنولوجي الذي 
لا يزيد إلا العمل (0 < 5 ,0 - 68)» ويكون فيها المعدل الطبيعي 
لنمو الناتج هو معدل نمو العمالة بوحدات كفاءة» أي حاصل 
جمع معدل نمو السكان ومعدل التقدم التكنولوجي المحدث 
لزيادة في العمل (6 + #« - ج/). وحيث إن 0 > م24 يكون لدينا 
زج 'م) ر - «إ1ة») وتمثل 2ح غ1/إرةاع جع العمالة مقيسة 
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بوحدات كفاءة لكل وحدة رأس المال. في هذه الوحدات» 
(2)ثم دد/1 ودالة الإنتاجية لا يتغيران عبر الزمن. 
أما الامكانية الثانية» فعندما لا تكون © مساوية للصفر. وحيث 
إن رع ير - «/1 عند جميع قيم 4 يمكننا التفاضل بالنسبة إلى 
الزمن لنعيد ترتيب الدالة ونحصل على: 
فين يد اين 1 


080 2) 


لكي يكون الجانب الأيسر ثاباً؛ لنضع دع كله حتى يمكن 
ل » أن تغطي كل القيم الإيجابية»؛ على أن نلاحظ أن 
(()/] | (ل») ”زن] لا بد أن تكون ثابتة» وليكن |5. عن هذاء يترتب 
أمران. أولاء و«- رع- م + 4م ه اووس تم 137 د 
7 1 لقان لير - ح (ي]ر ومن ثم تكون دالة الإنتاج الكلية 


7 (رطغفي) 1 1( نمع )م - (ط ا(ه-ماى ير ثعوم - 02 


وهي دالة إنتاج كوب دوغلاس (18133ة9)0000-50" .ولكن 
هذه الدالة يمكن كتابتها كذلك على النحو التالي: 
"رازه لج + 5)ع))160-1م - © 


في حالة كوب دوغلاس» يمكن التفكير دائماً في التقدم 
التكنولوجي بأنه لا يزيد إلا العمل بالمعدل © (5/(-1)) + (ء 
عندما تكون 3 ثابتة. إذا ما فعلنا ذلك» يكون التعبير الشكلي ل م 


() دالة إنتاج كوب دوغلاس: تصور العلاقة بين حجم الإنتاج وبين المستوى 
الفني للإنتاج وعناصر الإنتاج المستتخدمة. وقد أخذت الدالة هذا الاسم لأنها استخدمت 
في دراسة اقتصادية قام بها كوب ودوغلاس ونشرت نتائجها عام 1474 في مجلة 
و1 دمع[ ع]0710(11ع15 1نه 47121 بهدف اتفسمير كيف يتوزع الدخل القو مي بين العمل ورأس 
المال. كما تستخدم هذه الدالة أيضاً في التحليل الاقتصادي اللخاص بالإنتاج والتوزيع 
ونظرية النمو الاقتصادي . 


لمان 


هو نفسه كما في الحالة المزيدة للعمل. ومن ثم لا يوجد في 
الواقع» في النهاية» إلا حالة واحدة. 

فإذا ما كان التغير التكنولوجي من قبيل ذلك الذي يزيد 
العمل» لا تصادفنا مشكلة لاستكمال التحليل. كل ما نحتاج إليه هو 
إعادة تفسير هذا الشكل القياسي بطريقتين. 3 نقيس بوحدات 
كفاءة» على المحور الافقي» العمالة لكل وحدة رأس المال. عندئذ 
يكون لمنحنيي م/م و «/ى المعنى نفسه كما في السابق: الناتج 
لوحدة رأس المال والادخار/ الاستثمار لوحدة رأس المال عند 
العمالة الكاملة» حيث إن الناتج ورأس المال يُقاسان بوحدات 
طبيعية كما في السابق. ثانياً» لنرسم الخط الأفقي على ارتفاع مساو 
لمعدل نمو العمالة مقيسة بوحدات كفاءة (وليكن #) الذي سيكون 
مجموع الزيادة الطبيعية في القوى العاملة ومعدل التقدم التكنولوجي 
المزيد للعمل (أي المعدل الذي يكون عنده محتوى كفاءة عامل/ 
سنة عمل متزايداً عبر الزمن). 


الآنء كما في السابق» تمثل «/5 معدل نمو مخزون رأس 
المال. وعلى يسار تقاطع الوضع المتواتر» يكون مخزون رأس 
المال في نمو بأبطأ من نمو العمالة مقيسة بوحدات كفاءة» ا 
الذي يكون معه الإحداثي الأفقي في تزايد. وعلى الجانب الأيمن من 
التقاطع» يكون مخزون رأس المال في نمو بأسرع من نمو العمالة 
مقيسة بوحدات كفاءة لكل وحدة من رأس المال» على نحو يكون معه 
الإحداثي الأفقي في تناقص. في النهاية» يميل الاقتصاد إلى التقاطع ) 
عندما يكون مخزون رأس المال والعمالة «الفعالة» في نمو بالمعدل 
نفسه» مع ثبات معامل رأس المال ‏ الناتج؛ تكون ؟« - 5 ويكون 
الاقتصاد في وضع متواتر. : 


في حالة الوضع المتواتر هذه» ينمو مخزون رأس المال 
4١‏ 


بأسرع من نمو العمالة مقيسة بوحدات طبيعية؛ معدل النمو الزائد 
يكون مساوياً لمعدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. وحيث إن 
معامل رأس المال ‏ الناتج ثابت» ينمو الناتج الفردي هو الآخر 
بمعدل التقدم التكنولوجي نفسه. على هذا النحو نكون قد أصلحنا 
العيب الرئيسي في صورة الوضع المتواتر. 

ويبقى تحليل آثار التغيرات في المعلمات تقريباً من دون تغيير. 
ويكون المعدل الطبيعي للنمو» الآن» مجموع معدل زيادة السكان 
ومعدل التقدم التكنولوجي. ولا يؤدي تغير في معدل الادخار إلى 
تغيير ذلك؛ بل يغير مجمل منحنى الناتج الفردي والاستهلاك 
الفردي؛ الذي يكون كل منهما في زيادة بمعدل التقدم 00 
وتتمثل الحقيقة الاضافية» التي تستأهل أن نذكرهاء هى أن الزيادة فى 
معدل التقدم التكنولوجي نفسه» إلى جائب أنها تزيد معدلات 0 
الناتج والناتج الفردي (ومن ثم الاستهلاك الفردي)» فإنها ستزيد 
كذلك العمالة الفعالة لوحدة رأس المال» وتزيد من ثم معدل ربح 
الوضع المتواتر في ظل الافتراض العريض الذي افترضناه. 

كل هذا يتبلور في ظل افتراض أن التقدم التكنولوجي هو من 
قبيل المزيد للععمل. فإذا لم يكن الحال كذلك» لا توجد صورة 
للوضع المتواتر. ولا يمكن أن نستوفي دائماً شرط التناسق لهارود - 
دومار. ويصبح مما يستحق الإثارة أن نتساءل عما يحدث إذا كان 
هناك بعض التقدم التكنولوجي الذي يزيد رأس المال. فمعدل ادخار 
ثابت ومعامل رأس المال - الناتج ثابت ليسا غير متوافقين. فإذا ما 
حافظ الاقتصاد على العمالة الكاملة (أو معدل بطالة ثابت) مع جزء 
ثابت من الناتج مدخراً ومستثمرأًء يستمر معامل رأس المال - الناتج 
في الزيادة ويستمر معدل الربح في الانخفاض. فإذا ما اراد الاقتصاد 
(أو فكر في ضرورة) الحفاظ على معدل بح ثابت ومعامل ثابت 
لرأس المال ‏ الناتج» يتعين أن يدخر ويستثمر جزءاً من الناتج 
يستمر في تناقصه. 
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الفصل الثالك 
نموذج من دون إحلال مباشر 


يعاني النموذج الذي استخدمناه في الابواب السابقة كونه ذاتياً 
عرضة لاعتراضين قويين مترابطين: 


000( حتى في غياب التقدم التكنولوجي» يفترض ا 
مسبقاً وجود مخزون متجانس من رأس المال قادر على أن يتم 
تشغيله بواسطة قوة عمل تقريبية لانتاج ناتج تقريبي. ابتداءً 0 

٠‏ تحكي القصة التي سيدفع بها هذا الاقتصاد احتمالاً نحو 
7 ضع المتواتر» إذا ما كان هذا الاقتصاد يستخدم دائما جزءاً ثابتاً 
من قوة عاملة متنامية بمتوالية هندسية» وإذا ما كان يدخر ويستثمر 
جزءاً من ناتجه يحدد بطريقة ما مستساغة. هذا يعني» أن ناتج هذا 
الاقتصادء وعمالته (مقيسة بوحدات كفاءة) ومخزونه من رأس المال 
ستنتهي كلها إلى أن تنمو بالمعدل نفسه. ويلمحٌ الإدراك السليمء 
على أي الأحوال» على أن يتطلب كل من الإنتاج الذي يتمتع 
بكثافة استخدام كبيرة للعمل والذي ع بكثافة استخدام قليلة 


فالملاحظة العادية تقترح انه نادراً ما يأخذ الاختراع شكل اكتشاف 
يسمح للعدد نفسه من العمال أن ينتجوا نتاجاً أكبر باستخدام الكمية 


04 


نفسها من سلع رأسمالية متطابقة. إذ مؤدى ذلك أن ينتهي كل» أو 
أغلب» التقدم التكنولوجي إلى اختراع مشابه «للطباعة باللمس». 
ففي اغلب الأحيان» يغير الاختراع من شكل السلع الرأسمالية 
المستخدمة في الإنتاج؛ إذ يؤدي إلى الآلة الكاتبة الكهربائية أو 
المحرك الذي يدور بالديزل» أو نوع من ذلك. 


في حالة أخرى» تتفرع قصة مدخل نمو الوضع المتواتر (اوء 
عندما يوجد نوع من الانحراف عن الوضع المتواتر بفعل التقدم 
التكنولوجي المزيد لرأس المال») إلى طريقين. في المكان الاول» 
يتعين على الاقتصاد الذي يقترب من الوضع المتواتر من جانب أو 
آخر ألا يتحرك فقط إلى أنماط إنتاج كثيفة الاستخدام للعمل على 
نحو ماء بل يتعين عليه» أن يحول» بطريقة أو بأخرى» مخزون 
لرأس المال يتوافق مع انتاج كثيف الاستخدام للعمل إلى مخزون 
أكثر توافقاً مع إنتاج أقل كثافة في استخدام العمل» وذلك بالتخلي 
عن النوع الاول» (أو تركه يهلك دون إحلال) وبناء النوع الجديد. 
هذه العملية ستبدو بالحتم مختلفة في الزمن القصير؛ وحتى في 
الزمن الطويل ليس لدينا ما يضمن أن القصة ستنتهي على النحو 
الذي آلنث إليةسائقا والامير جوهريةة أن كل القصة تعالج 
التغيرات في معامل العمالة لرأس المال أو معامل الناتج لرأس 
المال» ومثل هذه القصة تبدو دون معنى فى مجال أكثر وأقعية. إذ 
كيف نعرف ما إذا كانتا حقيبتين مختلطتين من سلع رأسمالية» 
قديمة وجديدة» أو سلع كثيفة الاستخدام للعمل أو ليست بالقدر 
نفسه في كثافتها لاستخدام العمل» نقول كيف نعرف ما إذا كانت 
هاتان الحقيبتان تمثلان الكمية نفسها من رأس المال» أو أيهما 
تكون أكبر من الأخرى؟ فإذا لم 3 تكن السلع الرأسمالية متشابهة» لا 
يكون من المبرر أن نتتحدث على مخزون من رأس المال. 


في هذا الباب ننوي إعادة بناء إجمالي النموذج في ظل 
افتراضات تنتمي إلى أقصى ما يتضمنه النوع الآخر. إذ سنسمح بأن 
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يكون لدينا تعدد في أنواع السلع الرأسمالية المختلفة بقدر التعدد 
في اللحظات الزمنية. ونستطيع أن نرمز لهذه الأنواع المختلفة من 
السلع الرأسمالية على النحو الذي يرمز فيه للأنواع المنتجة من 
الكرم ومشتقاته حيث يصنف كل نوع بالتاريخ الذي أنتج فيه. عندئل 
تعطي الوحدة من السلع الرأسمالية ذات التاريخ المعين طاقة معينة 
لإنتاج ناتج» وتستلزم كمية محددة من العمل لإنتاجه. وتظل هذه 
الخصائص ثابتة طوال حياة السلعة الرأسمالية. ويستمر التقدم 
التكنولوجي على نحو منتظم» حيث تكون السلع الرأسمالية 
الأحدث (أي المتضمنة لطاقة منتجة في تاريخ أحدث) دائماً أكثر 
كفاءة» بمعئى محددء من الطاقة المنتجة في تاريخ أقدم والتي 
تمثلها سلع رأسمالية 0 


وتظهر إحدى مزايا هذه الصياغة للنموذج في أنها تسمح له 
بوصف شيء لم يستطع النموذج الأصلي أن يفعله» وهو ظاهرة 
الاستغناء عن الأصل الرأسمالي عندما يكون من الأربح استخدام 
أصل أحدث وأكثر كفاءة نجم عن اختراع في اطار التقدم 
التكنولوجي» وذلك رغم أن الاصل القديم لا يزال من الممكن 
استخدامه من الناحية الفيزيقية. وسنفترض هناء بقدر من التبسيط؛ 
أن السلع الرأسمالية ستستمر للأبد» من وجهة نظر خصائصها 
الفيزيقية. ولكنهاء من الممكن» أن تصبح عديمة الفائدة من الناحية 
الاقتصادية» ليس لانتهاء عمرها الفيزيقي» وإنما لأنها أصبحت غير 
قادرة على تغطية نفقاتها وعلى اكتساب عائد إيجابي. وهذا ما كان 
مستبعداً في النموذج السابق» حتى في وجود التقدم التكنولوجي» 
وذلك لأن كل السلع الرأسمالية» تساوت» قديمها وجديدهاء في 
مستوى التقدم التكنولوجي. ويما أن كل رأس المال كان متجانساً» 
لم يكن من الممكن لأي من أجزائه أن ينتهي استتخدامه وفقاً لهذه 
الظاهرة» وإلا انطبق ذلك على جميع رأس المال. 


ومن الأصعب كثيراً أن يستخدم هذا النوع من النموذج» 
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حيث لم يعد هناك مخزون لرأس المال ذو معنى يمكن دراسة قدره 
العددي. يترتب على ذلك» أنثنا لن نكون قادرين على مناقشة 
القضية على نحو منضبط. وقد تم بالفعل القيام بهذا العمل'"', 
وكل ما نستطيع ا ا 0 لما وصل إليه من 
نتائج. 

وتتمثل النتيجة الرئيسية فى أن سلوك هذا الاقتصاد الأكثر 
تعقيدا فى الزن الطويل يفيه كثيرا :لوك الاقعصاد- الأبسظ الذق 
قمنا بالفعل بدراسته. فهناك تشابه في شرط تناسق هارود - ذومار 
الذي يلزم استيفاؤه في أي وضع متواتر. ويكون العامل المتغير 
المحوري الذي يتحرك (أو يمكن أن يتحرك) ليسمح بالوصول إلى 
الوضع و ليس معامل رأس المال ‏ الناتج؛ حيث لا يوجد 
معامل رأس المال ‏ الناتجء وإنما العمر الاقتصادي لرأس المال» 
أي المدى الزمني الذي ينقضي بين لحظة تحقيق الاستثمار واللحظة 
التي تصبح عندها الطاقة الناجمة عنه غير مربحة اقتصادياً رغم 
استمرارية قدرتها الفيزيقية. 

وفي الوضع المتواتر» يكون العمر الاقتصادي ثابتاً ؛ وتصبح 
الأجيال المتتالية من رأس المال غير مربحة اقتصادياً وعرضة 
للاستبعاد بعد عدد من سنوات الاستخدام نرمز له ب ملم. وخارج 
الوضع المتواتر» يتفاوت العمر الاقتصادي من 0 إلى ذلك 
الذي يليه. ويكون الوضع المتواتر»ء في الاقتصاد الأبسطء ممكناً 
عند معدلات محددة لنمو السكان والتقدم التكنولوجي المزيد 
للعمل» وإنما بمعدلات ادخار مختلفة. وذلك لأن معدل الادخار 
المرتفع يتوافق مع معامل رأس مال ناتج أعلى ومعامل ادنى 
للعمالة (مقيسة بوحدات كفاءة) إلى مخزون رأس المال. في 
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النموذج الحالي» يتوافق الوضع المتواتر ذو معدل الادخار الأعلى 
مع عمر اقتصادي أقصر؛ إذ يتلاءم الحجم الأكبر للادخار مع 
الاستبدال الأسرع لرأس المال لأسباب اقتصادية لا فيزيقية. 
(وهناك تعبيرات موازية عن معدلات نمو السكان الأعلى والأدنى. 
ففي أحد النماذج» يتلاءم النمو الاسرع للعمالة مع عمالة أعلى 
(مقيسة بوحدات كقاءة) لكل وحدة من رأس المال» أي عن 
طريق إنتاج كثيف الاستخدام للعمل؛ وفي نموذج آخرء يتم ذلك 
عن طريق معدل ابطأ لاستبعاد الاصول الرأسمالية اقتصادياً رغم 
استمرارية قدرتها الإنتاجية الفيزيقية). وفي كلتا الحالتين» يتعين أن 
يوجد تغييرات متوافقة في معدل الربح» وهو ما يمكن أن يمثل 
تكيفاً يصعب على الاقتصاد الرأسمالي أن يحققه مع الاحتفاظ 
بالعمالة الكاملة. 


ويصل التشابه بين النموذجين إلى ما هو أبعد من ذلك. فقد 
تبين أنه حتى في نوع الاقتصاد الاكثر تعقيداًء والاكثر جموداً في 
ظاهرهء فقد تبين أن كل مسارات العمالة تتجه نحو الوضع المتواتر. 
وهو ما يعني» أنه إذا ما بدأ الاقتصاد بشروط أولية تحكمية (أي» 
بأي تاريخ للاستثمارات الماضية)» وإنما مع الاحتفاظ مع معدل 
البطالة ثابت على سبيل الدوام ومع ادخار واستثمار جزء ثابت من 
ناتجهء هذا الاقتصاد سيدفع في النهاية نحو الوضع المتواتر. فإذا ما 
وصل إلى هذا الوضع» سيصبح العمر الاقتصادي للطاقة ثابتاً على 
نحو متناسب» وينمو ناتج العامل الفرد بمعدل يساوي معدل التقدم 
التكنولوجي المزيد للعمل. هناء يكون من الصعب على رجل يأتي 
من المريخ ليلاحظ فقط الأوضاع المتواترة» أن يميز بين نوع من 
الاقتصاديات وآخر. 

هل يستحق الأمر كل هذا العناء؟ من المهم أن نعرف أن هذا 
النوع من تعدد السلع الرأسمالية وغياب الليونة في إمكانية إحلال 
العمل محل رأس المال لا يغيران النتائج الأساسية للنظرية في ما 

/ا4 


يتعلق بالزمن الطويل. يزيد على ذلك» أنه من الممكن أن يختلف 
التفسير» الذي نعطيه لأي اقتصاد حقيقي» في أوجهه المختلفة» 
عندما نحاول أن نسكن الحقائق الخام في نوع أو آخر من النماذج 
النظرية. 

ومن الضروري أن نقول إن النموذج الحالي لا يسمح إلا 
بنوع مبسط (مخيب للآمال) من تعددية السلع الرأسمالية. فهو لا 
يسمح إلا ببناء نوع واحد من السلع الرأسمالية في اللحظة الواحدة. 
وذلك لأن «النموذج الاخير» يسيطر على الآخرين. وعندما تنتج 
أنواع متعددة من السلع الرأسمالية في كل لحظة تبرز مشاكل أصعب 
وأعمق» على نحو معتبر» وقد تصبح نهاية القصة مختلفة جدأ. هذه 
المشكلات ما زالت غير محسومة ولن يكون في استطاعتنا مناقشتها. 
وعندما نصل إلى معالجة اقتصاد نقدي» في أي الاحوال» سنحصل 
على رؤية سريعة بما يمكن أن يحدث نتائج خاطئة. 
وتجري القصة الرمزية المعدلة على النحو التالي. يستخدم الاقتصاد. 
في أي لحظة زمنيةء عدداً معيئاً من العمال (77)4 وينتج ناتجا معيئاً 
هو ()7. ويستهلك جزءاً من الناتج ويدخر ويستثمر الباقي» 
(:)1. سنفترض أن معدل الادخار ثابت» وبالتالي 
(:)لى - ()7. ويخلق استثمار وحدة من الناتج عدداً من وحدات 
من الطاقة يرمز له ب ©. فإذا ما كانت © دالة متزايدة في الوقت». 
سيكون التقدم التكنولوجي من قبيل المزيد لرأس المال. ما عدا 
ملاحظات عرضية جانبية سنفترض أن التقدم التكنولوجي مزيد للعمل 
فقط» وهو ما يعني أن © تكون ثابتة. هنا يلزم استخدام #هوة عاملاً 
لتشغيل وحدة طاقة من الجيل 2# أي» الوحدة المنتجة في الزمن 4. 
عليه تكون 5 معدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. ويكون 
رأس المال الجديد أكثر كفاءة من القديمء فقط بمعنى أن 
الناتج للعامل الفرد أعلى لمن يعملون في مصانع حليثة عنه 
لمن يعملون في المصانع القديمة؛ ونرمز لناتج العامل الفرد في 
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مصنع من الجيل « ب 80*6. وإنما إذا ما تحقق الاستثمار 
بالفعل» أي إذا ما تم بناء المصنعء يكون الناتج للعامل الفرد 
فيه ثابتاً لبقية حياة المصنع. وقد يكون طبيعياً أكثرء أن نفترض 
أنه ببناء طاقة «أكثر تكلفة» سيكون من الممكن الحصول على 
ناتج أعلى للعامل الفرد في أي لحظة زمنية؛ عندئذ يكون من 
الممكن إحلال نفقة تشغيلية أدنى محل نفقة أولية أعلى» أو 
نفقة أولية أدنى محل نفقة تشغيلية أعلى. فإذا ما استبعدنا 
افتراض هذه الإمكانية»؛ يكون من المتيقن أن يقوم كل شخص 
ببناء أحدث نموذج للمصنع فقط. 

الاستثمار في الوقت 4 ينتج إذاً (:)1ه من الطاقة الجديدة» التي 


تكون قادرة» إذا ما استخدمت بالفعل» على توظيف (:)1'#هوذه عامل 
فى السنة . 


فى أي لحظة من الزمن» يكون لدى الاقتصاد أي كمية من 
الطاقة خلقت في الماضي» في كل الماضيء في الواقع» ما دمنا 
نفترض أن رأس المال يدوم إلى الأبد. كما يوجد لدى الاقتصاد 
عرض معين من العمل ينمو بمتوالية هندسية بالمعدل #. السؤال 
الذي يطرح نفسهء إذاً» هو كيف يقوم الاقتصاد بتوزيع ما لديه من 
عمل على الطاقة المتاحة؟ 


بالنسبة إلى الاقتصاد المخططء فإنه يبدأ بطبيعة الحال» أولأء 
بتزويد أحدث ما لديه من طاقة بالقوة العاملة. بعدئذ» إذا ما تبقى 
بعض القوة العاملةء فإنه يزود الطاقة التالية في الحداثة بالقوة 
العاملة. وهكذا حتى يصل إلى تشغيل كل القوة العاملة المتاحة. 
على هذا النحوء يحقق الاقتصاد المخطط لنفسه أقصى إنتاج» وفي 
حالة ما إذا كان هناك بعض الطاقة الأقدم التي يجري تشغيلها في 
الوقت الذي تكون فيه بعض الطاقة الأحدث عاطلة» يستطيع 
الاقتصاد أن يزيد الناتج بنقل العمل من الطاقة الأقدم إلى الطاقة 
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الأحدث» ومن المصنع ذي الناتج للعامل الفرد الأدنى إلى المصنع 
ذي الناتج الأعلى. 


ويمكن اقتصاد تنافسي» يكون الهدف فيه هو تعظيم الأرباح 
ويتمتع بأجور حقيقية مرنة» أن يفعل الشيء نفسه تماماً. فالمصنع 
القديم يستخدم فقط إذا كان الأجر الحقيقي اقل من» أو متساوياً 
مع» الناتج للعامل الفرد؛ فإذا زاد الأجر الحقيقي عن الناتج للعامل 
الفردء فإن ما يدفع للأجور يزيد على الناتج الإجمالي (وهو ما 
يعني أن أصحابه يحصلون على شبه ‏ ريع سلبي» ويكون من 
الأحسن لهم أن يغلقوا هذا المصنع). ولكن إذا ما كان هناك مصنع 
اقدم يعمل في الوقت الذي يوجد فيه مصنع أحدث في حالة 
تعطل» يمكن أصحاب المصنع الأحدث أن يدفعوا ما يجذب العمل 
من المصنع الأقدم؛ وسيحاولون فعل ذلك لأنهم يستطيعون 
الحصول على شبه - ريع إيجابي حتى ولو دفعوا بالأجر الحقيقي 
ارتفاعاً إلى النقطة التي يجد فيها المصنع الأقدم نفسه دون هامش 
الارباحية. وبصفة عامةء يدفع الاجر الحقيقيء أياً كان الناتج 
الذي ينتجه الاقتصادء إلى النقطة التي يكون عندها الاجر 
الحقيقي متساوياً تماماً مع ناتج العامل الفرد في أقدم المصانع 
المستخدمةء وذلك لأنه إذا ما كان عند مستوى أدنى سيحاول 
المصنع المتعطل الدخول في الساحة عن طريق جذب العمل 
الذي يستطيع استخدامه مع تحقيق الربح. أما إذا كان الأجر 
الحقيقي أعلى فلن تكون الطاقة المربحة كافية لإنتاج ذلك الناتج. 
عليه؛ إذا كانت الطاقة قة الأقدم في الاستخدام لها (#)سر من سنوات 
العمر عند اللحظة4» يتعين أن يكون لدينا 1 “شاط نوم - لغ) لا 
حراس العانا دل لسر رلاه ١‏ أي يفال لقان الوب ون راي 
مال بدون عائد» تماماً كالأرض التي لا ريع لها في نظرية ريكاردو 
(816540) . (إذا ما حصل المشروع على ثمن يتضمن زيادة ثابتة عن 
النفقة الحدية والمتوسطة أي عند حدود درجة ثابتة من الاحتكار_- 
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عندئذ يكون الأجر الحقيقي ممثلاً لجزء ثابت من ناتج العامل الفرد في 
أقدم المصانع استخداما) . 


كل ذلك يمكن تمثيله على رسم (الشكل رقم 1-1). حيث 
يقيس المحور الأفقي العمالة» ويقيس المحور الرأسي الناتج للعامل 
الفرد. للحظة الزمنية 4» نقوم برسم مستطيل تكون قاعدته إجمالي 
العمالة المطلوبة لتزويد طاقة الجيل : بالقوة العاملة» رمز لها بالفعل 
ب () ##موقهء والذي يوجد سقفه في ناتج العامل الفرد في 
مصانع الجيل #» وقد سبق أن رمز لها ب 6#”وة. وتكون مساحة 
المستطيل (4) 67» تعبر عن الطاقة ممثلة بأحدث استثمار. ويمكن 
أن نبني مستطيلاً مشابهاً للجيل 1 -4» ليوجد بعد مستطيل الجيل 4. 
ويكون ارتفاع هذا المستطيل أقل من معدل التقدم التكنولوجي 
المزيد لعمل. ويتوقف طول قاعدته على قدر الاستثمار الذي تحقق 
في الخطة 7 -4: القاعدة ستكون أطول من تلك الخاصة باللحظة ؛ 
إذا كان حجم الاستثمار ثابتاً» وذلك لأن الكمية نفسها من الطاقة 
ذات الإنتاجية الأدنى تتطلب عمالة أكثر لتشغيلها. 


الشكل رقم )1١-97(‏ 
العمالة والإنتاجية لأجيال استثمار متتالية 


النائج الفر دي 


العمالة روم (تناطويوم ‏ [(1)1 الهرناه 
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واذا ما فعلنا نفس الشيء لكل الأجيال السابقة»ء نحصل على 
سلسلة من المستطيلات ذات الارتفاع المتناقص وربما القاعدة غير 
المنتظمة. (فإذا كانت وحذة المدة بين الجيلين قصيرة جدأء أو 
ننشغل بزمن مستمرء يكون لديئنا منحنى مستمر هابط بدلا من 
سلسلة المستطيلات). الآن برسم خط عامودي على المحور الأفقي 
على النقطة اليم تمثل إجمالي العمالة في اللحظة + (انظر الشكل 
رقم (7-7))» تقيس المساحة المشتركة بين الصناديق على يسار 
الخط العامودي (أو ا التي توجد تحت المنحنى على اليسار) 
إجمالي الناتج الذي ينتج بواسطة ذلك الحجم من العمالة. (على 
تحو تبادلي» إذا ما عرفنا الناتج الذي ينتج في اللحظة 2# وقمنا 
بإدخال خط عامودي على اليمين حتى يقطع مساحة مساوية لذلك 
الناتج على يساره؛ فإن ذلك يعطي العمالة المتوافقة مع الناتج 
المحدد). ويمثل ارتفاع الصندوق (أو المنحنى) المتوافق مع العمالة 
الكلية الأجر الحقيقي التنافسي المتوافق مع ذلك الناتج وتلك 
العمالة. وبرسم خط أفقي عند هذا الارتفاع: تكون مساحة 
المستطيل تحت هذا الخط مساوية لإجمالي فاتورة الأجور؛ وتمثل 
المساحة المتبقية» الناتج مطروحاً منه فاتورة الأجور» إجمالي 
الأرباح أو شبه ‏ الريع. لنلاحظ أنه» عند لحظة معيئة» يكسب 
رأس المال الأقدم شبه ‏ ريع للعامل الفرد أدئى مما يكسبه رأس 
المال الجديدء وذلك لأنه يدفع نفس الأجر ولا يحصل إلا على 
ناتج أقل للعامل الفرد. كما أنه يكسب شبه ‏ ريع أدنى لكل وحدة 
طاقة أو لكل وحدة نفقة للاستثمار الأصلي. 


هذا يحكي» في الواقعء شيئاً من تاريخ مصنع واحد. عندما 
يكون هذا المصنع جديدأء فإنه يكسب أرباحاً تساوي الفرق بين 
طاقته الإنتاجية وفاتورة أجوره. ومع تقدم السن» تظل طاقته 
الإنتاجية على حالها وييقى إنتاجه للعامل الفرد دون تغيير. ولكن» 
كما هي العادة» إذا ارتفع الأجر الحقيقي عبر الزمن بسبب التقدم 


6١5 


التكنولوجي أو منافسة المصانع الأحدث والأكثر كفاءة» ترتفع 
فاتورة أجوره وتنخفض أرباحه. واحتمالاء يصبح الأجر مرتفعاً مثل 
الناتج 0 الفرد في هذا المصنع مع صيرورته المصنع الحدي 
الذي لا يحقق عائداً. فإذا ما ارتفعت الأجور قليلاً» يخرج المصنع 
من النشاطء إذ إنه قد أصبح غير قابل للحياة اقتصادياً (رغم أنه ما 
زال بعافية فيزيقية)؛ ليس بسبب أي نقص في كفاءته» وإنما لأن 
ارتفاع الأجر الحقيقي قد جعله غير قادر على تغطية نفقات إنتاجه 
المتغيرة. فإذا ما تصادف أن انخفض الأجر الحقيقي» يمكن المصنع 
أن يعود ثانية للتشغيل» وإنما افتراضاً على نحو موقت فقط» إلى 
أن يعود الأجر إلى الارتفاع ويصل إلى مستوى يتخطى قدرات 
المصنع. وفي النموذج الأكثر تعقيداً» يمكن المصنع أن يفقد من 


الفعالية اثناء حياته؛ وهنا يهلك بصرف النظر عن الأجر. 
الشكل رقم (9-؟) 
توزيع الدخل في نموذج الجيل الزمني 


النانج الفردي 


)لا 


العمالة 


)سل 
العمالة عند الوقت | 


ويمكن أن ندرس هذه العملية بتتبع الكيفية التي يتغير بها 
الرسم من فترة إلى أخرى. ففي الفترة التالية» يتحقق قدر معين من 
إجمالى الاستثمار. الذي يولد طاقة جديدة ذات إنتاجية للعامل الفرد 
حول 5 100 بالمئة أعلى من إنتاجية الطاقة الجديدة للسئة الحالية. 
ويضاف مستطيل جديد على يسار المستطيلات السابقة» بقاعدة 
مساوية لكمية العمالة التي تسببها الطاقة الجديدة عندما تزود بكل 
احتياجها من القوة العاملة. هنا تقاس العمالة الكلية من بداية ذلك 
المستطيل. وفى مجرى الأحداث العادي» يصل إجمالى العمالة 
للسنة التالية إلى نقطة على المحور الأفقي على يسار نقطة السنة 
السابقة (كل منها مقاس من نقطته الاصلية بطبيعة الحال)» ما لم 
يكن إجمالي الاستثمار صغيراً بصفة خاصة أو ما لم تكن العمالة 
الجارية مرتفعة على نحو خاص. في تلك الحالة» يخرج أقدم 
الأجيال استخداماً في السنة الماضية» كلياً أو جزئياً من النشاط 
الإنتاجي. عندئذ» يكون الأجر الحقيقي قد ارتفع (أو على اسوأ 
الفروض ظل على حاله). وفي حالات استثنائية» يمكن الهامش 
الذي يفصل الطاقة المستخدمة من الطاقة المعطلة أن ينتقل إلى 
اليمين. فى هذه الحالة قد ينخفض الأجر الحقيقى وتعود الطاقةء 
المنتظرة والتي سبق إبعادهاء إلى الاستخدام ثانية. (فإذا ما ارتأينا أن 
طفرة من العمالة المرتفعة تصاحب بنقص في الأجر الحقيقي تمثل 
آمرا غرماء يمكن أن شين واحدا (آى 4 هن الاستالنت الناظة 
التالية. (أ) يمكن الأجر النقدي أن يرتفع بسرعة ولكن مع سيادة 
المنافسة يكون على مستوى ثمن السلعة أن يرتفع بمعدل اسرع 
لإنقاص الأجر الحقيقي» لدفع أرباب الأعمال إلى تشغيل الطاقة 
الإنتاجية غير الكفوءة نسبياً. (ب) إذا كان هناك هامش احتكاري 
للثمن فوق النفقة الحدية» يمكن» على الأقل موقتأء إزالة ذلك 
حتى تكون تتلاءم عمالة أعلى مع أجر حقيقي أعلى. (ج) وقد 
يتوقف المجرى الفعلي للأحداث في الزمن القصير على الفوارق 

ل 


الزمنية المختلفة في تكيف الأجور والأثمان والعمالة والناتج 
والمبيعات وفي المخزون السلعي أكثر من أي شيء آخر؛ ولا تصير 
الامور على النحو الذي وصقئاه إل بعل أن تهدأ كل هذه المسائل). 


ويوجد رسم آخرء (انظر الشكل رقم (07-17)» يرتبط بهذا 
هذه المرة» نرسم العمالة التراكمية على المحور الأفقي وإجمالي 
الناتج على المحور الرأسي. عندما تكون العمالة صغيرة جداًء لا 
يستخدم إلا الطاقة الأحدثء الأكثر كفاءة» فيرتفع الناتج بالتناسب 
مع العمالة» بميل مساو للناتج للعامل الفرد في أحدث طاقة» أي 
'لولوط. وعندما تصل العمالة إلى المستوى الذي يستنفد طاقة 
الجيل الأحدث؛» لا بد من تحويل عمالة إضافية للجيل التالى في 
الحداثة. على نحو يوجد معه اركن» في منحنى الناتج الكلي كما هو 
مبين فى (الشكل رقم 9-). ينخفض ميله إلى [“اض وق الذي 
يمثل ناتج العامل الفرد في مصانع جيل السنة الماضية . ويستمر تقطع 
آخر. ويتوقف طول كل جزء من المنحنى (وفق التقطع) على مدى 
كبر الاستثمار فى السنة محل الاعتبار» وعلى متطلباته من العمل لكل 
وحدة ناتج . هذا المنحنى يربط بين الناتج والعمالة؛ ويلعب ميله 
في الحقيقة» دور الناتج الحدي للعمل» ويعطي الأجر الحقيقي 
محدد في الأركان في ما بين ميل مقاطع الخط الأيمن ومقاطع الخط 
الأيسر التي تلتقي في الركن. (فإذا ما وقع الهامش بين الطاقة 
المستخدمة والطاقة المعطلة بالضبط بين جيلين» يمكن الأجر 
الحقيقي أن يتحدد في ما بين الناتج للعامل الفرد على الجيل المتعطل 
وذلك على الجيل المستخدم. مثل هذا الأجر سيكون من الارتفاع 
بحيث لا يمكن الجيل المستبعد من التربح من العمل» وإنئما سيكون 
من الانخفاض بحيث يحقق ربحاً لآخر الأجيال المستبقاة). فإذا 


١ اك‎ 


أصبحت الفترة الزمنية صغيرة جداً يتحول هذا الخط المتقطع إلى 
الشكل رقم (#-”) 
منحنيات الناتج الكلي المتتالية لنموذج أجيال متتالية 
من السلع الرأسمالية 


النائج 


العمالة 


ومع مرور الوقت يظهر جيل جديد (بالتاريخ الممحدد من 
السلع الرأسمالية) يكون أكثر إنتاجاً من جيل السنة الاخيرة. ويترك 
المنحنى الجديد نقطة الأصل بخط متقطع أشد انحداراً لأن الناتج 
للعامل الفرد أعلى مما كان عليه بالنسبة إلى الطاقة الأجدد في العام 
الماضي ب 1005 بالمئة. وعندما يصل خط التقطع الأول إلى نهايته؛ 
يمكن رسم باقي المنحنى الجديد بوضع نقطة أصل جديدة عند 
نقطة انتهاء الخط الأول ثم رسم منحنى السنة الماضية» وقد تحول 
وضعه إلى نقطة الأصل الجديدة. (ومن الممكن فعل ذلك ببساطة 
لأنه لا يوجد إهلاك فيزيقي). ويمكن رواية القصة نفسها باستخدام 
أي رسمء ومن ثم لن نقوم بتكرارها. 

ويختلف الأداء الداخلي لهذا النموذجء بالتأكيد» عن المسار 
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الإحلالي لنموذج أكثر تقليدية. ومع ذلك» تتشابه خصائص النمو 
بينهما في الزمن الطويل على غير ما لم يكن متوقعاً. والتحليل 
الكامل لذلك يتضمن غير قليل من الفوضى ولكننا سنستمر في 
المحاولة بقدر ما يوصلنا الاستدلال العقلي البسيط. 


أوضاع التواتر في هذا النموذج 
يتعلق السؤال الأول على قائمة عمل التحليل بإمكانية الوضع 


المتواتر. وحيث إنه لا يوجد «مخزون لرأس المال» في هذا 
النموذج» لا نستطيع الحديث عن ثبات معامل رأس المال - الناتج. 
ويصبح الوضع المتواتر الحالة» الآن» هو مجرد الوضع الذي ينمو 
فيه الناتج والعمالة بمتوالية هندسية وحيث يستهلك جزء ثابت من 
الناتج» ويدخر الباقي. (نحن نتحدث فقط عن إجمالي الادخار 
والاستثمار» لأن أي أفكار جديدة تكون هي الأخرى صعبة في هذا 
النموذج الذي تستبدل فيه السلع الرأسمالية لاعتبارات اقتصادية بدلاً 
من هلاكها الفيزيقي). هل يمكن هذا الوضع أن يستمر بالنسبة إلى 
قيم تحكمية لمعطيات النموذج المختلفة؟ 


إذا كان من الممكن ذلك» يمكن أن نرمز لناتج الاقتصاد 
ب “3# لمعدل نمو 8 وبناتج أولي 70. عندئذ» يلزم أن يكون 
إجمالي الاستغمار *#هن7 ى > (7/4. وكما كان في السابق» يكون 
نمو قوة أعم» وحجم العمالة (افتراضاً بمعدل #)2 وهو ما تصبح 
معه العمالة "#ر7. ويتعين أن تزيد العمالة الكلية ب ”067 
عند أي لحظة زمئية. ويستطيع العمال الزائدون أن يعملوا في 
مصانع جديدة» التي يكون لها طاقة إنتاجية “كور ويمكنها أن 
تقدم فرص عمل الذقاهيمه مة من العمال. ولكن تكون 
الحاجة لبعض هذه الوظائف لاستقبال العمال الذين يفقدون عملهم 
في المصانع التي تمر بالكاد عبر الحد نحو التعطل أو الاستبعاد 
لأسباب اقتصادية وليس بسب الهلاك الفيزيقي. أي عدد من العمال 


١١ا/‎ 


الذين يفقدون وظائفهم سيكون لدينا؟ إذا كان العمر الاقتصادي 
للأصل الرأسمالي ثابتأء سيكون هؤلاء العمال من الذين كانوا 
يعملون في مصانع بنيت منذ هر من السنين» وسيكون لدينا العدد 
(ساحجاقع لاون لسسناف حو و منهم. أما إذا كان العمر الاقتصادي 
متغيرأء فإن النتيجة تتمثل فى له /برل #ا- ناته ولايو (ا-ة)فسومن_ 
(بعلانة شلبية لآن إطالة العمر لا بترتت غليها الإتحلال: معن 
العمل بل تؤدي إلى امتصاص المزيد منه). فإذا لم يكن لمعدل 
البطالة أن يزيد أو إذا انخفض على نحو مستمرء يلزم أن تكون 
الزيادة في عرض العمل بالقدر الذي تعادله العمالة على رأس 
المال المنتج ‏ حديثاًء بعيداً عن الوظائف اللازمة لتشغيل من 
فقدوا عملهم. وعليه فإن: 
(2 /سرل - 1) 7(ف-فاحى ‏ 1[ (ط- قاو ولاووطه ع ننتو [1ير 


هل يمكن تحقيق شروط حل هذه المعادلة؟ هناك إمكانيتان: 
تتمثل الأولى في أن تكون م ثابتة و /4/مرك تساوي الصفر. 
الإمكانية الثانية تتمثل فى أن تكون در دائمة التغير. فى الحالة 
الأواى يهو العافيه الام (الكتقادلة بلجتو ارط بوي ة #مملال 27 
والجانب الايمن بمعدل 5 - م. عندئذء يلزم أن يكون معدل نمو 
الناتج» أي +م - م2 هو مجموع معدل نمو العمالة ومعدل 
التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. وهو ما يبدو من المألوف في 
الأمور. يزيد على ذلك» يلزم أن تكون كذلك ليصبح لدينا: 

(لتدع - 1) دوه ح ولد 

وحيث إن 2/0 معطاة (وسنبين في التو كيف تتحدد قيمة نر)» 
عدن المحادلة ال مغل أكثر من تحديد :و3 الى برع لعسان 
مستوى الناتج. 


ويمكن أن نستبعد الحالة الثانية لتغير در؛ إذ من الممكن أن 
نبين انها تتضمن إما أن تزيد در عبر الزمن إلى ما لا نهاية أو أن 
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تنقص حتى الصفر. إذا ما زادت» ينتهى الاقتصادء حتماء إلى 
وضع تنفد فيه الطاقة الإنتاجية ويصبح غير قادر على توظيف العمل 
(إلا إذا كان هناك كمية لا نهائية من الطاقة المعطلة» وهو ما يكون 
من قبيل غير المعقول). أما إذا نقصت م في اتجاه الصفرء فإن 
إجمالي الاستثمار يصبح أكبر من إجمالي الناتج» الأمر الذي يكون 
هو الآخر من قبيل غير المعقول. 

يترتب على ذلكء أن العمر الاقتصادي لرأس المال يتعين أن 
يكون ثابتاً في الوضع المتواتر. ويبقى أن نحدد العمر الاقتصادي 
الذي يتوافق مع قيم محددة لمعطيات النموذج. وقد بيّنا ذلك في ما 
سبق بالنسبة إلى العمالة» ويلزم أن نفعله بالنسبة إلى الناتج. وتكون 
الزيادة في الناتج في الوقت 30*90 رة + #). وتكون الزيادة 
في الناتج كذلك هي الطاقة في أحدث جيل للمصانع مطروحاً منها 
الطاقة التي تستبعد عن الاستعمال» لأسباب اقتصادية وليس للهلاك 


(س-ن) (ط حصان ونزوج - #(طنهاو يلاوو - (س - )1ه - )اله 


(نعرف بالفعل أن مم ثابتة). عليه تصبح الحالة كما يلي: 

(سش )سم 52 1)“(فختاو اوه - #(فجماو رن[ (0 01 

أو 

إس(فجداحع ‏ 1)وو ع (5 + م) عدو 

هذا الشرط للوضع المتواتر لا يستتبع الا سرء أي العمر 
الاقتصادي» ومعطيات النموذج #)5) ©»2 5. وهو يحلد قيمة نر) 
أو يكونء على نحو أدقء أن سر يلزم. أن تكون في وضع متواتر. 

ومن الواضح في هذا النموذجء أن العمر الاقتصادي هر 
المتغير الذي يتعين أن. يتكيف لكي تتناسق المعلمات مع سلوك 
الوضع المتواتر. في الواقع؛ إن الشرط الذي انتهينا من استخلاصه 
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في التو هو شرط تناسق. وهو يشبه كثيراً جداً شرط هارود ‏ دومار. 
وفي الواقع» إنه شرط هارود ‏ دومار لهذا النوع من النموذج» وقد 
اعتدناه فى شكل «/ى - ج. ويكون للشرط الجديد الهيكل نفسه إذا 
ما استبدلنا «/1 ب (5#-» -6)1. ومن الواضح أنه يوجد بعض الشبه 
من بيك الندض ديت كمه إلى النائج الذي يكم إنناسه برجدة 
استثمار بينما ترمز ”/1 إلى ناتج وحدة رأس مال متجانس. 


هل يوجد دائماً عمر اقتصادي يتوفر معه شرط التناسق؟ بما 
أن بر تقع ما بين الصفر وألما لانهاية» يقع العامل (*5© - 1) من 
الصفر إلى الواحد الصحيح. ويمكن الشرط أن يتحقق دائما بقيمة 
ويقيمة واحدة ل يء إلا إذا كانت ©, أقل من يم» وعندئذ لا 
يمكن تحقيق الشرط على الإطلاق. وتحدث الحالة ذات السلوك 
السيىء عندما تنمو القوى العاملة (مقيسة بوحدات كفاءة) بسرعة 
كبيرة بينما يكون معدل الادخار من الصغر»ء بحيث يكون الاقتصاد 
غير قادر على تزويد كل فرد بالعمالة. فبصرف النظر عن الوقت 
الذي يستبقي فيه هذا الاقتصاد رأسماله في الاستخدام (حتى ولو 
استمر ذلك إلى ما لا نهاية)» يتخطى السكان قدرته على توليد 
طاقة وفرص عمل جديدة. هذه الحالة يتعين ألا توقفنا. (فقد 
استبعدت في نموذج الإحلال المستمر حينما افترضنا بسرعة أن 
منحنى الناتج لوحدة رأس المال أصبح في النهاية «مرتفعاً جداً»؛ 
على أن نلاحظ هنا بأن قيمة ل © مرتفعة بقدر كاف يمكن دائماً 
أن تجعل 52 أكبر من م). 

فيما عدا هذه الحالة الاستثنائية» والتي ليست كبيرة الإمكان» 
يوجد وضع متواتر يتوافق مع أي قيم محددة لمعلمات التكنولوجياء 
ومغدل الادخار ومعدل نمو السكان. فأي وضع متواتر مختلف 
يمكن أن يتميز بالعمر الاقتصادي الثابت لرأس المال الذي يحكم 
في هذا الوضع. من هذه العلاقة» يمكن أن نستخلص أغلب ما 
نريد معرفته بالنسبة إلى آثار التغير في المعلمات الأساسية. 
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وقبل أن نستمر نحو بعض النتائج على سبيل العينة» توجد 
جالة احرى شين تموتها.. ني الترد القلديء كات .درن السول 
أن نبين أن الوضع المتواتر كان أكثر من إمكانية. بل إنه كان وضعاً 
ممكناً للأعمال. ذلك أن أي اقتصاد بدأ من أي نقطة» مهما كانت 
درجة عدم توازن ما يسيطر عليه من مواردء إذا ما كان المقصود 
فقط هو الاحتفاظ بمعدل بطالة ثابت وادخار جزء ثابت من دخله 
(مع إمكانية أن تحقق قواعد أعم للادخار الغرض نفسه)» هذا 
الاقتصاد يحول بالضرورة نفسه في النهاية إلى وضع متواتر يتوافق 
مع سلوكه الادخاري. ويتعين أن نسأل السؤال نفسه بالنسبة إلى 
النموذج الجديد. وينتهي الأمر بأن تكون الإجابة هي نفسهاء وإن 
كان إثبات ذلك هذه المرة ييعد عن أن يكون سهلا. - 


هذه المرة يلزمنا أن نتخيل الاقتصاد عند نقطة الزمن صفرء 
على سبيل المثالء وقد شهد في الماضي تاريخاً لإجمالي 
الاستثمارات يتميز ببعض التحكمية وعدم الانتظام. ولا تزال الطاقة 
الناجمة عن هذا التاريخ موجودة برمتهاء حيث تكون المصانع 
الأحدث هي الأكفأ على نحو «مزيد للعمل»» وتكون المصانع 
القديمة أقل كفاءة. حينئذ يوجد الكثير من الطاقة لبعض الأجيال» 
في حالات الانتعاشة الاستثمارية» والقليل من الطاقة لأجيال أخرى 
تنجم عن الأيام التي كان فيها اجمالي الاستثمار صغيراً جداً. ولكن 
انطلاقاً من الوقت صفر والاستمرار» يفترض الاقتصاد أن سكجام 
كل» قوته العاملة المتنامية بمتوالية هندسية أو جزءاً ثابتاً منها؛ 
كذلك من المفترض أن يستهلك هذا الاقتصاد جزءاً ثابتاً من أي 
إنتاج تنتجه القوى العاملة عندما توزع على نحو كافٍ على الوظائف 
اللازمة للطاقة المتاحة. ويصبح الجزء المتبقيى من إجمالي الناتج هو 
إجمالي الاستثمارء وهلمّ جراً.. حتى اللحظة الزمنية التالية. 


خلال هذه العملية» يمكن العمر الاقتصادي لرأس المال أن 
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التنافسي. وفي ظل قواعد اللعبة» يتحرك الهامش الذي يفصل الطاقة 
النشطة من الطاقة المعطلة على النحو الواجب لكي تستخدم القوى 
العاملة بعد أن تزود الطاقة الأكثر حداثة بالقدر اللازم من العمالة. 
وبناء على ذلك من الممكن أن يقفز الهامش بحدة عندما يمر عبر 
جيل متناثرء ومن ثم يتعين تنشيط أو تعطيل سنوات عديدة من 
إجمالي الاستثمار لكي نمتص أو نستبدل عدد معين من العمال. 
ويمكن الناتج هو الآخر أن يتغير على نحو مختل» رغم أن العمالة 
تنمو بانتظامء وذلك لأن متوسط إنتاجية العمل يتوقف على التوزيع 
القول إن هذا النوع من الاقتصاد سيحول نفسهء وهو يلعب قواعد 
اللعبة المتمثلة فى ثبات معدلات العمالة والادخار» من شروط أولية 
تحكمية إلى الوضع المتواتر الذي يتوافق ع معدل ادخاره» ومع 
تكنولوجيته» ومع ظروفه الديمغرافية. ولا يكون الوضع المتوائر» 
في هذا النموذج كذلك» مجرد فضولء ويكون من الجدير 


بالاهتمام أن ننظر عن قرب إلى خصائص سلوك الوضع المتواتر. 


وفي الواقع» يشبه الوضع المتواتر في هذا النموذج الوضع 
المتواتر في النموذج القديم. فنحن نعرف بالفعل أن الناتج ينمو 
بمتوالية هندسية بمعدل «طبيعي» مساو للمعدل الذي تنمو به العمالة 
مضافا إليه معدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. ومن ثم ينمو 
الناتج للعامل الفرد بمعدل التقدم التكنولوجي. فلا يوجد معامل 
رأس المال ‏ الناتج» بالمعنى الدقيق؛ حيث إن الاستثمار هو 
نصيب ثابت من الناتج وإن عمر رأس المال غير متغيرء يبين أي 
حساب معقول بوحدات قيمة أن قيم رأس المال تتزايد بمعدل 
إجمالي الناتج. ويكون الأجر الحقيقي التنافسي مساوياً للناتج/ الفرد 
الذي تتميز به المصانع التي بنيت بالضبط منذ دم سنة» وذلك لأن 
هذه المصائع يلزم أن تجبر على التعطل في الحال. الأمر الذي 
يكون معه الأجر الحقيقي في الزمن + هو )ثع80-1. الذي يتزايد 
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ب 1008 بالمئة سنوياء بمعدل التاتج/ الفرد نفسه. وتنمو العمالة 
بمعدل #» الأمر الذي تنمو معه فاتورة الأجور لكل الاقتصاد 
بمعدل 5 + #ء وهو المعدل نفسه الخاص بإجمالي الناتج. عليه 
تمثل فاتورة الأجورء في الوضع المتواتر» جزءاً ثابتاً من الناتج 
(ولكن أي جزء؟ هذا يتوقف على المعلمات» على نحو مباشر 
ومن خلال ير). 


فإذا ما أخذنا وحدة جديدة من الاستثمار فإنها تولد طاقة 
يؤدى استخدامها إلى إنتاج ناتج ه. لكي يتم ذلكء يتعين أن 
تستخدمء كما رأيناء ممه عاملاً في السنة. ويكون الأجرء في 
سنتها الأولى» 0*اثم“وقء الأمر الذي تدفع معه كمية "265 كأجور 
لتكسب أصحابها (*© - 7) 4 كأرباح أو شبه ‏ ريع”". من المثير 
أن أرباح السنة الأولى هذه لا تعتمد على جدول زمن. فشبه - 
الريع يتوقف في الواقع لأي 1 على عمره فقط» وليس على 
تاريخ ميلاده. ومع مرور الوقت على المصنع» يبقى ناتجه دون 
تغير» ويحتاج إلى العدد نفسه من العمال. ولكن الأجر الحقيقي 
يرتفع بانتظام ب 1000 في المكة سدوياء وهو ما ينتج عه أربانناً 
متناقصة بانتظام. ٠‏ وفي الاحتمال» وعند العمر نرء بالضبط» 
تنخفض الأرباح إلى الصفر ويحال إلى التقاعد لعوامل اقتصادية. 
ويمكن تعريف معدل الربح بمعدل الخصم الذي يختزل الفيض من 
الأرباح إلى قيمة حاضرة» التي هي النفقة الأولية لوحدة 
الاستثمار. 


(1) شبه الريع: عائد تحصل عليه مؤسسة ما أو عنصر إنتاجي معين يعتبر ربحاً 
استثنائياً في الأجل القصير ولكنه يصبح تكلفة حقيقية في الأجل الطويل» حيث يتلاشى 
هذا الربح تدريجياً بسبب دخول منتجين جدد وتزايد العرض الكلي وانتخفاض السعر 
نتيجة ذلك (في حالة المنافسة الكاملة). وبذلك نعتبر أن شبه الريع هو عائد الندرة 
الموقتة لإنتاج معين أو لعنصر إنتاجي معين» فهو بذلك يترتب على عدم التوازن 
الموقت. أما إذا ظل العائد يتحقق في الأجل الطويل فيكون ريعاً. 
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ولا يبقى» في الواقع» إلا أن نتعرض للتغيرات في المعلمات 
وما يتوافق معها من تغيرات في الأوضاع المتواترة. ويمثل شرط هارود 
دومار الموضوع لهذه الأسئلة. ويمكن الإجابة عن بعضها بمجرد 
النظر إلى الرسم البياني (في الشكل رقم (5-1)) حيث المشابه ل «إى» 
أي ((0+*)-ع - 1)ه3 قد رسمت في مواجهة مم. وتتوافق الإجابات» 
بصفة عامة» مع حسن إدراك وغريزة الشعخص المنشغل بالأمور 
الاقتصادية (مع احتمال أن يكونا الشيء نفسه لديه). 

الشكل رقم (4-9) 
العمر الاقتصادي لرأس امال في الوضع اللمتواتر 


رسلط + ام-1 )هبو 


رعسل تتم راوى 


+8 


0 5 


ل 0 


على سبيل المثالء يثترك معدل أعلى للادخار معدل النمو 

دون تغيير ولكن ينقص من العمر الاقتصادي لرأس المال؛ وهو 

يفعل ذلك لأنه» مع ثبات معدل البطالة» لا يكون هناك رأس مال 

جديد لينافس رأس المال القديم ويسرق منه قوته العاملة. وحيث إن 

رأس المال يتقاعد مبكرأء ستكون الكفاءة الحدية لرأس المال أعلى 

في أي لحظةء ويكون الأجر الحقيقي أعلىء الأمر الذي يدفع 
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رأس المال على التقاعد. ومن ثم تكون الأرباح الأولية للمصنع 
الجديد عند مستوى أدنى» وتبقى لزمن أقصرء الأمر الذي يكون 
معدل الربح بالطبيعة أدنى» وكذلك نصيب الأرباح في إجمالي 
الناتج. ويمكن فهم هذا النموذج إذا ما تبيّنا أن الناتج/ الفرد سيكون 
أعلى؛ كمتوسط لإجمالي الاقتصاد»: ليس لأن رأس المال قد 
استبدل بالعمل على أي تحر ماكره وتم لان اللاقة السسعية 
أصغر في المتوسط ومن ثم أكثر كفاءة في المتوسط كذلك. 

هذا ولا يتحدث الرسم السابق على نحو غير غامض عن 
الزيادة فى معدل نمو السكان» وذلك لأن كلا من المنحنى والخط 
الأفقي يغير وضعه. هناء تثبت إجابات الإدراك السليم وجودها: 
فمعدل أسرع لئمو السكان يطيل من العمر الاقتصادي لرأس المال؛ 
ويتعين على الهامش أن يدفع إلى الخلف ليزود قوة عاملة أكبر 
بالعمالة. وعليه» يكون النمو الأسرع في قوة العمل مواتياً لمعدل 
ربح أعلى ولأجر حقيقي أدنى. ويمكن أن يتبين أن معدلاً أسرع 
للتقدم التكنولوجي يتمشى مع معدل أعلى للربح في هذا النموذج؛ 
ولكن الحديث عن أثره على الأجر الحقيقي يكون أقل معقولية» 
وذلك لأن معدل نمو الأجر الحقيقي يتغير هو الآخر. 


ومن المفيد» على سبيل إلقاء نوع من الضوء الجانبي» أن 
نقرر أن معدل أسرع للتقدم التكنولوجي يزيد» في الواقع» عمر 
رأس المال في هذا النموذج الخاصء» رغم أن ذلك ليس من قبيل 
الحقيقة العامة. إذ توجد هناك قوة تلغي ذلك: فالتغير التكنولوجي 
الأسرع يعني أن النائج ينمو بمعدل أسرع » وأن ححبجم الاستثمار 
الجديد ينمو بمعدل أسرع» وتميل هذه المنافسة الإضافية إلى 
تقصير عمر أي معدة رأسمالية محددة. ومن ناحية أخرى» يعني 
التطور التكنولوجي الأسرع أن أي كمية محددة من الطاقة الجديدة 
تزودنا بفرص عمل أقل» ويميل ذلك إلى إبقاء الطاقة المستخدمة 
لمدة أطول للاحتفاظ بكمية العمالة المطلوبة. بالنسبة إلى هذا 
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النموذج الخاص» تكون القوة الثانية أقوى ويؤدي العمر الاطول إلى 
زيادة معدل الربح. 

وبمحاولة استنفاد أكثر ما يمكن أن يعطيه هذا النموذج, 
يمكن أن نخرج بمزيد من الأفكار. وهناك فائدة في القيام بذلك 
تحقيقاً لأغراض شتى. ولكن ما نقصده هو في الحقيقة عكس ذلك. 
وحيث إننا ننشغل أساساً بخصائص الوضع المتواتر في الزمن 
الطويل جداً بالنسبة إلى اقتصاد يتنامى» فقد خلصنا ضميرنا 
ونستطيع أن نعود إلى النموذج التقليدي الأبسط. ومن الممكن فعل 
ذلك لأننا تحققنا من أن النموذجين متشابهان في الحقيقة من وجهة 
نظر الزمن الطويل جداً. فهما يعملان على نحو مختلف في 
الحالات الانتقالية» وهو ما يروي قصة أكثر واقعية. 


الفصل الرابع 
نموذج بنوعين من الأصول الرأسمالية 


تمثل الدرس المستخلص من الباب السابق في أنه» ما دام 
اقتصارنا على عالم السلعة الواحدة بالأصل الرأسمالي الواحدء فإن 
افتراض تكنولوجيا أكثر تعقيداً لا يغير كثيراً في الخصيصة العامة 
للنتائج. إذ عندما يتعلق الأمر بإحلال مستمر للعمل محل رأس 
المال» يكون وصف المدخل الخاص بمسارات العمالة الكاملة مع 
ثبات معدل الادخار نحو الوضع المتواترء أبسط كثيراً مما هو 
الحال في غياب هذا الإحلال. إذ تنقص إمكانية استخدام السلع 
الرأسمالية الموجودة» على نحو ذي درجة ما من كثافة الاستخدام 
للعمل» نقول تنقص هذه الإمكانية قبضة عدم الانتظامات السابقة 
للاستثمار على الحاضر. ولكن فى الئهاية تكون النتيجة واحدة. فى 
النهاية» يميل النوعان من الاقتصاد» أيآً كانت نقطة البدءء إلى 
التحرك نحو إشباع شرط هارود ‏ دومار إذا ما احتفظ بالعمالة 
الكاملة وتم ادخار واستثمار جزء ثابت من ناتج العمالة الكاملة. 
وسيبدو الوضع المتواترء عندما يتم الوصول إليه» على نحو متشابه 
فى النوعين من الاقتصاديات؛ وسيكون من الصعب أن نتعرف على 
أي منهما من مجرد إحصاءات الدخل القومي» رغم أن قصة حياة 
مصنع واحد تختلف» في الواقع» في الاقتصادين. 

في هذا الفصل» سنعود ثانية إلى التكنولوجيا الأبسط التي 
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تكون السلع الرأسمالية متشابهة وققاً لها. ولكئنا سنجعل القصة أكثر 
تعقيداً بطريقة مختلفة. إذ سيكون عندنا سلعة منتجة واحدة» يكون 
من الممكن إما استهلاكها مباشرة أو تركيمها كرأس المال ليدمج 
مع العمل لإنتاج المزيد من هذه السلعة. ولكن سيكون لدينا أصل 
رأسمالي ثان» يتمثل في أداة دين أصدرته الحكومة» يستطيع الأفراد 
الاحتفاظ به كمخزن للثروة. ومن الممكن أن نتصور هذا الأصل 
الورقى كنقودء أو كسندات حكومية» أو تهجينة من الاثنين. وإذا ما 
أردنا أن يكون النموذج أكثر اكتمالأء لا بد أن يكوث لدينا دين 
حكومي يتضمن إمكانيتي الحصول على فوائد وعدم الحصول 
عليهاء ولكننا سندمجهما معأ فى هذا المجال. فى بعض الأحيان» 
سنتصور أن الحكومة لا تدفع الفائدة على ديونهاء إلا لتعطي أداة 
اضافية لسياسيتها. وأحياناً أخرى» نستطيع أن نتصور تحديد معدل 
الفائدة عند الصفرء في هذه الحالة يكون طبيعياً أكثر أن نتكلم عن 
الدين كنقود. ولكنها نقود «خارجية» بمعنى أنها من قبيل الأصل 
للاقتصاد الخاص وهو أصل لا يقابله أي خصوم خاصة. 


ولدينا سببان عريضان وراء تعميم هذا النموذج على هذا 
النحو. فنحن بصدد خطوة واضحة نحو الواقعية. إذ تمثل 
الاقتصاديات الحليثة اقتصاديات ذات طابع نقديء. ويكون من 
المبرر أن نتساءل عما إذا كان لهذه الحقيقة أي أثر مهم على 
الخصائص الحقيقية لاقتصاد ينمو. وفي الواقع» نستطيع دراسة ما 
إذا كانت النقود «محايدة»: ليس بالمعنى الذي قالت به نظرية كمية 
النقود القديمة بالتساؤل عما إذا كان لمضاعفة مخزون النقود أي أثر 
دائم في ما وراء مضاعفة مستوى الأثمان الاسمية» وإنما بالمعنى 
المتصل بذلك» أي ما إذا كان لمضاعفة معدل نمو عرض النقود 
أي أثر دائم في ما يتعدى مضاعفة معدل التضخم. 


في ما يتعلق بالسبب الثاني» يلزم أن نضع أنفسنا في مجال 
اقتصاد ذي طابع نقدي» إذا كان لبا أن نتعدى مجرد دراسة 


١18 


-خصائص مسارات العمالة الكاملة. عندئذ فقطء يكون من المعقول 
أن نتحدث» كما فعلنا دائماًء عن الفصل بين قرارات الادخار 
والاستثمار. فإذا كان الأصل الوحيد المتاح هو رأس مال حقيقي» 
أو صكوكاً خاصة برأس مال حقيقي» عندئذ يكون كل فعل ادخاري 
(كل قرار للاضافة للثروة) هو قرار لشراء رأس مال حقيقيء» أي 
للاستثمارء لأنه لا يوجد أي أصل آخر للشراء. 


وتظل التكنولوجيا في الاقتصاد كما كانت من قبل: حيث 
يكون الناتج لكل وحدة رأس مال (مقلوب معامل رأس المال - 
الناتج) متزايدأ على نحو مستمرء في شكل مقعرء كدالة العمالة 
لكل وحدة رأس المال. وهو ما يعنى» أن هناك ثباتاً فى الغلة» أي 
نواتج حدية ثابتة للعمل ورأس المال» وتناقص الغلة للاثنين. 
ويمكننا أن نسمح بتقدم تكنولوجي مزيد للعمل وأن نقيس العمالة 
بوحدات كفاءة على نحو يكون فيه عرض العمل للاقتصاد في تزايد 
بمعدل مساو لحاصل جمع معدل نمو السكان ومعدل التقدم 
التكنولوجي. 


وتفرض الحكومة الضرائب» وتقوم بإنفاقات ناقلة» تشتري من 
خلالها السلع والخدمات» التي تستعملها لنوع من الاستهلاك العام 
الذي لا يؤثر في القرارات الخاصة المتعلقة بالإنفاق. وعندما تزيد 
الإنفاقات على الإيرادات» تغطي الحكومة العجز الموجود لديها 
بإصدار كمية مناسبة من الدين (اي عن طريق طبع نقود)؛ وعندما 
يوجد لدى الحكومة فائض فهي تسحب الدين. (وليس من المهم لنا 
أن ننشغل بما سيحدث إذا ما حاولت الحكومة أن تحقق فائضا 
عندما لا يكون لديها دين مستحق. وستستبعد ذلك افتراضاً). 

وتبين الحسابات القومية للاقتصاد ناتجاً صافياً يساوي 0 
بوحدات القياس العيني و0م بالأثمان الجارية» حيث م ترمز إلى 
الثمن النقدي الجاري لكل وحدة ناتج. لنفترض الآن أن الاستهلاك 
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الحكومي هو الجزء # من صافي الناتج القوميى؛ عندئذء» يكون عجز 
موازنة الحكومة 50م/ + تحويلات - ضرائب - /404/4: أي التغير 
في المخزون النقدي الاسمي أو دين الحكومة. ويقوم المستهلكون 
بادخار جزء من دخلهم المتاح. ولكن كيف سنعرف الدخل 
المتاس”ا»؟ تعريف المحاسبة الاجتماعية العادية لذلك يبدأ من صافي 
الناتج القومي» ليضيف التتحويلات ويطرح الضرائب. ونستطيع أن 
نتبع هذه العادة» التي تتضمن أن الأسر تتجاهل مكاسبها وخسائرها 
الرأسمالية عندما تتخذ قراراتها الخاصة بالإنفاق والادخار. الأمر الذي 
يكون معقولاً بالنسبة إلى تحليل الزمن القصير؛ ولكن عندما نتعامل 
مع النمو الاقتصادي وإمكانية وجود تضخم دائم ومنتظمء يبدو أكثر 
معقولية أن ندخل المكاسب الرأسمالية» سواء أكانت سلبية أم 
ايجابية» في مقياس الدخل الذي يحكم إنفاق الأسرة. ويتحقق 
المكسب الرأسمالى» في هذا الاقتصاد» عندما يؤدي الانخفاض في 
مستوى الثمن إلى زيادة في القيمة الحقيقية للمحتفظ به من التقود. ' 


لغرض ما نقوم به من تحليل» يكون الدخل المتاح بالأثمان 
الجارية»؛ إذآّء هو صافي الناتج القومي مطروحة منه الضرائب 
ومضافة إليه التحويلات وكذلك مكاسب رأس المال على الأرصدة 
النقدية. ويمكن تقدير قيمة هذه المكاسب الرأسمالية عند الأثمان 
الجارية ب م//45ة-؛ فإذا ما كنت أحتفظ بدين حكومي بقيمة 
اسمية 5 100وانخفض مستوى الثمن ٠"‏ بالمئة؛ فإنني أحصل على 
كم رانساك تدرو ف ومو العتريق الذي أعظناءه رتل لمفظات 
لعجز الحكومة؛ من هذا التعريف يتبع أن الدخل المعاح يساوي 


«/ نزلة - ”31 + يام( - 1) ع م/ انزلا - وورط - '14 + فاط 
)١(‏ الدخل المتاح: صافي الدخل متضمناً المدفوعات المحولة» أي بعد دفع 


الضمرائب واشتراكات التأمين والضمان الاجتماعي والصحي إذا ما وجدت مثل هذه 
الأنظمة في الدولة. 


م 


عليه» يكون الدخل المتاح الحقيقي (م|'صكلة|"لة)ماكة + .)1-١(0‏ 
ويتمثل التعبير الأخير في مجرد (04/5) :4/4: التغير المطلق في 
المحتفظ به الحقيقي من دين الحكومة. وترغب الأسر أن تدخر» 
بوحدات عيئية» الجزء 5 من الدخل الحقيقي المتاح معرفاً بهذه 
الطريقة. 


بعض هذا الادخار سيأخذ شكل محتفظات جديدة من رأس 
المال الحقيقى» الذي نتحدث عنه عادة ك «استثمار». ولكن بعض 
فيلا الامتقبار سيا حل شك مظاك نإضافية من بدين اليحكزمة: 
ومستسوة اق .دل لاحقة لهذا القرازالخاض بالمحفظة المالية: 
ونستطيع أن نقول» في ألوقت نفسهء أن الأسر ستفق الجزء - 1 
من الدخل الحقيقي المتاح على استهلاك حقيقي. ونعرف» أن 
الحكومة تقوم بعمل مشتريات حقيقية من السلع والخدمات مساوية 
ل 40. ومع أي مسار للعمالة الكاملة» يكون من الضروري أن 
يذهب ما يبقى من ناتج العمالة الكاملة إلى التكوين الحقيقي لرأس 
المال. يترتب على ذلك انه مع أي مسار للعمالة الكاملة يكون 
الناتج محدداً وفقاً ل : 

,لك | +41 + هط + 1زم | 34) :4 |4 + © ١(‏ -1) ) ( - 1) - © 
التي يمكن تبسيطها إلى 
.(5 | 34) :ك |4 زد - 1) - 10 (ط- 1) ع نل | علق 


بما أن لدينا بعض الأفكار الجديدة» فإننا نحتاج إلى بعض 
الرموز الجديلة. لنرمز إلى النسبة بين معدل المخزون الاسمي 
أو الحقيقي من النقود إلى معدل تدفق الناتج الحقيقي أو الاسمي 


(1) عادة ما تضم مجموعة من الأوراق المالية التي يحتفظ بها المستثمر» وكل 
بنك لديه محفظة أوراق مالية تتضمن أنواعاً مختلفة من الأسهم والسندات يستثمر فيها 
بعض أمواله. 
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باو 1/1/0 - 1 وتكون» عندئذ» مقلوب سرعة دوران النقود. 
معلمة خاصة بالسياسة؛ ولتكن © معدل التضخمء المعدل 
المتناسب مع نمو مستوى أثمان السلع. ولنتذكر أن 02 - « هي 
معامل ر رأس المال - الناتتج. عندئذء ببعض التغييرات تصبح المعادلة 
الأخيرة على النحو التالي : 
.«/ه:(» - 6)( - [) س م[زو(ط - 3) ع1 | 1 

في الوضع المتواترء يتعين أن ينمو مخزون رأس المال 
الحقيقي بنفس معدل العمالة مقيسة بوحدات كفاءةء لأنه عندئذ 
فقطء يستطيع معامل رأس المال - الناتج أن يكون ثابتاً مع كل 
معدلاات النمو. فإذا ما رمزنا لمعدل انمو الطبيعي ب ع2 عندئل» 
يلزم أن يكون لديناء في الوضع المتواتر» 

.نه/(ة - 5()6 - 1) - ووم -1) ع 


فإذا ما استبعدنا الاستهلاك الحكومي» أي 0 - #» واستبعدنا 
الأصول الورقيةء أي 0 > 7#ء فإن هذا يختزل المعادلة الأخيرة إلى 
«/ى > يم وهو ما يمثل شرط تنئاسق هارود ‏ دومار بالنسبة إلى 
الاقتصاد ذي الطبيعة غير النقدية. ويكون ما لديناء إذا هو شرط 
هارود ‏ دومار وقد أصبح معهما. 


ويلزم أن نتوقف لحظة لتفسير هذه الصيغة الشكلية الجديدة» 
وذلك لكي نفهم كيف غيرت الافتراضات الجديدة الشرط الأساسي 
للتناسق الخاص بنمو الوضع المتواتر. الآن» ترمز 5 لمعامل الادخار 
بالنسبة إلى الدخل المتاح. وحتى لو وازنت الحكومة دائماً 
موازنتها» سيكون معامل الادخار لصافي الناتج القومي اصغر من 
5 واصغر منها بعامل يساوي النسبة بين الدخل المتاح وصافي 
الناتج القومي» الذي هو # -1. هذا في ما يتعلق بالعبارة الأولى. 
لكن الحكومة لا توازن دائماً موازنتها. وعندما لا تحقق ذلك فهي 


١؟؟‎ 


تقوم بتحويلات حقيقية للاقتصاد الخاص» تكون إيجابية أو سلبية 
وفقاً لما إذا كان فى الموازنة عجز أو فائض. وكما رأيناء إذا ما 
حلت فى الأععبان المكابيي: والتسائر الرأنتمالية على وين 
الحكومة المستحق» تكون الإضافة الصافية للدخل المتاح هي مجرد 
التغير في القيمة الحقيقية للدين الحكومي» المتمثلة ب (4/4:)34/5. 


وفي المعادلة الخاصة ب 2/44» تولد وحدة التخير فى «/لة 
عدذ د وحدات من الادخار الخاص. ولكن كل وحدة زيادة فى //ة 
هي وحدة زيادة في الثروة الخاصة؛ ويتعين أن تجد مكاناً فى 
ميزانية الاقتصاد الخاص» وهي تفعل ما يزيد على تغطية الادخار 
الذي تولده؛ فهي تمتص وحلة كاملة من الادخار» أو تستبعد 
وحدة كاملة من رأس المال الحقيقى (وهذه طرق متشائمة ومتفائلة 
لتوصيف الحقيقة نفسها). هذا ما يعطي المكون الثاني ل :4/كله» 
الصبخة (م/4ة):ة/1-5(4)-. ْ 


ولا تقوم الصيغة المعممة لشرط هارود ‏ دومار إلا بمجرد 
ترجمة كل هذا بعبارات تتعلق «بوحدة رأس المال». وهى تتطلب» 
لكي يكون الوضع المتواتر ممكناء أن تكون كمية الادخار لوحدة 
رأس المال المتاح للاستثمار الصافي الحقيقيء» أن تكون هذه 
الكمية بالكاد كافية لتجعل مخزون رأس المال ينمو بسرعة عرض 
العمالة نفسها مقيسة بوحدات كفاءة. عندئذ» وعندئذ فقطء تنمو كل 
المقادير الاقتصادية بمعدلات ثابتة ويكون معامل رأس المال - 
الناتج ثابتاً. يضاف إلى ذلك» أن هذا الشكل من المعادلة يوضح 
أن وجود دين عام يعني أمراً مختلفاً بالنسبة إلى الادخار الخاص 
فقط إذا كانت قيمته الحقيقية تتغير بالفعل. أي» إذا كان الدين 
الاسمي يتغير بمعدل يختلف عن ذلك الذي يتغير به مستوى الثمن. 

ولا يمكن هذاء على أي حالء أن يمثل نهاية القصة. إذ 
تظهر ثلاثة رموز جديدة في شرط هارود ‏ دومار (كان من الممكن 
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بالنسبة إلى الاستهلاك العام - 8 - أن ندخله في نموذج ذي طبيعة 
غير نقدية» ومن ثم لا نأخذه في الاعتبار هنا). واحد هذه الرموزء 
6 الذي يمثل معدل نمو المخزون الاسمي من النقود أو من الدين 
العام هو معلمة خاصة بالسياسة. ولكن الاثنين الآخرين» م 
معدل التضخمء و 7#2» نسبة دين الحكومة للناتج القومي الصافي» 
هما من قبيل المتغيرات الاقتصادية بصفة عامة. ولا يمكن 
توصيفهما بسهولة. إذ لا تسيطر الحكومة على الكمية الاسمية من 
دينها المستحق. ولكن إذا كان ملاك الثروة الخاصة غير قانعين 
بتركيبة محفظتهم المالية في ما يتعلق بالتوليفة بين رأس المال 
الحقيقي والأصول النقدية» فإنهم سيحاولون أن يبادلوا أحدهما 
بالآخر. ولا يكون في استطاعتهم أن يؤثروا في إجمالي الأصول 
للاقتصاد فى مجموعهء إلا عبر عملية الاستثمار طويلة الأجل. 
رلكين أثناء محاوكعهم الفعل ذلك جعن في الزمن القضيزه 
سيرفعون أو يخفضون ثمن السلع بوحدات النقود. ومن ثم يمكنهم 
أن يؤثروا في معدل التضخم» كما يمكنهم أن يؤثروا في القيمة 
الحقيقية للمخزون النقدي. لاستكمال النموذج» يتعين أن نقول 
شيئا عن تحديد كل من © و72. 


ويمكن الاقتصاد ذو سوق رأس المال» أن يكون فى حالة 
كران نعل رذاءما وجوف العروفي الالية للفو راس العا 
الحقيقي مكاناً في الميزانية المثبتة (43]60ذاهوههه) للاقتصاد الخاص. 
هناء يتعين أن يتمم قرار المدخرات بقرار خاص بالمحفظة المالية. 
ولسنا بحاجة إلى أي شيء فائق المهارة حيث أننا نهتم أساساً 
بالخصائص النوعية للأوضاع المتواترة. 
سيكون من الكافى أن نتفق على أن هناك طلباً على النقود 
بدافع المعاملات وطلباً على الأصولء لا يحتاج إلى أن يكون 
إضافياً؛ بطبيعة الحال. ويكون حجم المعاملات هو بالطبيعة المحدد 
الأهم للطلب على النقود بدافع المعاملات؛ ولكن نظرية المخزون 
رق 


السلعي العادية تقترح أن تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود 
يتعين أن تلعب دورا هي الأخرى. 


وحيث إننا قد قدمناء بالفعل» الطلب على النقود في شكل 
هية: الاصول اللقدية التضفية للناتم القودى »يكرت من المناسي: أن 
نعبر عن الطلب على النقود بدافع المعاملات بعبارات تتعلق بتلك 
النسبة. وافتراض أن الطلب على المعاملات يتناسب ببساطة مع 
الناتجح الكلي هو افتراض غير مصقول بالمرة. ومن الأكثر استساغة 
أن نجعل من #” دالة متناقصة لتكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ 
بالنقود. 


هناء تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقودء فى هذا 
الاقتصاد البسيط» الفرق بين العائد على رأس المال الحقيقي والعائد 
من الاحتفاظ بالنقود. والعائد من راس المال الحقيقى هو الذي 
يسمى بصيغة أخرى معدل الربح» أو معدل العائد على ما يملك؛ 
أو الريع الصافي لما قيمته جنيه من رأس المال. وسيرمز إلى 
المعدل العائد هذا ب #. وهى ليست بحاجة لأن تكون مساوية 
للناتج الحدي للسلع الرأسمالية» كما كان يمكن أن تكون في ما لى 
كانت كل الاسواق تسودها المنافسة الكاملة. ولكئنا سنفترض أن 
معدل العائد يكون أعلى كلما كانت العمالة لكل وحدة رأس المال 
أعلى. أو» على نحو متكافئ» كان الناتج لوحدة رأس المال أعلى؛ 
أو كلما كان معامل رأس المال ‏ الناتج أدنى. وقد قمنا باعتناق هذا 
الافتراض من قبل» لكي نسمح بالميول المختلفة لادخار الأجور 
والأرباح أن تعبر عن نفسها. وهو ما يبدو من الطبيعي لدرجة كافية 
في مجال الزمن الطويل. 

فإذا ما تصورنا الأصول الورقية كعملة عادية» أي» دين 
حكومى من دون فائدة» عندئذ» يكون العائد على الأصول النقدية 
هو معدل التضخم السلبي» م-. فإذا ما انخفض مستوى الثمن ١‏ 
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بالمئة» يحصل مالك العملة عائداً مقداره ١‏ بالمئة؛ أما إذا ارتفع 
مستوى الثمن ١‏ بالمئة» فإن الحائز للنقد السائكل يحصل على عائد 
١‏ بالمئة. فإذا ما تمثل الأصل الورقى فى سند حكومى قصير 
الأجل » تشمل قائدنة اسمنة ققرها 1007 «المئة 4 عندكة يكرت العائد 
عليها © - 2» وهو في الواقع سعر الفائدة الحقيقي عند فيشر 
(تمط15©) . 

وتوجد صعوبات عملية واضحة بالنسبة إلى طريقة دفع الفائدة 
في وسيط للتبادل متداول. ويكون السبيل الصحيح ببناء نموذج ذي 
ثلاثة اصول تكون الحكومة قد أصدرت فيه دينأ بمعدل فائدة صفرية 
يستعمل كوسيط فى التبادل وديئاً يحمل فائدة ليس له هذا 
الاستعمال. ويشبع الأول الطلب بدافع المعاملات؛ أما الثاني فلا 
يحقق ذلك. ولكن ذلك سيدخلنا في تعقيدات: إذ سيكون من 
الضروري أن يكون لدينا قائمة أكثر تفصيلاً لتفضيلات الرأسماليين 
فى ما يتعلق بالمحفظة المالية وأن يكون لدينا كذلك سياسة لادارة 
يديونة السكرمة» رردلا كن اولقن مها رك أن عضيل علس سين 
ما فى العالمين وأن تحقق ذلك على حساب مزيد من الاجهاد 
الال بافتراض أن الحكومة تدفع سعر فائدة اسمياً على دينهاء 
بينما نستمر في تسمية الدين بالنقود ونفترض أنه يستعمل كوسيط 
فن القبادل: "هذه الأدافف :العى تفميز بشي مق الغرابةه ستفيد فى 
النهاية لنقول شيئاً عن الواقع. ونأمل ألا تكون معوقة؛ لأثنا لن 
نحتاج إلا قليلاآ أن نتصور تغير سعر الفائدة الاسمي. 

عليه»ء تكون تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقودء 
© + مح ره -:) -+ الفرق بين العائد على رأس المال الحقيقى 
والعائد على الدين الحكومي. (ومن الممكن ملاحظة أنه كان من 
الممكن :لنا .أن نسو ارتفاعا ف محري النمن كمكسيي اناك 
تلاك راس المال الحقيقن بدلا عن أن تقمتره كتخضارة رأشمالية 
لحائزي النقود؛ عندئذ كان من اللازم أن يكون العائد على رأس 

هل 


المال الحقيقي © + م والعائد على الدين الحكومى مجرد 1. ويظل 


المرق © +6-14©). 


وقد اقترحنا من قبل أن طلباً على النقود بدافع المعاملات 
سيتوقف جزئياً على تكلفة فرصته البديلة أو تفاضل العائد. وسيكون 
تفاضل العائد نفسه بالطبع محدداً كبيراً من الطلب على النقود كأصل 
يتم أداؤه بالطريقة نفسها. فكلما كان العائد على رأس المال الحقيقي 
بالنسبة إلى العائد على النقود مرتفعاً (اي» كلما كانت ي + 2-م 
مرتفعة) تعين على المخزون المرغوب من الأصول الحقيقية 
لمستوى معين من الناتج أن يكون أصغرء أي» تعين على القيمة 
المرغوبة ل *” أن كوت أصغر. يزيد على ذلك؛» أن فكرة توازن 
المحفظة المالية قد تقترح أن يدخل معامل رأس المال ‏ النائج 
نفسه كمحدد مستقل 0 على النقود. وذلك لأنهء إذا ما أخذنا 
الدخل الكلي وعوائد الأصول كمعطى» فإن الطلب على كل أصل 
يتوقف بالطبيعة على إجمالي الثروة الخاصة. هذا الاعتماد يمكن أن 
نسمح به باعتبار 7#» وهي النسبة بين الثروة النقدية والدخل» دالة 
متزايدة في «» وهي معامل رأس المال ‏ الدخل. 

فإذا ما كتينا 

(© + 4 - « رهم ح 1و 

ستكون المشتقة الجزئية ل 7# بالنسبة إلى « ذات قيمة إيجابية. فإذا 
ما كان لدينا حجمٌ معين من المعاملات لتتحقق ولدينا عوائد معينة» 
فإن أي جماعة تملك رأس مال حقيقي أكثر سترغب في أن تملك 
ديناً حكومياً أكثر. وستكون المشتقة الجزئية ل :” بالنسبة إلى محددها 
الثاني ذات قيمة سلبية. مع بقاء الأشياء الأخرى على ا يؤدي 
معدل أعلى للربح على رأس المال الحقيقي» أو سعر أدنى للفائدة 
على الدين الحكومي » أو معدل أعلى للتضخمء يؤدي كل من هؤلاء 
إلى إنقاص الطلب على الدين الحكومي لكل وحدة ناتج. في 
النهاية» من تعريفنا ل 7#» وعند معامل رأس المال ‏ الناتج محدد 
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وعوائد محددة على كل الأصولء. يكون الطلب الاسمى على النقود 
متناسباً مع القيمة الجارية لإجمالي الناتج. ١‏ 
في دالة الطلب هذه على الدين الحكوميء؛ + ليست بالتأكيد 
معلمة مستقلة. في الواقع» لقد افترضنا بالفعل أن + هي دالة 
متناقصة في «. وذلك لأنه إذا ما تحددت : و م يكون مشتق #, 
بالنسبة إلى « ذا قيمة إيجابية؛ وتكون :” دالة متزايدة في «. فى 
الواقع» عند « بقيمة صغيرة جداً يكون لدى الاقتصاد رأس المال 
قليل جداً لكل وحدة ناتج» ويحصل رأس المال الحقيقي على عائد 
عالٍ نسبياً؛ لهذين السببين» يكون من المعقول أن نفترض أن #, 
ستكون صغيرة جداً» ربما ليست بعيدة عن الصفرء وان « تؤول 
إلى الصفر. 
نستطيع الآن أن نعود إلى مناقشة الأوضاع المتواترة. ففي 
اقتصاد ذي طبيعة نقدية» من الطبيعي أن نعدل تعريف الوضع 
المتوان لكي تحصل على "معدل تصعم ثابتا.حيت يتمق كل نيء 
آخر وفقاً لمتوالية هندسية» دون أن يمثل مستوى الثمن استثناء على 
ذلك. في أي وضع متواترء يتعين تحقيق شرط هارود - دومار كما 
يتعين تحقيق شرط معادلة توازن المحفظة المالية بالإضافة إلى ذلك. 
عليه يكون لدينا معادلتان: 
ل( + غ- ”م ,ملم وم ع يرر 
«إنم (5 - 6) (5- 1) الى لم - 1) دع 
وحيث إن « ثابتة في الوضع المتواترء تكون « كذلك. 
وكذلك : و ©. وينتج عن معادلة توازن المحفظة المالية أن تكون 
ثابتة في الوضع المتواتر: ويلزم أن ينمو المخزون الاسمي للنقود 
بالمعدل نفسه لقيمة الناتج بالأثمان الجارية. ولكن الناتج الحقيقي 
ينمو بمعدل طبيعي م ويرتفع مستوى الثمن بالمعدل © (الذي يمكن 
أن يكون سلبياً). لذلك بم + # - م و ج- © - 6. وبعبارات 
أ ؛ يمكن أن نقول: في الوضع المتواترء مع ثبات عوائد كل 
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الأصول» ستصبح سرعة دوران النقود ثابتة؛ ولذلك يزيد مستوى 
الثمن بمعدل مساو للزيادة في معدل نمو عرض النقود على معدل 
نمو الناتج الحقيقي. ونستطيع أن نحل هذه النتيجة في شرط هارود - 
دومار لكي يحل هذا الأخير بالنسبة إلى 7#» لنحصل على: 

.(ى - 1) / + -ع (ى - [1) /ك لم -1) ع بر 


في المستوى « - :7ت هذه معادلة ذات خط مستقيم بميل 
منحدر نحو أسفل (انظر الشكل رقم .))١-4(‏ وتحقق أي نقطة 
عليه شرط هارود ‏ دومار. ويتوافق أي اقتصاد لديه عرض كبير من 
الدين الحكومي مع معامل منخفض من رأس المال ‏ الناتج لأن 
العجز الكبير في الموازنة» الذي يدفع إلى وجود الدين» هو حد 
من الادخار الخاص؛ إذ يبعد الدين الحكومي رأس المال الحقيقي 
من المحفظة المالية للاقتصاد الخاص. لنلاحظ أنه مع صيرورة / 
صغيرة» يميل الوضع المتواتر « نحو هإ.ل/ - 1)» الذي هو قيمة 
هارود - دومار في اقتصاد ذي طبيعة غير نقدية. 


ورغم أن أي نقطة على الخط تحقق شرط هارود ‏ دومارء 
تنتقي السياسة النقدية ‏ المالية للحكومة نقطة خاصة تتسق مع 
تفضيلات المحفظة المالية للاقتصاد الخاص. لرؤية ذلك» لنستبدل 
في ب م - 0 في معادلة توازن ‏ المحفظة المالية لكي يمكن قراءتها 
على النحو التالي : 


.لع - 1-80 - ")م ع 1ه 


هنا مم هي ثابت بالطبيعة و : و 0 هما من معلمات السياسة. 
فإذا ما تم تثبيتها بواسطة الحكومة» تكون لدينا معادلة أخرى في / 
و« يمكن رسمها على الرسم البياني نفسه؛ وقد قلنا من قبل إن 
نقطة البدء تكون عند نقطة الاصل» أو قريبة منهاء وإن المنحنى 
يكون بميل موجب. 
اخرلا 


الشكل رقم (1-4) 
منحنى توازن - المحفظة المالية وموضع هارود ‏ دومار 
في نموذج ثنائي الأصول 


)1- ١ 
وتضمن القيود» التي وضعناها على منحنى توازن  المحفظة‎ 
المالية» أن يتقاطع المنحنيان مرة ومرة واحدة فقط. ويعطى‎ 
الإحدائي الأفقي للتقاطع معامل رأس المال  الناتج في وضع‎ 
التواتر الوحيد الذي يتوافق مع توازن المحفظة المالية. وتؤدي معرفة‎ 
معامل رأس المال - الناتج إلى التعرف على كل الحقائق الخاصة‎ 
بالوضع المتواتر. على سبيل المثال» في الوضع المتواترء يكون‎ 
الدخل المتاح «/كةع + 0( - 1)؛ ويكون استهلاك وحدة رأس‎ 
.)1 - المال ب«إرهم -+ 2 - )لد - 1) ع إباوم + «م[إزط - 11ل‎ 
ومن ناحية اخرى» نحن نعرف أن الناتج لوحدة رأس المال» يتمثل‎ 
ب 21 في توافق بنسبة لواحد مع العمالة لوحدة رأس المالء‎ 
الأمر الذي يحدد الأخيرة كذلك. ويكون الاستهلاك الفردي هو‎ 
مجرد النسبة بين الاستهلاك لوحدة رأس المال والعمالة لوحدة رأس‎ 
المال. وذلك بشرط واحد هو أن يكون من الممكن أن نحقق مدىّ‎ 

المعلمات الطبيعية ومعلمات السياسة مع وضع متواتر. 
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حيادية النقود فى اقتصاد متنام 


نستطيع الآن أن نجيب عن هذا التساؤل الذي يتعلق 
ب «حيادية» النقود في اقتصاد في حالة نمو. لنفترض أن الحكومة 
تعطي قيمة أعلى ل 2404 فتزيد من حجم العجز وتدفع بعرض دين 
الحكومة إلى النمو بمعدل أسرع. لنفترض كذلك أن الاقتصاد 
يصل إلى وضع متواتر جديد» وهو افتراض غير مبرر في هذه 
المرحلة من مراحل اللعبة. على أي نحو يختلف الوضع المتواتر 
الجديد عن الوضع القديم؟ سيكون معدل التضخم أعلىء 
وستساوي الزيادة فى هذا المعدل زيادة 6 الجديدة عن 6 القديمة» 
وذلك لأن يم - 8 - 4. هل هذا هو كل ما في الأمر؟ 


لا يعتمد الخط الموجود في المستوى « - 7 والذي يبين 
النقاط التي يكون فيها شرط هارود ‏ دومار مستوفى» لا يعتمد هذا 
الخط على 26 ومن ثم لا ينتقل. ولكن منحنى توازن ‏ المحفظة 
المالية ينتقل. فيؤدي معدل أعلى للتضخم إلى زيادة تكلفة الفرصة 
البديلة للاحتفاظ بالنقود؛ ويؤدي من ثم إلى نقص الطلب الحقيقي 
على النقود الذي يتوافق مع كل قيمة ل «. ويدور منحنى توازن - 
المحفظة المالية إلى اسفل (على الرسم). ويكون للوضع المتواتر 
الجديد معامل رأس المال - الناتج أعلى من القديم (ونسبة ادنى 
لعرض النقود للناتج القومي). ويوجد هنا لغز اصطناعي: إذ تؤدي 
الزيادة الأسرع في عرض النقود الاسمية إلى تحريك الاقتصاد اقتراباً 
من حالة الأعمال التى يمكن أن تسود فى اقتصاد ذي طبيعة غير 
تقدية: زهي تتفل .ذلك لأن الهروب من' التعود الى يشير معدل 
تضخم أعلى سيولد مستوى أثمان من الارتفاع لدرجة تكفي 
لإنقاص نسبة الأصول النقدية للدخل النقدي. 


يبدوء إذآء أن النقود ليست حيادية في اقتصاد في حالة نمو 
على الأقل بالمعنى المتعلق بالزمن الطويل جداً: وتتوقف 
فرق 


الخصائص الحقيقية للوضع المتواتر على معدل النمو النقدي. من 
الممكن أذاترق النيت وزاء ذلك: لعدكن» أولا أن التقرة قن 
خلقت» في هذا الاقتصادء ليس عن طريق عمليات السوق ‏ 
المفتوحة””"» ولكن عن طريق عجز موازنة الدولة على نحو تمثل 
فيه كل زيادة في عرض النقود زيادة في الثروة الخاصة» على الاقل 
على المستوى الاسمي. ويمكن أن تحيد الزيادة على المستوى 
الحقيقي بارتفاع سريع في مستوى الثمن يتوافق مع ذلك. ولكن إذا 
ما ارتفع مستوى الثمن على نحو أسرع» مع بقاء سعر الفائدة 
الاسمي على حالهء تتمثل النتيجة في انخفاض في سعر الفائدة 
الحقيقي يحدث كلما ارتفع مستوى الثمن. هذه هي الطريقة التي 
تنجح فيها التغيرات في معدل النمو النقدي في إحداث آثار حقيقية. 
فالحكومة التي ترغب في أن يكون لديها معدل تضخم مختلف 
فقط» دون أي تغير متوافق في معامل رأس المال - الناتج للوضع 
المتواتر أو في أي مكان آخرء تستطيع أن تفعل ذلك» في اطار 
هذا النموذج» بتغيير 6 و ة على التوازي. هذا يترك منحنى توازن - 
المحفظة المالية حيث هوء ويكون التغير المشترك حيادياً فى ما 
يخص الاقتصاد الحقيقي. ١‏ 


يبقى شىه آخر لنقوله فى شأن مسألة الحيادية هله. تتحدد 


() يقصد بعمليات السوق المفتوحة: قيام البنك المركزي ببيع وشراء الأوراق 
المالية بكميات كبيرة للتأثير في سيولة البنوك التجارية وبالتالي في الائتمان المصرفي 
وكذلك للتأثير في أسعار الفائدة في السوق لتوجيه الاتتمان المصرفي الوجهة التي تتفق 
وحالة النشاط الاقتصادي حيث يحتاج هذا النشاط إلى الحد من الائتمان وقت التضخم 
الشديد وإلى التوسع في الائتمان وقت الكساد. إن اقبال البنك المركزي على شراء 
الأوراق المالية يرقع من أسعارها إلى المستوى الذي يغري البنوك التجارية على بيع ما 
لديها من أوراق فتزداد سيولتها وبالتالى تزداد قدرتها على خلق الاثتمان. ومن ناحية 
أخرى يؤدي ارتفاع أسعار السندات مع ثبات فائدتها إلى انخفاض أسعار الفائدة السائدة 
في السوق وهذا ما يشجع المستثمرين على الاقتراض والتوسع في الإنتاج. والعكس 
يحدث في أوقات التضخم . 


زفرن 


النقطةء على الرسمء التي تتوافق مع اقتصاد غير نقدي (وهو 
اقتصاد ليس لديه أصل كبديل لرأس المال الحقيقي) بتقاطع خط 
هارود ‏ دومار مع المحور الأفقي. ومن الواضح أن الاقتصاد غير 
التقدي سيشهد معامل رأس المال ‏ ناتج أعلى من الاقتصاد النقدي 
عند تساوي التكنولوجيا ومعدل الادخار من الدخل المتاح. 


مسارات الوضع غير المتواتر في 
حالة وجود اصلين رأسماليين 


قمناء حتى الآن» بمناقشة خصائص الوضع المتواتر لاقتصاد 
نقدي. وفي محاضرات سابقة» قمنا بتحليل مسارات العمالة الكاملة 
التي لم تكن تمثل بنفسها أوضاعاً متواترة. وقد تمثلت الخلاصة 
النمطية دائماً في أن كل مسارات العمالة الكاملة عند ثبات معدلات 
الادخار تحول نفسهاء احتمالاً» إلى أوضاع متواترة أياً كانت نقطة 
البدء. هل يؤدي وجود أصل نقدي إلى إحداث أي اختلاف فى 
هذه النتيجة؟ الجواب هو نعم. وتثير دراسة سلوك الوضع غير 
المتواتر لاقتصاد نقدي تساؤلات أصعب مما رأيناه حتى الآن. هذه 
التساؤلات بدأت في التو في أن تكون محلا للدراسة في الأدب 
الاقتصادي» ولا يزال هناك الكثير مما يستلزم الكشف عنه. أقصى 
ما يمكن أن تأمله هو أن نعطي بعض الفكرة عن ماهية المشكلات 
وكيف تثور. 


وتثور الصعوبة لأنناء حتى الآنء لم نقل إلا القدر القليل جداً 
عن متغير اقتصادي آخر يدخل في النموذج» وهو معدل التضخم. 
ولم يكن من الصعب أن نوافق على أن معدل التضخم يتعين أن 
يكون ثابتأء في الوضع المتواترء وأن يكون مساوياً بالفعل للفرق بين 
معدل نمو عرض النقود والمعدل الطبيعي لنمو إجمالي الناتج. فإذا ما 
تركنا الوضع المتواترء لم تعد هذه القاعدة البسيطة ذات فعالية. 
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فالواقع أنه» إذا ما تركنا الوضع المتواترء يثور التساؤل حول ما إذا 
كانت معادلة توازن ‏ المحفظة المالية تتحقق شروطها في كل لحظة 
من الزمن. إذا كان الأمر كذلك» أي إذا كان سوق النقود فى حالة 
توازن دائماًء عندئذ يتم تحديد معدل التضخم. تقو ل سنادلة توازت 3 
المحفظة المالية إن © + :- (مم «,سم يم ع يو وتكون كل 
مكونات هذه المعادلة ثابتة فى الزمن القصير فيما عدا #: إذ 
كسد اسعيون النفؤه بالقزازات القدةة .+ العالية بالشانةة 4 وعجنه 
مستوى الناتج بتراكم رأس المال الثابت» وعرض العمل وسيادة 
العمالة الكاملة؛ ويكون معامل رأس المال - الناتج محدداً لأن كل 
من مخزون رأس المال ومستوى الناتج معطى؛ ويكون سعر الفائدة 
الاسمى محنداً بقرار من قرارات السياسة. فإذا ما ساد توازن - 
المحفظة المالية» يتعين أن يكرن معدل التضخم الجاري متغيراً 
محققاً للتوازن. إذ يتعين أن يرتفع مستوى الثمن بمجرد السرعة 
الكافية» أو مجرد البطء الكافى» لتحفيز ملاك الثروة الخاصة على 
الأصفاظ بالأرصدة الموجودة هن القود ورآاين المال. 


ويمكن أن نحسن من هذا المدخل لرؤية المسألة بافتراض أن 
معادلة توازن - المحفظة المالية تقوم على أساس معدل تضخم 
متوقع » وليس على أساس المعدل الجاري فعلا. حينئذ يلزم أن 
تكون هناك آلية أخرى لتبين كيف يتولد المعدل المتوقع للتضخم 
من معدلات التضخم الفعلية السابقة. ؤتتمثل ميزة هذه الدقة في أننا 
نستطيع دراسة كيف يعتمد سلوك الاقتصاد على تقلب التوقعات» 
وهو اعتماد يمكن أن يكون شديد الأهمية في وضع تضخمي» على 
النحو الذي يمكن توقعه. 

وكمدخل بديل» يمكن أن نتخلى عن فكرة أن الاقتصاد 
التقدي في وضع توازن كل الوقت» ونجعل معدل التضخم يتوقف 
على فائض الطلب أو العرض في سوق الدين الحكومي. ولكن 
عندئذ» يتعين أن يكون أحد أسواق السلعء على الأقل» في غير 

نوق 


وضع التوازن هو الآخرء إعمالاً لقانون والراس (09/21:35). تلك 
المسألة يلزم أخذ مواجهتها في الاحتمال. ولكن ليس هذا هو 
الوقت المناسب لإثارة كل المسائل الأخرى التي تجنبناها بافتراض 
عمالة كاملة مستمرة. 


لنفترض أن سوق النقود في توازن دائماً؛ ولنفترض كذلك أننا 
نستطيع أن نتجاهل التغيرات في معدل التضخم عن قيمته يم - 8 
في الوضع المتواتر. وليس المقصود بذلك القول بأننا نستطيع أن 
نتجاهل معدل التضخم المتغير؛ وإنما المقصود أن نبين أن ذلك هو 
لب المشكلة. فإذا كان من الممكن أن نبقي معدل التضخم ثابتاً 
على هذا النحوء اعتماداً على أن أي تغيرات ستكون من الصغر 
بحيث يمكن إهمالهاء عندئذ يمكن أن نبين بسهولة أن أي مسار 
للعمالة الكاملة يميل نحو الوضع المتواتر الذي يتوافق مع قيم 
متغيرات السياسة 0 و 2. 

ونحن نعرف بالفعل من مناقشة سلوك الادخار وقاعدة العمالة 
الكاملة أن 

.« / صم (2© - 6) (ى - [) -< ا / 5 لم - 1) - | ل 

حيث تنمو العمالة دائماًء مقيسة بوحدات كفاءة» بالمعدل بم. 
وحيث إن الناتج لوحدة رأس المال هو دالة متزايدة في العمالة 
لوحدة رأس المال» يزيد الناتج لوحدة رأس المال أو ينقص وفقاً 
لما إذا زادت العمالة أو نقصت (بوحدات كفاءة) على نحو أسرع 
من التغير في مخزون رأس المال. بعبارة أخرى» سيرتفع معامل 
رأس المال ‏ الناتج «2 أو ينخفض وفقا لما إذا كانت 

.3 / م (© - 6 (د - [)- < د (7- 1) 

أكبر أو أقل من م. أي وفقاً لما إذا كانت هذا يعني ان/ 
ستزيد في كل مكان على يسار موقع هارود ‏ دومار في الشكل 
رقم (75-4)» وتنقص في كل مكان على يمين هذا الموقع » بشرط 
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أن يكون معدل التضخم قريباً جداً من الثبات على نحو تكون معه 


- 6 مساوية بالتقريب لاع. 


الشكل رقم (4-؟) 
الاقتراب من الوضع المتواتر مع استمرار توازن المحفظة امالية 
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س1 

فاذا ما ظلت معادلة توازن ‏ المحفظة المالية قائمة كل 
الوقت» مع - 6 قريبة من م» لزم أن يكون الاقتصاد (الذي 
يتميز ب 7# و « الخاصة به) دائماً على المنحنى ذي الميل الموجب 
فى الشكل» أو على الأقل قريب منه» لأن هذا المنحنى هو بالدقة 
ار البواتي ب زع - 80+ :- عمسم سس > يسم. فإذا ما كان 
الاقتصاد مقصورا على هذا المنحنى» وتحركت « على النحو الذي 
تم وصفه في التوء يصبح من الواضح أن الاقتصاد يتعين أن يرحل 
عبر منحنى توازن ‏ المحفظة المالية حتى يتقاطع مع منحنى هارود - 
دومارء أي حتى يصل إلى الوضع المتواتر. في هذه الحالة تشبه 
قصة الاقتصاد النقدي كثيراً جداً قصة الاقتصاد ذي الأصل 
الرأسمالي الواحد؛ فإذا ما اختارت الحكومة متحنى توازن - 
المكيظة المالة » عن طريى الكتيان: شمر كانارة انيم وسانة 
موازنة» تصبح القصة أحادية البعد ويميل كل مسار عمالة كاملة 
نحو الوضع المتواتر. 

صن 


ولكنناء بطبيعة الحال» قد جعلنا القصة أحادية البعد بافتراض 
غير مشروع. إذ افترضنا أن سوق النقود هو دائماً في وضع توازن» 
مع معدل تضخم ثابت. ويتطلب الأمرء بصفة عامة وخارج 
الأوضاع المتواترة» معدل تضخم متغيرا لاستبقاء السوق النقدية في 
وضع توازن. إذ يتغير الطلب على النقود مع تغير معامل رأس المال - 
الناتج» إلا إذا وجدت تغيرات في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ 
بالنقود تعادل التغيرات الأولى. ويوجد في الحقيقة معادلتان 
تفاضليتان» وليس معادلة واحدة» فالقصة في جوهرها ثنائية البعد. 
ولن نقوم هنا بالتحليل الكامل لهذا الوضع» الذي تم تحقيقه في 
صيغ مختلفة بواسطة آخرين. وسنقتصر هنا على اقتراح بعض النتائج 
الممكنة. 


ولنتصور الاقتصاد وهو يسير عبر مسار متقارب مثل الذي 
انتهينا من وصفه» بمعدل تضخم منتظم. لنفترض أنه قد حدث تغير 
مفاجئ في معدل التضخمء وليكن نقص في هذا المعدل» نحو 
المالانهاية» لسبب غير معروف. وحيث إن التضخم الأقل سرعة 
يعني نقصاً في تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالنقود؛ يدور منحنى 
توازن - المحفظة المالية إلى أعلى. وللاحتفاظ بتوازن سوق النقود» 
يتعين أن يكون لدينا زيادة في نسبة عرض النقود إلى قيمة الناتج. 
ويتمثل الطريق العادي للوصول إلى ذلك في محاولة الأفراد زيادة 
حيازتهم للنقود أو للدين الحكومي عن طريق بيع السلع (في شكل 
رأس مال حقيقي). ولا يستطيع إجمالي الاقتصاد أن يغير رصيده 
النقدي ولا رصيده من رأس المال (في الزمن القصير). ولكن فائض 
الطلب على النقود (فائض عرض السلع) يمكنه أن يؤدي إلى 
انخفاض مستوى الثمن ويعيد لسوق النقود توازنه بإنقاص القيمة 
النقدية للناتج. 


ولسنا في حاجة إلى القول إن هذه العملية تتكون من تخفيض 
آخر لمعدل التضخمء وتؤدي من ثم إلى دوران منحنى توازن - 
يرن 


المحفظة المالية لمسافة أخرى إلى أعلى (انظر الشكل رقم (4:-7))» 
لتعيد خلق عدم توازن نقدي يختفي بمزيد من الانكماش. وذلك 
على التحو الذي ييجد فيه الاقتصاد نفسه» وقد اختل مساره السلمى 
نحو الوضع المتواترء في عملية من الانكماش التراكمي المتسارع. 
وفي أثناء كل هذا الوقت» كان معامل رأس المال ‏ الناتج 
فى تزايد»ء فيما لو كانت العملية قد بدأت» افتراضاء على يسار 
موقع هارود ب دذومار. ولكن هذا الموقع كان قد رسم كذلك كموقع 
يكون فيه معدل التضخم ثابتاً ومساوياً ل بم - 86. ومع تناقص 
معدل التضخم» ينتقل موقع هارود ‏ دومار هو الآخر. والواقع» أنه 
من السهل أن نرى أن الجزء الأفقي الخاص بموقع هارود ‏ دومار 
لا يتأثر بتغير في معدل التضخمء ومن ثم يدور الخط نحو اليسار 
حول النقطة التي ينخفض عندها معدل التضخم. ومن الممكن تماما 
أن يخترق مسار الاقتصاد منحنى هارود ‏ دومار المنتقل عند أي 


الشكل رقم (4-") 
إمكانية عدم الاستقرار في نموذج ذي أصلين رأسماليين 
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نقطة ويبرز على الجانب الآخر منه. فى تلك الحالة» يبدأ معامل 
رأس المال ‏ الناتج» الذي كان في حالة تزايدء في التناقص. في 
القصة التي نحكيهاء يمثل هذا العامل عامل استقرار؛ فهو ينقص 
الطلب على النقود (مع البقاء على المنحنى» وليس بانتقاله») وذلك 
لأسباب تتعلق بالتنويع وكذلك بسبب أنه بزيادته لمعدل الربح على 
رأس المال» يزيد من تكلفة الفرصة البديلة للأصول النقدية. ولا 
توجد ضرورة لاعتقاد أن عامل الاستقرار هذا سيكون كافياًء ويمكن 
الاقتصاد أن يستمر في نوع من الهروب الانكماشي نحو النقود مع 
انخفاض معامل رأس المال ‏ الناتج وانخفاض الناتج الفرد. 

ومن الواضحء» أنه من الممكن أن نقص قصة ممائلة يصل 
الاقتصاد وفقا لها إلى وضع للتضخم المفرط. حيث تتطلب كل 
زيادة في معدل التضخم نقصاً في نسبة الأصول النقدية السائلة 
بالنسبة إلى الناتج. وهو وضع ينتج هروباً من النقود. هذا الهروب 
يسرع من التضخم ويعيد خلق اختلال التوازن. ويستطيع كل منا أن 
يفكر في تفاصيل ذلك بنفسه. 

ومن المستساغ أن نفترض أنه ليس مما يثير الدهشة أن 
الاقتصاديات ذات الأصول المتعددة يمكن أن تجد نفسها فى هذه 
الدوامات غير المستقرة؛ التى يكون لها بعض خصائص الانتعاشات 
المازبية: ذلك لأن الطلي على شو هل ولتعن القرة أن 
الأضر ل الشتقية معدن سان المكاسيع ‏ والسسائو الراسناتة 
المتزامنة» ومن ثم على معدل التغير في الثمن لا على الثمن نفسه. 
عليهء يؤدي الارتفاع في الثمن إلى جعل الأصل الرأسمالي أكثر 
جاذبية ويدفع الثمن نحو الارتفاع. ويثور نفس الوضع في النماذج 
غير النقدية للنمو الاقتصادي الذي يتحقق مع سلع رأسمالية حقيقية 
مختلفة. وهو وضع يثور فيه الاختلاف نتيجة لوجود الأصول 
الرأسمالية. 


لماذاء إذً» لا نلاحظ مزيداً من التضخم المفرط أو 


لسن 


الانكماش المفرط في تحركهما بعيداً عن الأوضاع المتواترة؟ لا 
شك أن أحد الأسباب وراء ذلك يتمثل فى أن الحكومات لا تثبت 
بمناطة النماسة النالية ي التقدية هر وإلى الأيذ: لتقعت عفد ذلك 
وتترك الأمور تنضج بنفسها. ولكن ذلك لا يبدو ممثلاً لكل 
السبب» فكل من عمل فى السياسة الاقتصادية يعرف أن الاقتصاد 
لا يشعر أنه فى حالة عدم استقرار على النحو الذي تقترحه الصورة 
التي تقدمت (حتى دون تقلبات في العمالة). إذ يوجد سبب تحليلي 
مهم لتفسير لماذا يخطىئع نوع النموذج الذي وصقناه بالنسبة إلى عدم 
الاستقرار. 

ويكون من قبيل البحث عن المتاعب أن نتوقع أن يبقى معدل 
التضخم الجاري الذي تحدده التجربة على توازن - المحفظة المالية 
على نحو دائم. لنفترضء بديلا عن ذلك» كما افترضنا في السابق» 
أن معدل التضخم الذي يظهر في معادلة توازن ‏ المحفظة المالية» 
هو معدل متوقع وأن هذا المعدل المتوقع هو نوع من المتوسط 
لمعدلات تضخم سابقة. وسيدخل هذا بالتأكيد عنصر تراخ في 
الاقتصاد. إذ يولد تغير مفاجئ في معدل التضخم تغيرا صغيرا 
مباشراً فقط في معدل التضخم المتوقع ومن ثم انتقالاً صغيراً فقط 
لمنحنى توازن - المحفظة المالية. ويقل احتمال أن يكون الاختلال 
تراكمياً. 

والواقع أنه قد تبين أن هناك دائماً درجة من ركودية التوقعات 
تكفي لضمان استقرار الاقتصاد النقدي على النحو العام الذي 
وصفناه. حينئذ»ء تعود كل مسارات العمالة الكاملة للاقتراب من 
الوضع المتواترء وإنما بوجود وضع متواتر مختلف لكل اختيار 
خاص بالسياسة النقدية ‏ المالية. ومن الصعب أن نعرف ما إذا 
كانت الدرجة المطلوبة من ركودية التوقعات معقولة أو واقعية. فإذا 
كانت كذلكء من الممكن أن نقول إنها تحول هذا التموذج من 
نتاج العمل الخيال إلى نتاج العمل الاحتكاك. 

لا 


الفصل الماس 


السياسة الافتصادية في نموذج للنمو 


من المحتمل أن يكون لأي نظرية تحدثنا بشيء عن العالم 
الحقيقى متضمنات بالنسبة إلى السياسة. ولكنه من حسن الإدراك أن 
نتبين أن نظرية مجردة»ء كتلك التي نقوم ببنائهاء لا تقول إلا أشياء 
ميجردة عن السياسة الاقتصادية. فمند البدء» قمئا بتوصيف النظرية 
الجمعية للنمو بأنها حكاية رمزية. ولا يتوقع للحكاية الرمزية إلا أن 
يكون لها درس يستفاد منهاء إذ من الصعب أن تحتوي على 
توجيهات ملموسة فى شأن سير الحياة. وعليه» عندما نتحدث هنا عن 
متضمنات النظرية بالنسبة إلى السياسة» علينا أن نبقى بالتقريب عند 
نفس المستوى من التجريد الذي بنيت عليه النظرية المتضمنة لذلك. 

وهناك مظهران للسياسة الاقتصادية لا تقول عنهما النظرية» 
على النحو الذي عرضناها به» أي شيء على الاطلاق. في المقام 
الأول» من المحتمل أن نكون قد لاحظنا أن النظرية ليس لديها إلا 
القليل جداً لتقوله فى شأن معدل النمو فى الزمن الطويل نفسه. 
فنوع الاقتصاد» الذي قمنا بتوصيفهء ينتهي به الأمر في الاحتمال 
إلى أن ينمو بمعدله الطبيعي» إلا إذا سلك على نحو شديد التميز 
(بالنسبة إلى ما يعتبر طبيعياً)» إذ يتكون معدل النمو الطبيعي في 
ابسط الحالات (حالة وجود الوضع المتواتر) من حاصل جمع 
معدل نمو عرض العمل ومعدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل 

١١ 


فقط. فإذا ما أردنا تغيير معدل نمو الناتج الحقيقي للفرد» تعين 
علينا تغيير معدل التقدم التكنولوجي. وهو ما يمكن أن يتخذ 
كموضوع للسياسة» ويوجد الآن بعض الحديث عن توزيع الموارد 
للبحث والتطوير 2 © 2 بقصد تحقيق هذا الغرض. ولكن ليس 
لدينا إلا القليل من المعرفة عن العلاقة المنضبطة بين الإنفاق على 
البحث وبين التطور التكنولوجي الفعلي عندما يدن في نماذج 
الإنتاج. على أي الأحوال» تثير إجراءات السياسة من هذا النوع 
اعتبارات تقع خارج النموذج الذي نناقشهء ومن ثم لا يكون لدى 
النموذج إلا القليل جداً ليقوله بشأنها. 


وقد تمثل إحدى مساهمات النظرية الحديثة للنمو في أن تحد 
من مفكوكية مناقشة السياسة الموجهة لتغيير معدل النمو. ويوجد 
للنمو السنوي للناتج الحقيقي » في اقتصاد ماء ثلاثة عناصر. بعضها 
يأتي من التغيرات من سنة إلى أخرى في مستوى عمل الاقتصاد 
مقاساً بيمعدل البطالة ومعدل استعمال الطاقة المادية. فيستطيع 
الاقتصاد أن ينمو بمعدل أسرع أو أبطأ من سنة إلى ما يليها لأن 
معدل البطالة فيه ينخفض أو يرتفع. وإذا كان من الممكن أن نصف 
ذلك بالنموء فهو على وجه خاص نمو للطلب» وليس نمواً 
للعرض. إذ لنمو العرض» أو الطاقة المنتجة» مكوّنان آخران. 
احدهما يمثل ركيزة معدل نمو الوضع المتواترء وهو المعدل 
الطبيعي. والآخر هو النمو الذي ينجم عن تغير جارٍ أو حديث في 
النسبة المستثمرة من الناتج. وتقول النظرية أن هذا المكون الأخير 
من النمو يكون انتقالياً؛ إذ يعتمد على استثمار نصيب متزايد من 
الناتج» وليس على استثمار نصيب أكبر من الناتج. ويمكن الحفاظ 
للأبد على معدل نمو أعلى من المعدل الطبيعى فقط بزيادة منتظمة 
في حصة الاستثمارء لتصل في الاحتمال إلى ٠٠١‏ بالمئة أو ما هو 
أعلى» إذا ما وجد المانحون. (ومن المناسب أن نضيف أن الدافع 
لقفزة في حصة الاستثمار يمكن أن يستمر لبعض الوقت. ويتوقف 
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مدى هذا الوقت على خصائص عملية للتكنولوجياء بما في ذلك 
أنواع التدقيق في التحليل التي ناقشناها في الفصل الثالث). وعندما 
نتحدث عن تغيير معذل النمو للاقتصادء من المفيد أن نحدد 
مباشرة أي مكونات ننشغل بها. 

وقد أهملناء حتى الآن» المكون الأول للنمو (اي التغيرات 
في استخدام الطاقة المنتجة). وهو إهمال نجم عن افتراضنا لعمالة 
كاملة مستمرة» أو على الأقل لمعدل بطالة ثابت. وسنستمر فى فعل 
ذلك. ويوجد لدى الحكومة في اقتصاد النموذج الذي خلصنا من 
توصيفه» من حيث المبدأء أداتان للسياسة الاقتصادية» سياسة نقدية 
وسياسة مالية. (وكان قد تم دمجهما في النموذج» ولكن الوصف 
الأكثر اكتمالاً يسمح للسياسة المالية بأن تتمكن من السيطرة على 
الحجم القائم للدين العام ويسمح للسياسة النقدية بأن تتمكن من 
السيطرة على تركيبة الدين القائم في ما بين جزئه النقدي وجزئه غير 
النقدي). والواقع أن أي حكومة حقيقية» سيكون لها أكثر من أداتين 
للسياسة الاقتصادية» وذلك مع وجود نظام ضرائب معقدء 
والإعانات المالية»ء وموضوع الإنفاقات» ووسائل السيطرة المباشرة. 
وسنفترض هنا أن الحكومة تستخدم أداة منهاء أو بعضهاء للحفاظ 
على معدل بطالة منتظمء أو قريب من الانتظام. ذلك هو الفرع 
الآخر من السياسة الاقتصادية الذي لا تقول بشأنه نظريتنا في النمو 
شيئاً ذا ذاتية. ْ 

هل يترك ذلك لحكومة اقتصادنا النموذج شيئاً لتفعله؟ يبقى» 
في الواقع؛ موضوعان من موضوعات السياسة. إذ يمكن للمجتمع 
أن يقرر»ء على أسس تكون محلاً للمناقشة» ايا من الاوضاع 
المتواترة الممكنة يرغب في أن يكون الاقتصاد عليها في النهاية. 
ويستطيع المجتمع» عندئذ» أن يقرر كيف وبأي سرعة يرغب في 
أن يصل بها إلى ذلك من نقطة الانطلاق. هذه الكيفية فى صياغة 
المسألة تبدو مفترضة جدلاً لسؤال آخر حظي بالفعل على إجابة له: 

رفل 


إذ كيف نعرف أن أحسن مسار يتيعه الاقتصاد يمكن ألا يكون 
واحداً من المسارات التي لا تقترب من الوضع المتواتر؟ إذ يحتمل 
أن يكون للمسار الأحسن معدل ادخار يتغير بدرجة كافية» وفى 
الغالب من الأحيان» ليبقي الاقتصاد بعيداً عن أي وضع متواتر. 
وتتمثل الإجابة فى أن التحليل الكامل لأي مسار أمثل للاقتصاد 
(والذي لن نحاول القيام به هنا) يبين أن معدل الادخار الأمثل» 
بيئما لا يكون ثابتاً في البداية» يتحرك دائماً نحو أحسن قيمة ثابتة» 
لكي يتحرك الاقتصاد نحو احسن وضع متواتر. 


دالة الرفاهية لمسارات النمو0©» 


ستستمر فى افتراض أن درجة الرغبة فى مسار ما تتوقف فقط 
على ما يعطيه من استهلاك في كل لحظة زمنية. لإدارة الاقتصادء 
لا تحتاج الحكومة إذاً إلا للسيطرة على توزيع الناتج بين الاستهلاك 
والاستثمار. (في نموذج أكثر تفصيلاً قد يكون من المتعين على 
الحكومة أن ترعى توزيع الاستثمار بين صناعة السلع الاستهلاكية 
وصناعة السلع الرأسمالية). ومن الأسهل أن نتخيل أن الحكومة 
ستتخذ قرار التوزيع مباشرة» كما لو كان الاقتصاد مخططاً تخطيطاً 
مركزياء وهو ما سنفترضه هنا. ولكن حكومة الاقتصاد النقدي 
البسيط الذي تعاملنا معه سابقاء تستطيع أن تحقق الشيء نفسه 
بطريقة غير مباشرة» وذلك بشرط أن يكون قد تبقى لديها أداة من 


)١(‏ الرفاهية الاجتماعية تمثل رفاهية المجتمع في مجموعه. وبالنسبة إلى الفكر 
الاقتصادي تتحدد هذه الرفاهية وفقأ لتفضيلات الأفراد ضمن مجتمع معين. وينظر إليها 
على أنها مفهوم غير قابل للقياس» حيث إنه إذا لم يكن من الممكن قياس المنفعة 
بالنسبة إلى الفرد فكيف يمكن قياسها بالنسبة إلى المجتمع. ولكن نستطيع أن نقول إن 
المجتمع في مواجهة وضعينء» يمكن أن يفضل أحدهما على الآخرء أو يكون الوضعان 
سواء بالنسبة إليه. وواضح أن ذلك لا يعني قياس الرفاهية. وتكمن المشكلة في كيف 
يمكن وضع مؤشرات نستطيع على أساسها أن نقول إن المجتمع يفضل وضعاً معيئاً 
بالمقارنة مع وضع آخر أو إنهما سواء بالنسبة إليه. 
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أدوات السياسة الاقتصادية بعد الحفاظ على العمالة الكاملة. ويكون 
عليها أن تدير سياستها النقدية ‏ المالية على تحو يمكن معهء عند 
معدل الادخار المحدد من الدخل المتاح» ومع الأخذ في الاعتبار 
أن يُمتص الادخار الخاص بزيادات في الدين العام نقول على نحو 
يمكن معه أن تحفز الحكومة الجمهور على استهلاك الكمية التي 
يتعين استهلاكها عبر المسار الأمثل. لا شك أن هذا الأمر أسهل في 
القول غنه في القدل : ولكن ازج يرغك الآمن الذي لبي كنيلك 
أياً كانت الوسيلة التي تستخدمهاء يتعين على حكومة اقتصاد 
هذا النموذج انتقاء معامل رأس المال - الجاتم *# الذي ترغب 
أخيراً ف الوصول إليه؛ بعد ذلك يتعين عليها أن توجه الاقتصاد 
نحو وضع متواتر بمعامل رأس المال - الناتج هذا. فإذا افترضنا 
أن حالة الأعمال المستهدفة هي تلك التي يكون عندها رأس المال 
للفرد (بوحدات كفاءة) أكبر من حالات الأعمال الأولية» تكون 
عندئل في الوضع الواقعي. توجد مسارات عنيفة تنقص الاستهلاك 
بشكل كبيرء وتتزايد فيها سرعة الاستثمار ويتم الوصول إلى 
الهدف بسرعة. تلك هي مسارات النمو الأولي «السريع». كما 
وجل مسارات أقل عنفاً تحتفظ بالاستهلاك عند مستوى عال تسبياً 
فى المراحل الاولى» وتركم رأس المال بمعدل أبطأء لتصل إلى 
الهدف بعد مدة اطول. كذلك توجد مسارات بنمو اولي «أبطأ». 
هنا يتمثل السؤالان اللذين يتعين علينا أن نعطي إجابة عنهما في: 
كيف يتم اختيار الهدف» وكيف يمكن أن نزن مزايا كل من 
المسارين العنيف والمتساهل؟ 


ويتعين أن تؤسس أية إجابة صريحة لهذين السؤالين على 
معيار صريح للمقارنة بين القيمة الاجتماعية للمسارين البديلين: 
وذلك عن طريق دالة للرفاهية الاجتماعية لهذا النوع من المشكلة. 
وقد سبق لنا أن افترضنا أن قيمة أي مسار تتوقف فقط على تيار 
الاستهلاك الذي يتزامن معه؛ عليه» نحتاج إلى طريقة لمقارنة 
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تيارات الاستهلاك أو وضعها وفقاً لنظام ترتيبي. ولا يوجد من 
الناحية الفعلية إلا طريقة واحدة للقيام بذلك ادت إلى نتائج مفيدة. 
نقوم أولاء بتعريف دالة منفعة لحظية للمجتمع. ولنرمز ب (؛1)© 
للاستهلاك الكلي في الزمن * و (2)4 لإجمالي العمالة أو السكان 
(بوحدات طبيعية» وليس بوحدات كفاءةء» حتى ولو كان هناك تقدم 
تكنولوجي مزيد للعمل) في الزمن #. عندئذ تكون المنفعة اللحظية 
المتولدة فى الزمن دالة للاستهلاك الفردي مضروياً في عدد الأفراد: 
وتكون (1/)ل0ل حيث 7 هى دالة منفعة تقليدية» ذات متفعة 
خلية مرغة ول متناقضة. الآنء تحسه القيمة*الاجعفاعة لبان 
استهلاكي عن طريق إرجاع كل منفعة لحظية إلى القيمة الحالية 
00 نوع من معدل التفضيل الاجتماعي للزمن”"'» ثم جمع 

(أي تكامل) المنافع المختزلة عبر كل المستقبل. ويصبح المعيار 
على النحو التالي من الناحية الشكلية : 

7ج ح]مرط ع عه (آ/0) نااك ع ول 


حيث © هو معدل التفضيل الاجتماعي للزمن» و2 
معدل نمو السكانء و » الاستهلاك الفردي. 


ولا يوجد طريق جيد للهروب من تقييم تيارات الاستهلاك 
اللانهائية أياً كان مدى عدم جاذبية الفكرة. فالتخطيط لأفق محدود 
لا بد أن يتضمن إعطاء قيمة لرأس المال الذي يتبقى في نهاية 
الفترة المخططة؛ وذلك لأنه إذا لم يتم ذلك فإن الخطة التي تسعى 
إلى تحقيق الوضع الأمثل تستهلك كل رأس مال في سنواتها 


)١(‏ التفضيل الزمني هو تفضيل الفرد للاستهلاك الحاضر بالمقارنة مع الاستهلاك 
في المستقبل. حيث يلعب هذا المفهوم دوراً مهماً في النظريات عن رأس المال 
والادخار وبالتالي عن سعر الفائدة. ويمكن إدراك طبيعة هذا الدور عند تقرير أن الفرد 
يقبل تأجيل استهلاكه الحاضر ويقرض تقوده في سوق رأس المال إذا كان سعر الفائدة 
في هذه السوق يزيد عن معدل تفضيله الزمني. 
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الأخيرة. لماذا لا يتعين على الخطة ذلك؟ ولكن لا يوجد طريقة 
رشيدة لتقييم رأ س مال في السنة النهائية إلا عن طريق اعتبار ضمني 
أو صريح لما سيحدث عندما تنتهى الفترة المخططة. عندئذ» يكون 

من الأحسن أن تكون الطريقة الأصرح أفضل من الضمنية. وكون 
أفق التخطيط لا نهائيا يخلق لنا صعوبات رياضية؛ إذ من الممكن 
ألا يوجد تكامل (2:683) للرفاهية الاجتماعية. هذا ويوجد بعض 
العمليات المدققة التي تغطي بعض (وليس كل) هذه الحالات 
الصعبة: ولكئنا سنقتصر على الحالات التي يكون فيها معدل 
التفضيل الزمني من الاتساع في مقارنته بمعدل نمو السكان» بحيث 
يسلك التكامل سلوكا جيدا. 


ويدعو مظهر آخر لمعيار الرفاهية هذا إلى تعليق. فهو يجعل 
الاستهلاك» فى الفترات الزمنية المختلفة» سلعاً مستقلة» بمعنى أن 
المساهمة الحدية للرفاهية الاجتماعية بواسطة زيادة في الاستهلاك 
في الزمن ؛ تتوقف فقط على القدر من الاستهلاك الذي كان 
ل للزمن #» وليسء» على الإطلاق» على الاستهلاك المجدول 
لأزمنة أخرى. ويمكن القول إن هذا المنحى يفشل في توقيع 
العقاب على مسارات الاستهلاك غير المنتظمة» رغم أن غالبية 
المجتمعات قد تفضل مسارات زيادة الاستهلاك بطريقة مستمرة على 
تلك غير :المنتظمة والتي تنقص الاستهلاك من حين إلى آخر. 
وينتهى الأمر إلين أن المسارات «المثلى»» وفقاً لهذا المعيار» عادة 
ما تشين إلى زيادة مسغكرة فى الاستهلاك». الآمر :اللي يمكن أن 
يجعل هذا الانتقاد غير مهم. 


شرط ضروري «اللوضع الأمثل» 
تتمثل المشكلة الشكلية التي تواجه هيئة تخطيط أو حكومة 


بدأت في نشاطها في الزمن 0 في تعظيم. )عا ىكم - 17 
حيث يكون من المستطاع اختيار أي مسار ممكن للاستهلاك 
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الفردي. إذ يبدأ الاقتصاد بمخزون محدد معطى تاريخياً لرأس 
المال وعرض للعمل محدد» ومن ثم بطاقة إنتاجية محددة. ويقوم 
باستهلاك كمية معينة من ناتجه الأولي ويركم الباقي. ولكن القرار 
يحدد قدر رأس المال الذي سيكون لديه في لحظة تالية ومن ثم 
قدر الطاقة الإنتاجية» حيث إن عرض العمل والتكنولوجيا يحددان 
خارج النموذج. ويتكرر قرار التوزيع ويتحدد بناء عليه مخزون آخر 
لرأس المال. وتستطيع هيئة التخطيط أن تختار أي مسار استهلاك 
لا يؤدي بها على الإطلاق إلى أي صعوبة فيزيقية» مثل مخزون 
رأس المال سلبي أو إجمالي استثمار سلبي. 


بعبارات رياضية» هذه مشكلة فى الحساب أو فى التغيرات. 
وقد تمت معالجتها لأول مرة بواسطة فرانك رامزي» من مذة 
ثبات السكان وركود التكنولوجيا. الآنء ومع تطور النظرية الحديئة 
في النموء تجري دراسة صيغ أكثر تعقيداً للمشكلة بأدوات تحليلية 
أقوى. وسنقتصر هنا على نوع من الاستنباط الحدسي (وإن كان 
يتمتع بغير قليل من التدقيق) لشرط أساسي ضروري يتعين استيفاؤه 
بواسطة أي مسار أمثل. وسيعطينا أغلب ما نحتاج إلى معرفته. 


لنفترض أن هيئة التخطيط قد وجدت مساراً أمثل ()*6. 
(ولنكون أمناءء يتعين علينا أن نفترض أن هذا المسار لا يحتوي 
أي من الأوضاع المستحيلة السابق ذكرها). عندئذ يلزم أن يتمثل 
الوضع في أن أي تغيير متناهي الصغر حول المسار *6 يترك تكامل 
الرفاهية ساكناًء وذلك لأنه إذا ما زاد من تكامل الرفاهية» يكون 
من المبرر أن يحدث التغيير ويمكن 6# ألا تكون مثلى. بينما إذا ما 
تغيرت الخطة قليلا» دافعة تكامل الرفاهية إلى النقصان» سيكون 
لدينا تغير مماثل» مع تغيير في كل العلامات» الأمر الذي يزيد 
الرفاهية لتعود *ت ثانية إلى عدم الأمثلية. 
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الآن نريد أن نطبق هذه الفكرة (التي من الممكن أن نتعرف 
عليها كالحجة الأساسية في كل مشكلات التعظيم) على اختبار 
خاص للتغير حول المسار الأمئل. لنتتبع *© حتى زمن تحكمي /؛ 
ثم لنقم بادخار جزء صغير جدا يزيد عما ادخر في المسار *6. 
عندئذ تتمثل النتيجة في أنه في الزمن / + 4. على سبيل المثال» 
يكون مخزون رأس المال أكثر قليلاً منه عبر المسار *6؛ ولنبقيه 
عند هذا القدر من الكبر لبقية الوقت؛ ولنستهلك أي زيادة فى 
الناتج الصافي تنجم عن الزيادة في عائد رأس المال. إذا كانت *م 
مثلى» يترك هذا التغير بالحتم تكامل الرفاهية دون تغيير. 

ويتكون التغير في تكامل الرفاهية من تضحية لوقت واحد في 
الاستهلاك في الزمن ؛ وكسب مستمر في الاستهلاك بعد الزمن /. 
ولكي يكون التكامل ساكناًء يتعين أن يحيد كل من التضحية 
والكسب أحدهما الآخر. وعلى سبيل المثال» يساوي نقص بوحدة 
واحدة في الاستهلاك الكلي في الزمن ؛ نقصاً ب ”6 في 
الاستهلاك الفردي» ومن ثم نقصاً ب ”ه ( (,) *6) 'ن " أو مجرد 
(()6) ”1 في المنفعة الاجتماعية اللحظية في الزمن #. وتكون 
القيمة الحالية لهذا التغير في الزمن 0 (') 7 “6. 

يلزمناء الآن»ء أن نحسب قيمة الكسب المستمر. تولد 
التضحية بوحدة واحدة في الاستهلاك لوحدة زمنية» وحدة إضافية 
من رأس المال. ويبقى المسار الاختباري مخزون رأس المال أعلى 
لاك .بخدة واحدة متارقة نيما [ذا كان علي المسار الذي يعطى 
*6. لنرمز ب (7*)5 للناتج الحدي الصافي لرأس المال في الزمن 5 
على المسار الأمثل. عندئذء يمكن المسار الاختباري أن يعطى عند 
كل زمن ىء بدماً من + فضاعداء زيادة فى الاستهلاك الكلى هى 
(ه)*. هذا يرقى إلى زيادة في (ى) *م 6 في الاستهلاك الفردي 
في الزمن ى» ومن ثم إلى زيادة في المنفعة الاجتماعية اللحظية 
مساوية ل (ى/ م رزى) 1 "7 ع روم *ر ثتج ررو) “1 تاو 
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لحساب الكسب الكلي في الرفاهية الاجتماعية» يتعين أن نخصم 
هذه الكمية عودة إلى الزمن صفر ثم ندمج النتيجة من : فصاعداً. 
عليهء يكون إجمالى الكسب 5((25) )'](و)*5ده "إل . فإذا كانت 
*» مساراً أمثل بالفعل» يكون من الضروري أن 

(د) *71(و) “رتفح كر ع ل () *ن] الاغمسى 

هذا الشرط يتعين أن يستوفى لكل #» لأن + كانت لحظة 
تحكمية في بناء المسار الاختباري البديل. ويكون من المسموح به 
لذلك أن نفاضل هذه المعادلة بالنسبة إلى 2. لنحصل على 

ل > ) 7 زنع *ر “6ح - - زله) اك | 4 “لج د 77 “تهج ل 
التي تختزل الى 
- () سس لاله 

هذا الشرط يقول» بالتعبير اللفظي» 5 المسار الأمثل يتعين 
أن يتمتع بخصيصة أن المنفعة الحدية الاجتماعية للاستهلاك الفردي 
يلزم أن تكون في تناقص بمعدل يساوي الزيادة في الناتج الحدي 
لرأس المال على معدل التفضيل الزمني. 


خصائص المسار الأمثل””© 
يتضمن هذا الشرط خصيصة طبيعية لمسار أمثل: طالما زاد 
الناتج الحدي لرأس المال على معدل التفضيل الزمني» يلزم على 
المنفعة الحدية للاستهلاك الفردي أن تكون في تناقص» وأن يكون 
الاستهلاك الفردي في تزايد. ليستمر ذلك في الحدوث» يتعين أن 
يكون رأس المال للفرد في تزايدء بضرورة الاستمرار في 


(9) الوضع الأمثل أو تحقيق الأمثلية: اصطلاح يستخدم كثيراً في الاقتصاد 
ويقصد به أفضل كمية يمكن أن يتخذها متغير معين أو متغيرات معينة حتى يمكن 
تحقيق هدف معين ٠‏ 
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الاستثمارء ويكون معامل رأس المال ‏ الناتج في تزايد. ولكن 
الشيء المهم بالنسبة إلى هذا الشرط هو أنه يقترب جداً من تعريف 
استراتيجية كاملة لهيئة التخطيط. 


ويكون مخزون رأس المال معروفاًء في كل لحظة زمنية» 
وكذلك عرض العمل (حجم العمالة» حيث إن العمالة الكاملة تظل 
متحققة). ويكون من ثم الناتج الحدي لرأس المال معروفاً. كما 
تعرف كذلك هيئة التخطيط قدر الاستهلاك الفردي فى لحظة زمنية 
سابقة. ويتعين عليها هنا أن تقارن الئاتج الحدي لرأس المال مع 
معدل التفضيل الزمني» وأن تختار المستوى الجاري للاستهلاك 
على الارتفاع الكافي الذي يكون عنده الانخفاض المتناسب في 
المنفعة الحدية للاستهلاك الفردي مساويا ل © - *م. وتحدد كمية 
الاستهلاك» المطروحة من إجمالي الناتج الصافي الذي ينتج بواسطة 
المتاح من رأس المال والعمل» الاستثمار الصافي الجاري. عندئذ» 
في لحظة تالية» تعرف هيئة التخطيط مخزون أن المال وتستطيع 
أن تمارس كل العملية مرة أخرى. 


ولا ينقص لاستكمال حل المشكلة إلا الاستهلاك الأولى عند 
الزمن صفر. ورغم أن هيئة التخطيط ترث مخزون رأس المال عند 
الزمن صفرء فإنها تستطيع أن تختار الاستهلاك الأولي» وإن لم 
يكن ذلك وفقاً للقاعدة التي فرغنا في التو من إعطائهاء لأن ذلك 
يتطلب معرفة بالاستهلاك الأمثل في لحظة سابقة. 


ولا يوجد إلا اختيار وحيد للاستهلاك الأولي. وسيتبين لهيئة 

التخطيط أنها إذا ما اختارت أي استهلاك أولي آخر وطبقت القاعدة 

للأبدء فإنها ستجد نفسها فى مصاعب. فإذا ما اختارت الاستهلاك 

الأولي عند مستوى أدنى من اللازم» فإنها تتبين أن القاعدة تتطلب 

منها أن تركم رأس المال بجنون وتنقص الاستهلاك نحو الصفر في 

اتجاه من الواضح أنه لا يمثل الطريق الأمثل. وإذا ما اختارت الهيئة 
١6١‏ 


الاستهلاك الاولي على مستوى أعلى من اللازم» فإن القاعدة تشير 
لها إلى أن مخزون رأس المال في الاقتصاد سيتناقص ليصل إلى 
الصفر في زمن محدد. ولا يمكن أن يكون لأي من هذين المسارين 
جاذبية عند رجال يتمتعون بالرشادة. وتقع بين الاثنين قيمة 
للاستهلاك الأولي تمكن من تفادي النوعين من المتاعب عندما تتبع 
الاستراتيجية الأمثل. وتكون هنا نقطة البدء الصحيحة وتكون كل 
المشكلة قد حلت. 


ويقترب المسار الأمثل من الوضع المتواتر. وإعطاء حجة 
تفصيلية لهذا الاقتراح سيأخذ منا وقتاً طويلاء ولكننا نستطيع أن 
نجعله مستساغاً. لهذا الغرض» نستكمل التفاضل في المعادلة 
الأخيرة لنحصل على 
حيث /ر تمثل سالب مرونة المنفعة ا الحدية اللحظية 
للاستهلاك الفردي؛ وهي تمثل رقماً إيجابياً بسبب تناقص المنفعة 
الحدية. ؤمن الآن فصاعداًء سنفترض أن زر ستكون ثابتة؛ وهو ما 
يعنى أننا نعتئق دالة للمنفعة الاجتماعية الحدية اللحظية ثابتة المرونة. 
وكلما كانت اقنمة و اقرع كان الكنامن المفدة الأسياعة الحدية 
للاستهلاك أكثر حدة» ومن ثم كلما زاد احتمال أن تحابي هيئة 
التخطيط الفقراء (أي نحن) في مواجهة الأغنياء (اي الاجيال 
القادمة). وهذا ما يتضح الآن من الصيغة الشكلية التي تقرر أن 
'#ع|*ن ع [|(ه- *0). ولنفترض» كما هو معتاد» أن الإنتاجية الحدية 
لرأس المال تفوق معدل التفضيل الزمني» على نحو يتراكم معه 
رأس المال ومن ثم ينمو الاستهلاك الفردي. في ظل هذا 
الافتراض» كلما كبرت 7 تباطأ معدل نمو الاستهلاك الفردي 
الأمثل. هذا يعني أن 7 عالية القيمة تترافق مع استثمار فردي 
توفي وموك كع النديا 2 جار قال ويكون شعدل نمو 
الاستهلاك الفردي الأمثل» عند أي لحظة زمنية» مركباً من الحالة 
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الجارية للتكنولوجيا واعتبارات تتعلق بالمساواة بين الأجيال. بهذه 
الطريقة البسيطة نسبياًء تعطي هذه الصيغة الشكلية» على النحو 
الذي أوردناها به» تعليمات واضحة لهيئة التخطيط . 


الآنء نريد أن نقدم حجة لتسهيل استكمال المعرفة التي 
مؤداها أن معدل نمو الاستهلاك الفردي الأمثل يلزم أن يميل نحو 
الغبات؟ وأن المعطى الممكن الوحيد هو المعدل الطبيعى لنمو 
الناتج الفردي» ومعدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. ونحن لا 
نستطيع أن نفعل ذلك تماماً. ولكننا نستطيع أن نشير إلى أن 
الاستهلاك ينمو بمعدل أسرع من المعدل الطبيعي للنموء وأن 
مخزون رأس المال يتعين أن يفعل نفس الشيء؛ وإلا أمكن 
الاستهلاك أن ينمو أسرع من الناتج وينتهي إلى امتصاصه كلية. 
ولكن إذا ما نما مخزون رأس المال بأسرع من المعدل الطبيعي 
(أي مجموع معدلات نمو العمالة والتكنولوجيا)؟ تعين أن ينخفض 
الناتج الحدي لرأس المال على نحو منتظم. ومن الصيغة الشكلية 
الخاصة ب «الأمثلية»» يؤدي ذلك إلى نقص معدل نمو الاستهلاك 
الفردي والانتهاء إلى إزالته بالكامل. ولكن يمكن بعدئذ أن نقدم 
نفس الحجة بطريقة عكسية: يعنى أن نمو الاستهلاك بمعدل ابطأ 
من معدل النمو الطبيعي إما عدم الأمثلية أو مستوى عالٍ جداً من 
الاستهلاك الجاري. في الحالة الأخيرة يكون الاستثمار صغيرأًء 
وينمو مخزون رأس المال ببطءء ويرتفع الناتج الحدي لرأس 
المال» ويزيد معدل نمو الاستهلاك. هذا الخط في المحاجاة يبين 
بالفعل أن الاستهلاك لا يستطيع أن ينمو على نحو دائم» بمعدل 
أسرع أو أبطأ من المعدل الطبيعي. ويكون من قبيل الصياغة الأبعد. 
مدى مما نريده أن نستبعد إمكانية الدوران الدائم لمعدل النمو 
الامثل حول المعدل الطبيعي ارتفاعاً وانخفاضاً. ولكنها مستبعدة: إذ 
يتحرك المسار الأمثل نحو وضع ينمو فيه كل من الاستهلاك والناتج 
بالمعدل الطبيعي. وتنتهي نسبة الاستثمار الحقيقي إلى الناتج إلى أن 
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تكون ثابتة. ينجم عن ذلك أننا نعرف هذه النماذج حيث يميل 
المسار الأمثل نحو الوضع المتواتر» أي ذلك الوضع الذي يتوافق 
مع معدل ادخار ثابت ينتهي به الأمر إلى أن يستقر. 


ونستطيع أن نقول أكثر عن أحسن وضع متواتر. لنفترض 
ر > # - مء وهو معدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل» الذي 
هوء كما نعرف» معدل نمو الناتج الفردي والاستهلاك الفردي قن 
الوضع المتواتر. عندئذ» يتعين أن يكون لدينا في أحسن وضع 
متواتر زر + م - *م. هنا يتعين على الناتج الحدي لرأس المال أن 
يكون ثابتاً وأن يفوق «المعدل المحض» للتفضيل الزمنى بكمية 
تسمح للمتفعة الحدية للاستهلاك المتناقصة بأن تسير مع استهلاك 
فردي متزايد. وفي الواقع» تمثل كر + ه العدد الذي يلعب دور 
معدل الفائدة التوازني في أحسن وضع متواتر» أي المعدل الذي 
يتم خصم تدفقات السلعة عنده (بينما يكون © المعدل الذي يتم 
خصم تدفقات المنفعة اللحظية عنده). 

فإذا ما عرفتا دالة 00 الكلية (التي استخدمناها أساساً 
كعلاقة بين الناتج لوحدة رأس المال والعمالة لوحدة رأس المال)؛ 
نستطيع أن ننتقل من قيمة أحسن وضع متواتر ل ” إلى قيمة أحسن 
وضع متواتر ل «. وعبر هذه الدالة» يتوافق كل ناتجح حدي لرأس 
المال مع ناتج متوسط واحد لرأس المال أو مع معامل رأس مال - 
ناتج واحدء وذلك بشرط ألا يؤدي بنا الافتراض الخاص بوجود 
سلعة ‏ رأسمالية ‏ واحدة إلى خطأ جسيم. عندئذ يحدد لنا شرط 
هارود ‏ دومار أي من معدلات الادخار يوصلنا إلى أحسن *ر أو 
إلى معامل رأس المال ‏ الناتج للوضع المتواتر. 


مثال تطبيقي 


يمكن أن نوضح ذلك بحالة دالة الإنتاج الكلية لكوب ‏ 
دوغلاس التي هي عادة أسهل ما يمكن التعامل معه (ولنتذكر أن 
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هناك ثباتاأ في الغلة مع تقدم تكنولوجي مزيد للعمل). وتتميز هذه 
الدالة بثبات مرونة ناتجها بالنسبة إلى رأس المالء الذي نسميه 5. 
ولكن 5 هو النسبة بين الناتج الحدي والناتج المتوسط لرأس المال. 
ومن ثم تكون 5 حماوية ل «# عبر دالة إنتاج كوب .. دوغلاس. 
ونحن نعلم أن الوضع المتواتر الأمثل *: يساوي + ©. ينجم 
عن ذلك أن أحسن معامل رأس المال للوضع المتواتر يكون 
ريز + 4//ة - *». يزيد على ذلكء» أن شرط تناسق هارود ‏ 
دومار لأي وضع متواتر يقوم على نحو يكون معه «هه ع ى دائماًء 
حيث تر + * - م هي المعدل الطبيعي لنمو الناتج. ويكون أحسن 
اختيار لمعدل الادخار النهائي» الذي يكون ثابتاً عندما نصل إلى 
الوضع المتواتر الأمثل» (لزر + م)/زع - *رم - *ى. وهو دالة» كما 
نستطيع أن نرىء لكل معلمات النموذج. 

ومن المفيد أن نتساءل عما إذا هذا الخط الفكري يؤدي بنا 
إلى معدلات ادخار مرتفعة أو منخفضة. ومن الواضح أنه لا يمكن 
أن تقول كثيراً بصفة عامة دون بعض التخمينات بالنسبة إلى القيم 
المناسبة لمعلمات النموذج. ويصبح التصريح العام الوحيد الذي 
يمكن القول به إن *, تكون اصغر من 5. وهذا ينجم عن ملاحظة 
أن تكامل الرفاهية الاجتماعية اللانهائية لن يتقارب إذا كانت كير + 4ه 
أصغر من #. إذا كان هذا الحل يتمتع بأي معنى» عندئذ» يلزم أن 
يكون معدل الادخار 0 في الوضع المتواتر أقل من مرونة الناتج 
الكلي بالنسبة إلى ر رأس المال. فإذا ما أخذنا التقديرات العادية على 
نحو جادٌء هذا لا يقول لنا إلا أن *ى أقل مما يدور حول 1/4. 
وحيث إن 5 تفسر كنسبة الاستثمار الصافي للناتج القومي الصافي» 
فإن ذلك لا يضيف الكثير إلى معرفتنا. 

ولكنهء على أي الأحوال» يشير إلى أن الوضع المتواتر 


الأمثل ليس الوضع المتواتر ذا أعلى استهلاك فردي ممكن الحفاظ 
عليه. وقد قمنا بمناقشة هذه المشكلة على نحو مختصر» في مجال 


1١6 


سابق من هذا الكتاب» وبيّنَا أن الوضع المتواتر الذي يكون عنده 
الاستهلاك الفردي في أعلى مستوى ممكن» هو الوضع الذي كان 
عنده الاستثمار الصافي دائماً مساوياً للأرباح الكلية التنافسية» أو 
تتساوى عنده حصة الاستثمار بالضبط مع حصة الأرباح التنافسية في 
صافي الناتج. وعليهء يعظم الاستهلاك الفردي في الوضع المتواتر 
فى حالة كوب دوغلاس عندما يقف معدل الادخار مساوياً ل 5. 
ولكن لماذا يدخر الوضع المتواتر الامثل أقل من ذلك؟ إذا ما وجد 
المجتمع» الذي قمنا بتوصيفه» نفسه في هذا الوضعء فإنه يرغب 
في إعادة توزيع الدخل من المستقبل نحو الحاضر ‏ أي»؛ في 
إنقاص مدخراته ‏ وذلك لسببين: أولأء لأن لديه تفضيلاً زمنياًء 
بمقتضاه تكون قيم المنفعة الحالية اعلى من المنفعة المستقبلة» 
ولأن لديه تناقص منفعة حدية» أي أنه يرغب في نقل الاستهلاك 
من المستقبل الغني إلى الحاضر الفقير. 

ومن الواضحء أننا لا نريد أن نأخذ الصيغ الشكلية البسيطة 
في التمادج البسيطة بجدية مميتة» على الرغم من أننا لسنا متأكدين 
تماماً أنهم أسوأ من صيغ مقدسة غامضة على افتراضات غير 
محددة. ويمكن الصيغة الشكلية البسيطة أن تعطي بعض التوجيه 
بالنسبة إلى كيفية اعتماد معدل ادخار في الزمن الطويل على 
خصائص التكنولوجيا والتفضيلات الاجتماعية. هذه الصيغة الشكلية 
تحتوي القليل من المفاجآت. فعلى سبيل المثال»ء معدل اسرع لنمو 
السكان يسير مع معدل ادخار أعلى؛ وذلك لأنه إذا كان معدل 
الادخار ثابتأ ستكون الأعداد الأكبر من الاجيال القادمة في و 3 
اسوأ وإذا تميز الوضع بالصحة قبل التغير»ء يرغب المجتمع في أ 
يزيل جزءاً من التدهور. وكلما كان معدل التفضيل الزمني 0 
مرنفعا كان معدل الادخار الامثل منخفضاً. وتلك نتيجة لا تحتاج 
إلى تعقيب 

بل إن من الأفيد أن نتساءل عما إذا ساير معدل أسرع للتقدم 
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التكنولوجى معدل ادخار أمثل أكثر ارتفاعاً أو أكثر انخفاضاً. تكون 
الإجابة أن ذلك يعتمد على إشارة زد - 6. إذا كانت © أكبر من لإا؛ 
عندئذ» يعني التقدم التكنولوجي الأسرع معدلاً أعلى للادخار؛ وإذا 
كانت أقل» فإنها تعني العكس. ومع ثبات الأشياء الأخرى على 
حالهاء يقوم المجتمع ذو معدل عالٍ للتفضيل الزمني بادخار أكبر 
إذا تسارع التقدم التكنولوجي؛ أما المجتمع ذو الأذواق المتساوية 
(بقيمة عالية ل 7) فإنه يدخر أقل. لا بد أن يوجد سبب حدسى 
واضح لهذه النتيجة» ولكننا لم نجده. (يجدر أن نتذكر أنه ليست 
كل قيم المعلمات ممكنة في هذه النظرية. وقد ذكرنا أن تكامل 
الرفاهية لن يتقارب إذا كانت كر + © أقل من كر + #ء وعليه يتعين 
أن نتوقع علاقة عدم التساوي هذه. وهي من الاتساع بحيث تسمح 
له بأن تكون أكبر أو أقل من ). 


وعلى الرغم مما قلنا بالنسبة إلى عدم أخذ الصيغ الشكلية 
البسيطة بجدلية» يكون مما لا يستطيع مقاومته أن نكتشف أي نوع 
من معدلات الادخار تتضمنه الصيغة الشكلية للوضع الأمثل. 
للوصول إلى ذلك يتعين أن نقتحم كلاً من المعلمات. لنفترض أن 
0.25 - ق» 0.01 - #» على النحو الذي ينمو معه السكان بمعدل 
١‏ بالمئة سنوياء وان 0.03 > ي ليكون المعدل الطبيعى لنمو إجمالى 
الناتج 4 بالمئة سئوياً. وبطبيعة الحال تكون معلمات التفضيل 
الاجتماعى أصعب. إذ يتعين على الشخص أن يعرف على نحو أدق 
معنافها, فإذاما علدا 002 2ج افإن ذلك بخص أنه إذا كان 
الاستهلاك الفردي واحداً على مدى 5" عاماً من الآنء فإنه من 
الممكن أن نقيم قيمة استهلاك أبنائنا وأحفادنا بنصف قيمة استهلاكنا 
الآن. وإذا أخذنا 0.07 > ه فإن ذلك يؤدي بنا إلى أن نقيمه عند 
٠‏ بالمئة من استهلاكنا. ولكن الناس تختلف فى ذلك. فقد اعتقد 
فرانك رامزي» الذي بدأ هذه النظرية» ومات صغيراء أن التفضيل 
الزمني كان نوعاً من الفشل الإنساني أو من التفكير في فنائية 
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الإنسان» ومن ثم المجتمعء الذي يميل إلى أن يعيش للأبدء يقدر 
أن 0 - 4. والمجتمع؛ اليوم» أقل تأكداء من أنه يعيش للأبدء 
وربما كان 0.01-0.02 المدى الصحيح لقيمة ©. 

وقد لاحظنا أن قيمة عالية ل / تدفع المنفعة الاجتماعية 
الحدية للاستهلاك الفردي إلى التناقص بحدة» إذ تتوافق / عالية مع 
الأذواق المتساوية. على سبيل المثال» تعني 7-2 أننا سنكون 
مستعدين لفرض الضريبة على الشخص 4 (أو على الجيل 4) ب ؟ # 
وذلك لكي يمكن أن نعطي ١‏ © للشخص 8 (أو للجيل 8). إذا كان 4 
كيلك معت نا دولك 8 (إذا كانت 3ح لنضع 8 محل 5 2 
وإذا يي لنضع ” محل ؛ 5). ويمكن أن نلعب هذه اللعبة بأي 
رقم. فإذا افترضنا أن ١‏ -ثر» حينئذ إذا كانت 0.01 > »» تكون 
أحسن نسبة للاستثمار الصافي إلى الناتج الصافي في الزمن الطويل 
تكون 7/7. وإذا كانت 0.02 - ه» فإن 1/8 - *ى. إذا 0.01 ع- 
ولكن ق ددني إذاً 1/70 > *ت. إذا 0.01 > ه ولكن 17دي إذاً 
25 - *ى. ولا يكون أي شخص على يقين شديد بالنسبة إلى 
النسب الجارية للاستثمار الصافي ‏ الناتج الصافي»: ولكن من 
المحتمل أن تكون أقل من ذلك بقدر محدود. 

وقد يكون مما يساعدنا في الفهم أن ننظر إلى المسألة نظرة 
مختلفة. وقد ذكرنا أن أحسن وضع متواتر يتميز © 0 ماد عن 
حيث *+ هي أحسن قيمة للناتج الحدي لرأس المال في الوضع 
المتواتر. فإذا كانت 0.01 - 8 و 2 2ت ترء يقول هذا الشرط إن 
7 - *م. ولا يعرف أي شخص قدر معدل العائد الصافي لرأس 
المال في الاقتصاديات الصناعية الحديثة» ولكن حجم معدللات 
الأرباح السابقة على دفع الضريبة تقترح أنه يكون أعلى بقدر معتبر 
من 7 بالمثة سنوياً. 

ولا يوجد لدينا إلا شيء وحيد يحتاج إلى أن نقوله. فقد كنا 
نركز كالمعتاد على الوضع المتواتر الأمئل وليس المدخل الأمثل 
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للوضع المتواتر الأمثل. وعذرنا كالمعتادء أن نظرية الوضع غير 
المتواتر تتضمن أكثر مما تحتويه نظرية الوضع المتواتر. وفي المثل 
الحالي يوجد عذر إضافي. إذ يقترح العمل الحديث لميرليز 
(و8/1:16) وستيرن (8]625) أنه من الممكن أن تنجم خسارة بسيطة 
فقط في الرفاهية الاجتماعية من جراء اتباع سياسة بسيطة غير أمثلية 
وإنما قد أحسن اختيارها بدلاً من السياسة الأمثل. وعلى الأخص» 
سياسة اختيار أحسن معدل ادخار للوضع المتواتر والالتزام بها من 
البداية» لتعطي نتيجة طيبة على نحو معتبر وفقاً لحساباتهاء وذلك 
بشرط ألا يكون الوضع الأولي بعيداً أكثر من اللازم عن الوضع 
المتواتر الاحسن. 
وقد حان الوقت إلى أن جع إلى ملاحظتنا في شأن الصيغ 
الشكلية البسيطة. فالحجة التي تتمتع بالكثير من الإدراك السليم 
ع كر و ا 1 ففضلاً عن إمكانية 
التأثير فى معدل النمو الطبيعى» ليس للسياسة الاقتصادية» بالمعنى 
المنضبط» في مواجهة النمو الاقتصاديء إلا مدى محدوداً (وإن كنا 
ما زلنا نقول بأهميته). إذ يتوقف الاختيار الجيد للسياسة على بعض 
المظاهر العميقة والدقيقة للبيئة الاقتصادية والتفضيلات الاجتماعية. 
فلا يوجد إلا القليل من الأسباب لكي يقوم الشخص بعمل شيء 
لمجرد أن الألمان أو اليابانيين يفعلونه أو حتى لأن الأمريكيين 
يفعلونه. أو حتى لأن الإنكليز يفعلونه. 
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الفصل الساوس 


مظاهر السياسة الاقتصادية 


لا يزال موضوع البابين السابقين مصدراً للبحث النشيط. أول 
هذين البابين تمثل في دراسة اقتصاد له أكثر من أصل رأسمالي كمخزن 
ممكن للثروة. وتمثل الثاني في تحليل أحسن المسارات في هذا 
الاقتصاد بدءأ من شروط أولية تحكمية. وتوجد حاجة إضافية واضحة 
لشخص يقوم بعمل التحليل التركيبي لنظرية النمو التي تأخذ العمالة 
الكاملة كمعطى ومعها التحليل الجمعي القصير الأجل الذي يكون 
موضوعه الأساسي هو التغير في حجم العمالة. وتغطي الحاجة للتحليل 
التركيبي كلاً من النظرية الوصفية ونظرية السياسة» وتؤدي» بلا شكء 
إلى نماذج أكثر تعقيداً تتعامل مع سلع أكثر ومع أصول رأسمالية أكثر. 

ويكمن التطور في المستقبل. وفي هذا الباب» نريد فقط أن 
اكه تطبيقا أو.اتسن لعظرية الكمرو بالعمية إلى مشاكل اشاب 
الاقتصادية. ولن نحاولء» في ما يلي» أن نعطي عرضاً كاملاًء وإنما 
سنقتصر على ما يكفي للاقتراح بأن للنظرية فعلاً شيئاً مفيداً تقوله عن 
الممارسة العملية. 

معايبر للاستثمار العام 


المشكلة الأولى» التي ننشغل بهاء تتعلق بمعايير الاستثمار 
العام» وعلى الأخص تلك المتعلقة باختيار سعر فائدة لخصم فوائد 
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الاستثمارات العامة. وسنتيع في ذلك بعض ما قدمه كينيث أرو 
(املتث لطأعصوعك) من عمل. 


إذا كانت مشروعات الاستثمار الخاص ومشروعات الاستثمار 
العام واحدة من الناحية الفيزيقية» عندتذ تتطابيق مشكلة سياسة 
الاستثمار العام تماماً مع المشكلة التي قمنا بحلها في المحاضرة 
الأمثل» إلا أن تراها على النحو الذي يتم به الحجم الشامل 
للاستثمار بصرف النظر عمن يوم بذلك. وتثور مشكلة أخرى عندما 
نتحرك تحركا خفيفاً خارج النموذج ونفترض أن هناك نوعين 
الخاصة ورأس مال عام خاص بالبنية التحتية تموله إيرادات ضريبة 
الدخل. ويفترض أن الاقتصاد الخاص سيدخر ويستثمر في رأس 
المال الصناعي جزءا ثابتا من دخله الحقيقي (بعد دفع الضريبة). 
وتقوم الحكومة دائماً بتحقيق التوازن في موازنتها؛ فتنفق إيراداتها 
الضريبية في رأس مال البنية التحتية. وتوقف الناتج الكلي» 
كالمعتادء على أرصدة رأس المال الصناعي ورأس مال البنية 
التحتية» وكذلك على حجم العمالة بوحدات كفاءة. 


الأمر يتعلق هنا بوضع لا يكون للحكومة فيه سيطرة كاملة على 
توزيع الناتج بين استعمالاته الثلاثة الممكنة: الاستهلاك الخاص» 
الاستثمار الخاص والاستثمار العام. في أي لحظة زمنية» يكون الناتج 
الإجمالي قد تحدد سلفاً يما هو موجود من أرصدة لرأس المال 
الخاص والعام والعرض المتاح للعمل. فإذا كان لدى الحكومة أداتان 
للسياسة» فإنها تستطيع بالكيفية الأحسن التي يقول بها تينبرغين 
(5هع:ه0هذ2)”"": أن تصيب هدفين: فهي تستطيع أن تسيطر» على 
سبيل المثال» على الاستثمار الخاص والعام. وبما أن إجمالي الناتج 


)١(‏ يان تينبرغين (78682ءطصةة 05آ) اقتصادي هولندي بدأ كاقتصادي رياضي. 
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قد أخذ كمعطىء» يحدد الاستهلاك الخاص كمتبقٌ» وتستطيع 
الحكومة أن تسيطر سيطرة كاملة على توزيع الموارد. 


ودلا من تلك القرمية» نتدزمن أن التحكوية لدييا اذاه 
واحدة فقط من أدوات السياسة الاقتصادية» وهى معدل ضريبة 
الذخل: وبتثبيتهاء تحذد الحكومة إيرادها من الضريبة وعتدكل 
حجم الاستثمار العام حيث يتعين أن تكون موازنتها في حالة توازن. 
ولكن توزيع ما يتبقى من إجمالي الناتج بين الاستهلاك والاستثمار 
الصناعي يتوقف فقط على الميل الخاص بالادخار (والاستثمار) ولا 
يقع تحت سيطرة الحكومة. 


لنفترض أن هدف الحكومة هو تعظيم تكامل الرفاهية» مثل ذلك 
الذي درسناه في الفصل الخامس. فهي ترغب في أن تناور بما لديها 
من آداة واحدة للسياسة الاقتضادية على النحو الذي تحقق به لحسن 
نمط للاستهلاك بين الأنماط التي يمكن تحقيقها. وتوجد أنماط 
استهلاك ممكنة فيزيقياً ولكنها لا تستطيع تحقيقهاء وذلك لأن سيطرتها 
على توزيع الموارد غير متكاملة. فلكل أنماط الاستهلاك الممكنة 
التحقق نسبة ثابتة ومعطاة للاستهلاك التخاص إلى الاستثمار الخاص. 


فإذا ما كان لدى الحكومة سيطرة كاملة» يكون من الواضيح 
أن توزع الاستثمار على نحو تبقي معه الناتج الحدي لرأس المال 
الصناعي مساوياً للناتج الحدي راف المال البنية التحتية في كل 
لحظة زمنية؛ فإذا لم يكن الأمر كذلك» يمكن زيادة إجمالي الناتج 
بنقل جزء من الاستثمار من القطاع ذي الناتج الحدي الأدنى إلى 
القطاع ذي الناتج الحدي الأعلى؛ وذلك لا يتعدى أن يكون شيئاً 
جيداً. وحيث إن الحكومة تفتقد السيطرة الكاملة» وليس هذا 
بأحسن ما تفعلهء قد يفيد أن نسمح بتفاوت بين النواتج الحدية 
لرأس المال العام والخاص لوكان ذلك ضروريا للاقتراب من 
الاستثمار الكلي الصحيح. 

ارذح 


وينبني على ذلك أن أحسن سياسة يمكن الحكومة تحقيقها 
تميل نحو الوضع المتواترء وسنقتصر على مناقشة الشكل الذي 
يوجد عليه الاقتصاد إذا ما وجد بالفعل في أحسن وضع متواتر 
ممكن تحقيقه. إذ سيكون لدينا سعر فائدة مناسب لخصم تدفقات 
الاستهلاك» ويكون لهذا السعر القيمة نفسها التي كانت له في 
الفصل الخامسء وللأسباب نفسها. وقد بِيَّا هناك أن سعر فائدة 
الوضع المتواتر الصحيح كان مساوياً ل “/ز+ه» حيث © معدل 
التفضيل الاجتماعى للزمن» و /ر سالب مرونة المنفعة الاجتماعية 
الحدية للاستهلاك الفردي» و معدل نمو الاستهلاك الفردي فى 
الوضع المتواترء أي معدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. 0 


الآنء نجد عند أرو حجة دقيقة ليبين أن في أحسن وضع 
متواتر قابل للتحقق» يتعين أن يكون الناتج الحدي لرأس المال العام 
وم مساوياً لير + م ح ”م وهو ما يعني أن الحكومة يتعين» في 
الوضع المتواتر النهائي؛ أن كوم اذك مشروظات الاستثمار 0 
التي تحق عائدا ايكون هل الأقل مساضا ك7 هعادو 
الحكومة عن طريق الضرائب الموارد اللازمة للاستثمار العام 
الاستثمار الخاص الجزء ى مما بقي يعد ذلك. 


وتجري حجة أرو التي مؤداها أن > يم في أحسن وضع 
متواتر على النحو التالى. أولاً» يلزمنا أن نفكر في سلسلة الأحداث 
التي تقع إذا ما أضيف دولار واحد إلى الدخل المتاح في الوضع 
ل 0 
السئة. جزء من هذا الدولار (الجزء 1-5) ب يتم استهلاكه في التوء أما 
الباقي فيدخر ويستثمر ليحقق معدل عائد» 0 7 الذي هو الناتج 
الجدي الثابت لرأس المال الخاص في الوضع المتواتر. هذه 
المكتسبات تضيف إلى الدخل المتاح في المستقبل ويجري استهلاكها 
جزئياً واستثمارها خرقيا فى هزيد من ران الحال الخاص» الذي 
يحقق كل منه معدل عائد ر#. وهكذا. . وسيكون رأس المال الخاص 
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في كل زمن لاحق أعلى مما كان يمكن أن يكون عليه إذا لم تكن قد 
تحققت ثمرة الدخل المتاح. لكن بأي قدر سيكون أعلى؟ لنفترض 
أنه سيكون أعلى في لحظة تالية بالقدر *. عندئذ ستكون الأرباح 
الخاصة أعلى ب «رمء» وهو ما يدفع الادخارات الخاصة لتصل 
إلى «م”ى. عليه تنمو * بمتوالية هندسية بالمعدل ر. على النحو 
الذي يكون معه الدخل أعلى بكمية تنمو بنفس المعدل وفقاً 
لمتوالية هندسية (لأن الزيادة فى رأس المال الخاص تحقق معدل 
عائد ثابت ,)4 وهو ما يتحقق بالنسبة إلى الاستهلاك. وستكون 
القيمة الاجتماعية لهذه الإضافة لتيار الاستهلاك نوعاً من الكمية 
المحددة» ولتكن 22 عندما تخصم وفقاً للمعدل * ويجري تجميعهاء 
وذلك بشرط أن تكون *” أكبر من ,رد. عليه» تكون إضافة دولار 
واحد إلى الدخل المتاح؛ مساوية في القيمة الاجتماعية» لعمل 
استهلاكي واحد مباشر تكون قيمته مساوية ل 2. 


لنعتير الآن مشروعاً حكومياً تكون تكلفته مساوية لدولار 
واحد وينتج؛ على سبيل المثال» تياراً دخلياً مستمرا مساوياً ل ::. 
وتكون الخسارة في الرفاهية الاجتماعية بالنسبة إلى القطاع الخاص 
عندما تحصل الحكومة على إيراد ضريبى يساوي الدولار لبناء 
المشروع » تكون هذه الخسارة 2؛ ولكن في كل لحظة زمنية تالية» 
يكون الدخل الخاصٍ المتاح أعلى ب 2ه من الدولارات» الأمر 
الذي يوجد معه كسباً مستمراً ذ فى الرفاهية بالقدر 2د7. فإذا ما 
أخذنا في الاعتيار كل العفاغلات: يظل المشروع العام محتقا 
لمعدل عائد و7 ويتعين القيام به بشرط» وإذا ما تحقق هذا 
الشرط فقطء أن تزيد 72 على *+» وهو المعدل الذي تخصم عنده 
تدفقات الاستهلاك. عليهء يكون الناتج الحدي لرأس المال العام 
في الوضع المتواتر النهائي (وهو المعدل الذي يتعين أن تخصم به 
العواتد الصافية الناجمة عن الاستثمارات العامة للمقارنة مع نفقات 
البناء الجارية)» يكون هذا الناتج الحدي زر + م - ثم 
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ماذا عن الناتج الحدي لرأس المال الخاص؟ هل يتعين أن 
يكون هو الآخر مساوياً ل *م؟ هل يلزم أن تصر الحكومة على أن 
يكسب الاستثمار العام معدل عائد الاستثمار الخاص نفسه؟ إذا كان 
الاقتصاد محلاً لسيطرة كاملة»ء يكون من الواضح أن تكون الاجابة 
بنعم» كما بِيّنَا بالفعل من قبل. فمن المفيد على الإطلاق أن نترك 
مشروعاً عالي العائد»ء عاماً كان أو خاصاء لمصلحة مشروع 
منخفض العائدء عامَاً كان أو خاصاً. ولكن لن يكون الأمر كذلك 
فى حالتنا هذهء التى نفترض فيها أن الاقتصاد محل لسيطرة جزثئية. 
إذ سجرن مندلات الاك الخاضة . والثافة مكلف رضفة عام 


ويمكن أن نرى ذلك وفقاً لأسهل الطرق بأن نأخذ حالة 
خاصة. لنفرض أن إجمالي الناتج هو دالة كوب دوغلاس لرأس 
المال الخاص ورأس المال العام والعمالة (بوحدات كفاءة). 
ولنفترض أن مرونة الناتج بالنسبة إلى رأس المال الخاص رقع 
وبالنسبة إلى رأس المال العام و6. عندئذ» حيث إن مرونة الناتج 
بالنسبة إلى مدخل ما هي نسبة الناتج الحدي إلى الناتج المتوسط 
لهذا المدخل» يكون لدينا معادلتان: 

وباوم > و62 و رارم - رم 

وتتساوى "م - وم في أحسن وضع متواتر يمكن تحقيقه. 
يزيد على ذلك» أن يكون لدينئا اثنان من شروط هارود ‏ دومارء 
أي شرط لكل نوع من رأس المال. فإذا ما رمزئا ب 4 لسعر 
الضريبة عند أحسن وضع متواتر وب 5 لنسبة الادخار الخاص إلى 
الدخل المتاح» عندئذ» تكون [: - 1) 5 نسبة الاستثمار الخاص 
إلى الناتج الكلي وتكون ؛ نسبة الاستثمار العام إلى إجمالي 
الناتج . وتكون شروط هارود ‏ دومار» التي تضمن أن ينمو رصيد 
رأس المال بمعدل طبيعي م2 هي: 

(1 - 1) د - رمع و + - ومع 


ال 


ويكون لدينا خمس معادلات لخمسة مجاهيل» «١‏ ,وا ,و” رو رلا 
على النحو الذي تتحدد به خصائص أحسن وضع متواتر ممكن 

ويكون من السهل أن نحسب من هذه المعادلات أن 

رطع | (ومع - “م ى ع رم / م د رم /دم 

عليه» على الحكومة أن تستخدم» في احسن وضع متواتر» 
سعر فائدة أدنى أو أعلى من ذلك الذي يكسبه رأس المال الخاص 
وفقاً لما إذا كانت (وذو- *)و أصغر أو أكبر من رطع. ويمكن 
عدم المساواة أن تكون في أي من الاتجاهين لقيمْ المعلمة 
المحددة على نحو تحكمي . ويصبح ب < ”م القيد الوحيد على 
المعلمات؛ وهو ما يلزم فرضه للتأكد من أن تكامل الرفاهية 
يتقارب. ولكن عدم المساواة هذا يتكافاً مع زوة + رمع < *ى 
التي هي في الجوهر الشرط الذي يتعين أن يفرض في نموذج 
النمو الأمثل ذي الأصل الرأسمالي ‏ الواحد الذي انشغلنا به في 
النات الصاين ويظل انق الجيكن كف ردان تكون أكبر أى امغر 


من 7 


لكي نتقدم في التحليل» يتعين علينا أن نعطي تخمينات في ما 
يخص المعلمات» وهو ما ليس بالسهل في ما يتعلق بالحجم النسبي 
لكل من ,5 و د5. لنفترض أن 0.07  -‏ و 0.04 > م كما فعلنا في 
الفصل السابق. عندئذ إذا كانت 0.20 > رة و 0.05 > وثق» يتعين على 
الحكومة أن تستخدم سعر فائدة أدنى من المشروعات الخاصة إذا ما 
كانت 2/17 > دى. وإذا كانت 0.15 - رة و 0.10 > وقء يتعين على 
الحكومة أن تفعل ذلك فقط إذا كانت 1/17 > 5. في الواقع؛ 
يجري صافي الادخار الخاص» على الأقل في الولايات المتحدة» 
وفقأا للصيغة الشكلية. يتعين أن يكون سعر الخصم المقارب 

١ / 


(0أم+#مسصحومف) ١١‏ بالمئة أو 8,6 بالمئة للاستثمار الخاصء» مقارنة 
ب > بالمعة للاستثمار العام. ويصفة عامة» كلما نقص معدل 
الادخار الخاص مقارنة بمعدل الادخار «الأمثل» في اقتصاد محل 
لسيطرة كاملة» يتعين أن يكون سعر فائدة الحكومة أدنى» مقارنة 
بالسعر الخاص. والحجة هي أن الخطة التي تمثل أحسن ما 
يمكن تحقيقه تتضمن في تحضيرها بعض عدم الكفاءة: حين 
يحقق بعض الاستثمار العام عائداً أقل من الاستثمار الخاص 
الحدي. وذلك لأن تحقيق هذا الاستثمار ذي العائد المنخفض 
يكون أحسن من عدم الحصول على أي زيادة في الاستثمار على 
الإطلاق. فإذا ما كان الاستثمار الخاص أعلى من اللازم» لزم 
أن يعكس الوضع. وإذا ما كان لدى الدولة أداة سياسة أخرى 
(ضريية أخرى» أو إمكانية تمويل بعض الاستثمارات عن طريق 
الاقتراض) تظل قادرة على أن تصنع أحسن من ذلك؛ فهي 
تستطيع أن تضبط الاستثمار الخاص كذلك» حينئذ نحصل في 
أحسن وضع متواتر على عائد متساوٍ من النوعين من رأس 
المال. ونكون قد عدنا ثانية» في الجوهرء إلى نموذج الأصل 
الرأسمالي ‏ الواحد. 


الجمع بين السياسة المالية والسياسة النقدية 

يتعلق ال لتطبيق الثاني » الذي نريد مناقشته» باختيار توليفة من 
السياستين النقدية والمالية» عندما لا تكون العمالة الكاملة مضمونة 
وفقاً لسبيل آخر ويكون من اللازم إذاً الانشغال بها على نحو 
صريح. لتحقيق هذا الغرض» يتعين علينا أن نرجع إلى نموذج 
الاقتصاد ذي الطبيعة النقدية الذي قمنا بتحليله في الفصل الرابع. 

فاذا ما اختزلنا النموذج إلى شروط الوضع المتواتر» فإنه يتكون 
من معادلتين ذواتي مجهولين هما ”7 و «؛ حيث « معامل رأس المال ‏ 


1١14 


الناتج و 1/50 -:7 هي نسبة الأر صدة النقدية الحقيقية إلى الناتج 
الحقيقي. وقد كانت هاتان المعادلتان على النحو التالي : 
.له - 7)/«-ع (دى- لم( لم -) - مجم 
.لع - 8 2 ث2 -م ,لم ضور > برر 

وتمثل المعادلة الأولى المحل الهندسى للنقط التى يتحقق 
عندها شرط هارود ‏ دومار» حيث تسير 7 أعلى مع , أدنى» 
وذلك لأن المزيد من الادخار الخاص يمتص لإبقاء الارصدة 
الحقيقية على حالهاء (تاركاً ادخاراً خاصاً أقل لتكوين رأس مال 
حقيقي) تكون قادرة على تحمل معامل رأس مال - ناتج أدنى. أما 
المعادلة الثانية فهى دالة توازن ‏ المحفظة المالية؛ وهى تجعل من 
الطلب على النقود لوحدة الناتج دالة متزايدة لإجمالي الثروة لوحدة 
النائج ومن ثم لمعامل رأس المال - الناتج» ودالة متناقصة للعائد 
التفاضلي بين الاحتفاظ برأس المال الحقيقي والدين الحكومي : 
تمثل المعدل الاسمي على الدين الحكومي» و م - # -0 تمثل 
معدل التضيخم في الوضع المتواتر). عندما تكون قيم المعلمات 
السلوكية 5 وم ومعلمات سياسة الحكومة #» 1 و 28 عندما تكون 
كل هذه القيم معطاة»ء تحدد هاتان المعادلتان الوضع المتواتر 
الوحيد الذي يمكن أن يتحقق. 

لوضع مشكلة السياسة على نحو حادٌ سنقوم باختيار شكل خاص 
لمعادلة توازن ‏ المحفظة المالية. لنفترض أن المستثمرين يقصدون معدل 
عائد معين كهدف قبل أن يقوموا بامتلاك أي رأس مال حقيقي» وأنهم 
سيقومون بسرعة باقتناص كل فرص الاستثمار التى تحقق معدل العائد 
المتكيدت او موي عله إذا عا معارق: العاكن على رسن الكبال 
الحقيقي مع المعدل المستهدف» يقوم المستثمرون بامتصاص الأرصدة 
النقدية أو رأس المال الحقيقى دون تفرقة. هنا يكون من الطبيعى أن 
نعرف معدل العاكد المعيدق بهامكن تلا ونث ونا الى العافن 
الحقيقي للأرصدة النقدية» (ج - 4) -24 ولكن ذلك يمثل افتراضاً 

امل 


أصيلاً بالنسبة إلى سلوك المستثمرين. في ظل هذا الافتراض» 
تتحلل معادلة توازن ‏ المحفظة المالية إلى المطلب التالي: 


سا + (ع-0 -غ1 دم 


حيث «* تمثل العلاوة المطلوبة زيادة على عائد الأرصدة 
النقدية. 


فإذا ما أخذ العائد على رأس المال الحقيقي كدالة متناقصة 
في معامل رأس المال ‏ الناتج» يكف منحنى توازن ‏ المحفظة 
المالية عن أن يتزايد باستمرار فى المستوى <-7. وبدلاً عن 
ذلك» فإنه يتطابق مع المحور الافقي عند بر أقل من *ر 7 
عندها تكون ن + رع - 6 -: ع رخسمم ب ثم يرتفع بعد ذلك 
عامودياً عندما *« > « (الشكل رقم .)١-5‏ بعبارة أخرى» عندما 
تكون « اقل من *7 يزيد معدل العائد على رأس المال الحقيقي عن 
قيمته المستهدفة» فيجري المستثمرون نحو رأس المال الحقيقى» 
ولا كوتون على اعساد فاط ديق الندكرمة علي الإطلدق. 
وعئدما تكون *ا > بن لا يهتم المستثمرون بالكيفية التي تتكون بها 
محافظهم المالية. فعندما تزيد « على *« يؤتي العائد على رأس المال 
الحقيقى أقل من العلاوة المطلوبة ويكون المستثمرون على استعداد 
لحيازة كميات غير محددة من الدين الحكومي. ومن الواضح أن هذا 
يمثل رؤية مغالية للطلب على الاستثمار؛ إذ يمكن أن نتخيل أشكالا 
بديلة لمنحنى توازن ‏ المحفظة المالية تقوي من هذه الصيغة التى 
تقول: إما الكل أو لا شيء» على الرغم أنها تقترب منها. ١‏ 


ويكون الوضع المتواتر الوحيد الممكن هو الوضع الذي تكون 

عنده *م > «. فإذا كانت « اقل من * يكون معدل الربح اعلى 

من اللازم» ويكون الطلب على الاستثمار في الجوهر غير محدود 

وعندئذ تكون لدينا فجوة تضخمية. أما إذا زادت « على *7 فيكون 

معدل الربح أدنى من اللازم» وينهار الطلب على الاستثمار» وتوجد 
1 


البطالة. فإذا ما كانتت معلمات السياسة : و 0 معطاةء تحدد معادلة 
الطلب على الاستثمار معامل رأس المال ‏ الناتج الوحيد الذي 
يتوافق مع توازن العمالة الكاملة» وهو يحقق ذلك استقلالاً عن 
سلوك الادخار. 

ولكن مجرد تساوي *م > « لا يضمن العمالة الكاملة. فعند 
وضع متواتر مع * > «2 يلزم أن تكون نسبة صافي الاستثمار 
الحقيقي لصافي الناتج القومي مساوية ل *ممء وذلك لأنه يتعين 
على صافي الاستثمار أن يكون م مضروباً في مخزون رأس المال. 
إذا ما اختارت الحكومة سياستها النقدية ‏ المالية على نحو 
تحكمي» ينجم عن ذلك بعض الادخار الحقيقي الكلي؛» ويمتص 
جزء مئه بواسطة عخز الحكومة» ولا يتعادل ما يتبقى بالضرورة مع 
الحجم المحدد فعلا للاستثمار الخاص. ويؤدي الحفاظ على العمالة 
الكاملة في الوضع المتواتر إلى استنفاد درجة الحرية التي تتيحها 
السياسة النقدية ‏ المالية للحكومة. 


الشكل رقم )١-5(‏ 


تحديد وضع متواتر ذى معدل عائد مستهدف 
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ليذ" 


5ظض 


الشرط الذي يتعين استيفاؤه هنا هو تدقيقاً شرط هارود ‏ 
دومار المعمم. وهو يقول بأنه يلزم على الادخار الخاص أن يكون 
كافياً بالضبط لامتصاص العجز العام وأن يوفي بالاستثمار الحقيقى 
اللازم للوضع المتواتر. عليهء يتعين على السياسة النقدية ‏ المالية 
للحكومة أن تولد ديئاً عاماً بالقدر الذي تكون عنده 
+يسو-و(-1) _ 31 
لوه - 0م/لل ده 
فإذا ما رمزنا 86 ل آ1م|/21/7 التي هي نسبة عجز موازنة 
الحكومة للناتج القومي بالأثمان الجارية» يكون لدينا (حيث 
4 77 34) العجز المطلوب مساوياً ل: 


*نو-و(! -1) 86 _ 
(ه-1) و9 كك 


وفي أي وضع متواترء يكون معدل التضخم ع - 0) حيث 
يمكن تثبيت 0 عندما يكون لدى الحكومة فكرة عن معدل التضخم 
المرغوب. فإذا ما كان استقرار الأثمان» على سبيل المثال» هدفاً 
للسياسة» عندئذ يلزم أن تتساوى 0 مع م ويصبح العجز المتطلب 
لتحقيق العمالة الكاملة هو 

وول و 
(-1) 

لئرء الآن» ما وصلنا إليه. يوجد تحت تصرف الحكومة ثلاث 
أدوات للسياسة الاقتصادية: # معدل نمو عرض النقود» و؛ سعر 
الفائدة الاسمى الذي تدفعه مقابل اقتراضهاء و 8 التى يمكن 
اعتبارها حاكمة للحجم المطلق للدين الحكومي بالنسبة إلى الدخل 
القومى. وللحكومةء أو يمكن أن يكون لهاء ثلاثة أهداف للسياسة 
الاتتصادية: العمالة الكاملة» استقرار الأثمان (أو أي معدل 
تضخم تفضله)» و * التي هي معامل رأس المال ‏ النائج في 
الوضع المتواتر الذي يحدد أي كمية أخرى خاصة بالوضع المتواتر 
بما في ذلك الاستهلاك الفردي. فإذا ما أخذ استقرار الأثمان 
كهدف» يكون لدينا مم - 6 وهو ما يتضمن استخدام أداة من 

زفق 


أدوات السياسة. أما العمالة الكاملة فتتطلب عجزاً واحداً متناسباً 
درسنا من قبل علاقته ب *«. هل تستطيع الدولة أن يكون لها 
سياسة نمو؛ هل تستطيع أن تأمل استهداف معامل رأس مال - ناتج 
مقارب مختارء واستهلاك فردي معين؛ بعبارة أخرى» هل تستطيع 
أن تقوم بنوع من وظيفة «تحقيق الامثل» التي قمنا بتحليلها للاقتصاد 
غير النقدي المخطط مركزياً؟ 

الأمر يتوقف على أشياء كثيرة. تتمتع دالة الاستثمار الحادة 
نسبياً التي اخترناها من قبل بميزة وضع السؤال بوضوح. حيث 
يوجد معدل متطلب للعائد على الاستثمار الحقيقى» وهو معدل 
يحدد ولخد -معامل :رامن المال. الثائيع *ز. ولا مستطيع الحكوفة 
أن تتناول *« إلا عبر معدل العائد المتطلب؛ فإذا ما استطاعت أن 
تؤثر في أحدها فإنها تستطيع أن تؤثر في الآخر. فإذا كان معدل 
العائد المتطلب مجرد أمر من أمور الطبيعة» فلا يوجد لدى الدولة 
الكثير مما تفعله حياله. أما إذا كان» في أقصى الجانب الآخرء 
معدل العائد مجرد علاوة (علاوة مخاطرة أو معدل ربح عادي) 
تعلو على سعر الفائدة الحقيقى على الدين الحكومي» عندئل 
تستطيع الحكومة أن يكون لها سياسة بالنسبة إلى  .«*‏ - 


لنفترض» كما اقترحنا من قبل» أن ن + (ع - 0) -: < م. 
عندئذ إذا كانت بم - 8 لاستقرار الأثمان» فإن »+ - م. إذا 
أرادت الحكومة أن تختار أي سعر فائدة غير سلبي» تستطيع عندئذ 
أن تناور بالنسبة إلى ” عبر مدى القيم التي تزيد على العلاوة *». 
وهذا يمكن من عمل خيار بين قيم « التي تتوافق مع مدى قيم ”» 
هذا الخيار سيتسم بالاتساع أو الضيق وفقاً للكيفية التي يكون بها 
معدل الربح المحقق مرتبطاً بمعامل رأس المال ‏ الناتج ووفقاً 
لحدود الاتساع الذي تسمح به التكنولوجيا لمعاملات رأس المال - 
الناتج. أما إذا أرادت الحكومة أن تحقق * تتوافق مع معدل ربح 
أقل من »#» فإنها تستطيع أن تفعل ذلك فقط بوسائل أقل تقليدية. 

١ 


فهي تستطيع أن تولد أن طريق زيادة 0 إلى ما وراء بم معدل تضخم 
موجب وتدفع العائد الحقيقي على الأرصدة النقدية إلى ما تحت 
الصفر. أو إذا ما أرادت غير ذلك تجد سبيلاً ما لمنح إعانة استثمار 
مباشرةٌ» ولكن عندئذ يمكن أن توجد نتائج معاكسة تحقق 
الاضطراب ويتعين أن تؤخذ في الحسبان. 

وإلى الحد الذي تستطيع معه السياسة أن تنقص أو تزيد 
معدل العائد المتطلب» يتحرك الجزء العامودي من منحنى توازن - 
المحفظة المالية إلى اليمين أو إلى اليسار عبر المحور الأفقي. فسعر 
فائدة» على سبيل المثال» ينقص « ويزيد *. وبالتوافق مع هذا 
تنخفض # أو 5 المتطلبة عبر المحل الهندسي لهارود ‏ دومار. 
وتلك هي النتيجة التقليدية: حيث يمكن الجمع بين أي سياسة 
الكبنان يديلة 27 مختدضية )1 وساعة عوازنة تسازعة (3 يفف )0 
كمبدأ عام» من الحفاظ على العمالة الكاملة في الوقت الذي ينقل 
فيه الناتج المركب («ند-انام]0) لمصلحة الاستثمار. إذ يدفم سعر 
الفائدة الأكثر انخفاضاً المستثمرين الأفراد إلى الاحتفاظ بمزيد من 
رأس المال الحقيقي» ويسمح العجز المنتقص للزائد من رأس المال 
بأن يحل محل الدين الحكومي في ميزانيات المدخرين الأفراد. 

وقد قلنا «يمكن من حيث المبدأ» وذلك لأن من المعروف أنه 
من الصعب أن نعزلء في الإحصاءات الحقيقية» أثر الشروط 
النفدية وشروط الاثتمان على الاستثمار فى رأس المال ثابت. ولكن 
التغالة لنت وإقبيحة تفن السقيقة. فالادعاء بآن قرارات الامكمار 
قميل الآن كرة عن حسافة لشروط الاكناق ف الذمن الففين' لكأن 
أشياء "أخرئ :: أكقى خسافنية تحدك :فخ الوقت نقسه- هذا الادعاء 
شيء» وشيء آخر؛ أن نقول إنه حتى في ظل ظروف العمالة 
الكاملة للوضع المتواتر في الزمن الطويل تكون تفضيلات الأصول 
غير حساسة للعوائد النسبية. فحتى لو تقبلنا وجهة النظر المثفائلة 
بالنسبة إلى السياسة النقدية في الزمن الطويل» يوجد عامل تشاؤمي 
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يتعين أن يوضع هو الآخر في الميزان. ففي الواقع» قد افترضنا أن 
دين الحكومة ذا الفائدة له سعر قانوني؛ إذ تغطي الخزانة العامة 
غدرها بواتطة بإمفار متناف تعدا امير عازه لكريوياتياء 
في الحالة الأقرب إلى الواقع» حيث يتعين على الخزانة العامة بيع 
سنداتهاء لا يمكن أن تعتصر حاملي السندات إلى الأبد بترك 
مستوى الأسعار يرتفع. إذ سيتجه سعر الفائدة الاسمي نحو الارتفاع 
مع معدل التضخم المنتظم. ويبقى مع ذلك بعض المجال لسياسة 
إذازة منيوقية الدولة 0 


استهلاك الوضع المتواتر ومعدل الادخار 

ومن المفيد أن نذكر تطبيقاً أولياً آخر لعلاقات الوضع المتواتر 
في الدموذج. تحقيقاً لهذا الغرض» نعود لنموذج الاقتصاد غير 
النقدي بدالة إنتاج كوب . دوغلاس. ففي هذه الحالة» من السهل 
أن نحسب أن ف//شريرح-ي حيث © هي الناتج لوحدة كفاءة العمل و 
4 هي معامل ثابت لا يلعب أي دور. وفي الوضع المتواترء 
تخبيرنا علاقة هارود ‏ دومار مم - ى أن فذافوور عدي حيث 8 
معامل ثابت آخر. من هذاء يتضح أن مرونة الناتج الفردي للوضع 
المتواتر (بوحدات كفاءة) بالنسبة إلى معدل الادخارء الوضع 
المتواتر يكون 8/1-8 أو حول 1/3 إذا ما كانت 1/4 - 8 بالتقريب. 
بعبارة أخرى» تؤدي زيادة ١‏ بالمئة في معدل الادخار إلى وضع 
متواتر جديد يكون فيه الناتج الفردي 1/3 من ١‏ بالمئة أعلى؛ 
وذلك بشرط أن تكون العمالة الكاملة محافظاً عليها. 


)0 تتكون إدارة الدين العام من الإعداد لدفع الفوائد المستحقةق والإعداد 
لاستهلاك السئدات التي يحل موعد أستهلاكها. وتحتاج هذه العمليات إلى وجود إدارة 
خاصة بها في الدول التي يلعب فيها الدين العام دوراً مهماً في الشؤون المالية الخاصة 
بالحكومة. 


1١/0 


ويمثل الاستهلاك الفردي ب 4( - 1). وحيث إن مرونة ناتج 
ما هو مجموع المرونات» تكون مرونة الاستهلاك الفردي بالنسبة 
إلى معدل ادخار الوضع المتواتر (5 - 5/1 - (5 - 5/)7. وهذه أقل 
من مرونة الناتج» لأن معدل الادخار الأعلى ينقص من نسبة 
الاستهلاك للناتج. ول 5-0.25 و 5-0.075» تصل المرونة إلى ما 
يقرب من الربع. بناءٌ عليه» تؤدي زيادة في معدل الادخار» ولتكن» 
ب 20.09 التى هى زيادة ب 20 بالمئة» تؤدي هذه الزيادة إلى نقص 
أولي في الاستهلاك الفردي» بفضل ادخار أكبر من ناتج يكاد لا 
يتغيرء وتصل الزيادة إلى مستوى في الاستهلاك الفردي ب © بالمئة 
(بوحدات كفاءة) اعلى فى استمراريتها عنها عند انخفاض معدل 
ادخار. وتمثل نظرية الادخار الأمثل التي عرضناها في الفصل 
الخامس طريقة منتظمة في تقرير ما إذا كان هذا النوع من الانتقال 
اها ببروة. غذا الحتاب! نوكة كعذلك اقفراجا اتدمتاء ف وق 
يقترب من البداية: يتم تعظيم الاستهلاك الفردي بين الأوضاع 
المتواترة عندما تكون مرونته بالنسبة إلى 5 مساوية للصفرء أي» 
حينما تكون (ط - 5/)1 (: - 1)/ى أو عندما تكون مدي أو 
عندما تكون «>-«/-عم» طوال شرط هارود ‏ دومار. 


١ا/ك‎ 


فاصل انتقالي 


تلخص الفصول الستة الأولى من هذا الكتاب نظرية النمو 
السائدة بالوضع الذي انتهت عنده عام .197'٠‏ يعدكذ» وكما هي 
العادة أحياناً» لم يحدث شيء. فلم تظهر أفكار جديدة ومهمة» 
رغم استمرار العلم العادي في التحقق. ولم يتحقق التعرف (ولم 
يكن من الممكن أن يحدث ذلك)» على نحو مباشر»ء على ما 
انتهى الأمر إلى رؤيته» فيما بعد عام /1417» كاتجاه انخفاضي 
للإنتاجية على نطاق العالمء رغم أن الأمر تعلق بحدث ذي أهمية 
غير عادية. فقد تقلصت نظرية النمو كموضوع للبحث. وقد قمنا مرة 
بتعداد تقريبى للمقالات الخاصة بنظرية النمو التى نشرت فى 
المجلات الناطقة باللغة الانكليزية» وتبين أن العدد ارتفع بحدة عام 
١49‏ ثم تضاءل جدا في السبعينات» مشيرة إلى جهد فكري لم 
يعط إلا القليل من الأفكار المفيدة. 

بعدئذء بداية في (:242اسهم) عام "47 كان هناك إعادة 
إحياء قوية حقيقية لنظرية النمو لم تنشر نتائجها إلا بعد عام 1985. 
وكما هو معتادء تحقق ذلك عبر فكرة جديدة. هذه الفكرة الجديدة 
أصبحت تعرف ب «نظرية النمو الداخلى» ط)«مت عاممععه0ه8» 
«رجمعط1؛ التي تم تقديمها بواسطة بول رومر (2ءصمهه اددم)7؟ 


)١(‏ انظر: «رطاه2© سدح -عدمآ لصة ممغبطاعظ ومتممعععم1)» معصم1 .80 اننوط 
1002-7 .مح ,(1986) 5 .مط« ,94 ,آهب ,رتوم معط لمعتلاوط إن أمناول 


يفن 


وروبرت لوكاس (3685.آ 2 . من الواضح أن العالم كان ينتظر 
شروق الشمس: وقد تبع ذلك انفجار مذهل من البحثين النظري 
والتطبيقى ما زال مستمراً حتى الآن. وتمثل الفصول الستة الأخيرة من هذا 
الكتاب رد فعلنا تجاه هذه الأفكار» ويمكن أن تأخذ عنوان «أحد منظري 
نظرية النمو القديمة ينظر إلى نظرية النمو الحديثة». وتحتوي هذه 
الأبواب» حتماًء على كثير من التحليل المحكم والتفاصيل التقنية. في هذا 
الفاصل الانتقالي نريد أن نهيع المسرح بمناقشة ماذا كان من قبيل الجديد» 
لماذا كان مهماً؛ وماذا اعتقدنا في شأنه. 


وقد تمثلت النتيجة الدائمة» التي تكاد ترقى إلى أن تكون 
نتيجة تعريفية» للنظرية الأقدم في أن معدل نمو إجمالي ناتج 
الوضع المتواتر المستقر احتمالا يمكن وصفه كمجموع معدل نمو 
السكان (أو العمالة) ومعدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. على 
نحو حسابي» يتحدد معدل نمو الناتج الفردي (أو للعامل) إذا 
النموذج كرقم معطى لم يفسر بالتأكيد في داخل النموذج. بهذا 
المعنى. كانت نظرية النمو السائدة» فى الحقيقةء «نظرية للنمو 
الخار جي) «11501' 0209 قتامطعع12:0». وكان من الممكن أن 
يقال» وقد قيل بالفعل» إن النظرية تركت رقماً مفتاحياً» ربما الرقم 
المفتاح» أي معدل النمو» دون تفسير. 

ومن السهل أن نتزلق من هذا التصور الصحيح إلى تصور 
خاطئ . فمعاملة معلمة)» عئد بناء نموذج مال كمعامل خارجى » 
ليست الشيء نفسه كمعاملتها كمعامل ثابت دائم أو كما إذا كان 
غير قابل للتفسير. وقد عومل معدل نمو السكان هو الآخر بصفة 
معامل خارجي في نظرية النمو القديمة. ويعلم الكل أن معدلات 


(؟) انظر: «رااعتطمماءبع12 تعاسمممء 01 ودستسقطعة84 عط م0» ركوعناط ,18 بك 
3-4 .جزم ,(1988) 22 .701 ,كعأجمم رمع بوبماعتروهة كزه أوتسياول 
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الخصوبة والوفيات تتغير من وقت لآخرء الأمر الذي ينمو معه 
السكان بسرعة أحياناً وببطء أحياناً أخرى. يزيد على ذلك» أن الكل 
يعلم أنه من الممكن أحياناً أن نفهم» خاصة» بعد الحدثء لماذا 
يكون نمو السكان الآن اسرع أو أبطأ مما اعتاد أن يكون عليه. وما 
ينقصنا هنا هو نظرية جيدة منتظمة تتمتع بالقبول العام. 


فقد كانت هناك نظريات يمثل مالتوس (8491635) المثل الظاهر 
من بينها. ولكن المالتسية لا تبدو واردة بصفة -خاصة بالنسبة إلى 
نموذج قصد به أن ينطبق على الدول الغنية على مدى 0:-7١٠‏ 
سنة» على سبيل المثال. لقد بينا في ورقة لنا سنة 14657» كمثال» 
كيف يكونة من السكق أذ سيم باففماه يكن لمعتل مو 
السكان على مستوى المعيشة الجاري. ولكن ذلك قصد به أن يكون 
نوعاً من التمرين الذهنى الذي يمكن أن يكون وارداً عند التفكير في 
البلداة الفقيرة. «واجمالا + بيذ ]له من الأرفق أن عامل يدل يدو 
السكان كمعامل -خارجي. 


ويمكن أن نقول كثيراً من مثل هذه الأشياء بالنسبة إلى معدل 
التقدم التكنولوجي (المزيد للعمل). إذ لم يكن هناك ضرورة 
لافتراض أنه لن يتغير من حين لآخرء على نحو مستمر أو متقطع» 
ولا أن التغيرات ستكون دائماً غامضة عندما تحدث. ولكن ذلك 
يمثل ابتعاداً عن نظرية منتظمة. إذ يستطيع المؤرخ أن يحاول «فهم» 
الثورة الفرنسية دون الادعاء بإعطائه نظرية للثورات. فالطريق للتفكير 
في نظرية للنمو الخارجي يتمثل في أنها تقصد إلى تبيان كيف 
كك مسار إجمالي الناتج نفسه مع معدل نمو السكان ومعدل 
التقدم التكنولوجيء أياً كان الوضع الذي يكون عليه وأياً كان طول 
المدة التى يستمران عبرها. وتتمثل المساهمة الرئيسية لنظرية التمو 
الداخلي في اقتراح نظرية منتظمة في التقدم التكنولوجي» وعندئذ 
يلزم تقييمها كأي نظرية. ويوجد نقد تحليلي آخر» أقل صحة» 
يدخل في اللعبة سنصل إليه في الوقت المناسب في ما بعد. 
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ويعرض التمثيل المعياري للتقدم التكنولوجي (المزيد للعمل) 
نفسه في ((4)1 | عار :)4 - بره حيث بر و # هما كالمعتاد 
الناتج ورأس المال لوحدة العمل (بوحدات طبيعية). عندئل 
يزودنا جعل التقدم التكنولوجي معاملاً خارْحيا بنظرية فى تطور 
(:)4. (كما سترى في أبواب لاحقة» قامت الأدبيات بتطوير صور 
لصالح نموذج صريح لعملية توليد ‏ الاختراعات. وتكفي الصيغة 
المباشرة عندما يتعلق الأمر بملاحظات عامة). 


ومن السهل أن ننتج نظرية في التقدم التكنولوجي الداخلي» 
بمعنى شكلي وليس كثير الفائدة. فكل ما نحتاجه هو قصة تربط 
ديناميكية (4)4 ببعض المتغيرات التي تظهر من قبل في النموذج: 
بر 6 والأثمان « ,”ء التي تمثل الأجر الحقيقي والمعدل الحقيقي 
للربح ‏ الفائدة؛ فإذا كان الحجم ذا أهمية نستطيع أن نضيف 
متغيراً شاملاً مثل . ومن المضحكء بطبيعة الحال» أن نصف 
ذلك بأنه سهل. إذ إعطاء قصة مقنعة لا يكون سهلاً. ولكن هذه 
الطريقة الشكلية في وضع الأمر تثير الانتباه لتمييز تم تجاهله في 
أدبيات النمو الداخلي. 


لنفكر فى عمل واحد من أعمال التجديدات التكنولوجية» 
قطعة واحدة من قطع التقدم التكنولوجي» هذا العمل يرفع 
المستوى الجاري ل (:)4؛ وتستمر هذه الزيادة فى المستقبل إذا 
لم يحدث شيء آخر افتراضاً. وبطبيعة الحال» يتمثل إجمالي 
الفكرة في أن التجديدات التكنولوجية لن تتوقفء 00 :)ل 
من ثم في الارتفاع. 0 المبرر أ ن نفكر في 
(:)4 كمنحنى مستمر يرتفع مع الوقت. ويمكنتا أن نتحدث عن 
مستوى المنحنى ومعدل نموه: مدى ارتفاعه ومدى السرعة التى 
يرتفع بهاء مدى كون الاقتصاد منتجاً ومدى السرعة التي تتحسن 
بها تكنولوجيته؟ 


بللا 


وَعلى النظزية التي ترغب في جعل معدل نمز الدخل. القردئ 
في الوضع المتواتر معاملا داخلياء في النموذج المعياري» على هله 
النظرية أن تجعل معدل نمو (4)4 في الزمن الطويل معاملاً داخلياً. 
ولن تقوم كل نظرية مستساغة للتجديدات التكنولوجية بذلك» أي 
أنهاء لن تنتج مساراً ل ()4 يتحقق بمتوالية هندسية. لنفترض أن 
نظرية تحدد كمية توازن من «اجهد البحث» كدالة فى لا 
دولك (1 جم تحدت #اكقابن هامر قاد العمل » فين 
الوضع المتواتر» تكون « و #. ومن ثم م كلها ثابتة. ويؤدي 
تدفق ثابت من جهد البحث افتراضاً إلى رفع (:)4 على نحو 
منتظمء ولكن بأي قدر من الإسراع؟ لنفترض أن الزيادات السنوية 
ل 4 تتوقف على . عندئذ (4)4 ستزيد على نحو خطى» ويكون 
نتذل توه المقازتك سانيا امقر وق زياد فى جر الاين ا 
يفعل شِيعاً بالنسبة إلى معدل النموء رغم أنه سيفعل الكثير للثمو. 
فإذا ما كان لجزيرتك أكثر من #8 مقارنة ببجزيرتى» عندما كانتا 
متشابهتين في البداية» فإن إنتاجيتك ومستوى معيشتك ستزيد علي 
بفجوة تتسع بلا حدودء رغم أن نسبة إنتاجيتك ومستوى معيشتك 
إلى إنتاجيتي ومستوى معيشتي ستقترب من الثبات. 


وإذا كان لهذا البناء أن يزودنا بنظرية داخلية لمعدل النمو يلزم 
أن تحدد 8 معدل نمو ل [4)4. ويلزم أن يولد مستوى ثابت ل 2 
كل سنة زيادة في 4 تكون متناسبة مع المستوى الجاري ل 4 مع 
معامل تناسب متوقف على#8 .. ولكن ذلك يمثل مطلباً كبيرأء إذ 
يتمثل في الرغبة في شيء أكثر خصوصية وتحكمية» عما يمكن 
توقعه للوهلة الأولى. هذه الصفة التحكمية لنظريات النمو الداخلى 
هن العى ستشهنا :قن أقغلب الفصضول البنة العادعة من عنذا 
الكتاب. ففي كل واحد من المساهمات الرئيسية في نظرية الثمو 
الداخلي» يمكن تحديد اللحظة التي يوضع فيها الافتراض الرئيسي 
الذي يؤدي ب ()4 أو ما يعادلها مَعِنوَياً إلى أن تنمو بمتوالية 


اليكل 


هندسيةء على التحو الذي يمكن معه القول إن التموذج يحدد 
معدل النئمو. ويتعين أن يكون الافتراض المحوري دائماأ دقيقاً 
جد إذ لا يوجد أي منفذ مسموح به للخطأ أو التغير. مثل هذه 
الافتراضات الدقيقة هي داكما صعبة التبرير»ء وهذا الذي نحن 
بصدده لا يجد عادة أي تبرير. في أثناء القيام بلعبة أين يوجد 


«والدو» يتعلم الإنسان كثيراً في شأن عمل النموذج محل الاهتمام. 


ولا نود أن نفهم على أننا نقوم بمجرد نقد مغالى فيه. فكل 
النماذج محل الاهتمام مفيدة وخصبة إذ هي تدفع بالموضوع إلى 
الأمام. ولكننا نعتقد أنها تتطلب أكثر من اللازم ودون داع. وقد 
وقعت نظرية النمو في فخ ذي دلالة. ولنفكر بالمسار الزمني ل (:)4 
مرة ثانية» أو في المسار الزمني للناتج الاحتمالي للاقتصاد» الذي 
يستخلصه كل نموذج من(4)4. ويمكن القول إن أي شيء يرفع من 
اتجاه أي من (4)4 أو الناتج الاحتمالي بصفة دائمة يمثل مساهمة 
في النمو الاقتصادي. وتكون الزيادة في معدل الثموء التي تجعل 
الاتجاه أكثر انحداراً بصفة دائمة» مساهمة قوية» بصفة خاصةء في 
النمو الاقتصاديء وهي مساهمة من القوة بدرجة تصبح معها الرغبة 
في إيجاد نظرية تغبت معدل نمو أو سياسة يمكن أن تزيده إلى 
الأبد» تصبح معه هذه الرغبة من قبيل المطالبة بأكثر مما يجب. 
والأحسن أن نفكر في نظرية النمو كواصفة للاتجاه» وفي سياسة 
النمو كعمل يجعله أعلى مما كان يمكن أن يكون عليه في غياب 
هذه السياسة. هذا التعديل لا يزال يترك العمل المهم الخاص بفهم 
(وربما بجعله عاملاً داخلياً) المسار الزمني ل (:)4؛ دون الانشغال 
الزائد بمعدل نموه في الوضع المتواتر. 

وقد يكون من قبيل الإقرار المغالى في قوته وإنما بدرجة 
ليست كبيرة من المغالاة» أن نقترح أن نظرية النمو «الخالصة» هي 
دراسة للسلوك طويل المدى لاقتصاد مرهون ب (4)1. ولكن يوجد 
عندئذء» حقل منفصل للدراسة (وإن كان مرتبطاً ارتباطاً لصيقاً) 

4م 


ينشغل ب ()4 نفسهاء أو بصفة اعم بفهم عملية التقدم 
التكنولوجي. ولسنا في حاجة إلى القول بأن نتائج هذا الفرع الثاني 
للاقتصاد ستكون ذات اهمية مركزية لنظرية النمو. وتتمثل إحدى 
مزايا هذه التفرقة في أن اقتصاديات التغير التكنولوجي ستثير 
بالحتم اعتبارات (حول التنظيم الصناعي» ممارسات الإدارة» 
وأشياء اخرى) ليس لها إلا القليل كمشترك الاقتصاديات الجمعية 
للنموء وان كانت جوهرية لاقتصاديات التكنولوجيا. 


ولم تظهر عبارة «4:2 8» (أي البحث والتطوير) في الفقرة 
السابقة لأننا نعتقد انه توجد مصادر مهمة للتقدم التكنولوجي غير ذات 
الصلة بالبحث والتطوير. ويمثل ما يقول به أرو عن التعلم عبر 
الممارسة (ع::201 ترط عا «جدصة) مغلا لمثل هذا المصدر أو العملية؛ 
وقد كتبنا فى شأنه بالتطويل فى مكان آخر””. مثال آخر هو العملية 
التى أضيحت كتافعة بواسطة دارم" الفيتاعة اللحويلية البازانية مدت 
اس «التحسين الدائم» 0 كناونتط أ م00». الذي يتحقق 
عادة بواسطة عمال الإنتاج دون أي تدخل ضروري من جانب رجال 
البحث. كما أننا نعترف باعتقاد تذمري بأن يوجد بعض العنصر الذي 
يبقى» حقيقة» خارج نتيجة البحث والتطوير. ويمثل الحظ جزءاً منه» 
بطبيعة الحال. ويكون كذلك بعض ما يتعلق بالتطور الداخلى لحقل 
بحثي » سواء تمثل في الكيمياء العضوية أو في الاقتصاد. وقد يستطيع 
شخص أن يتصور المسار الذي تكشف فيه العلوم البحتة والتطبيقية 
بعض أجزاء خاصة من الفهم»ء وماهية هذه الأجزاء. ولكن هذا 
الشخص لن يكون» في الاحتمال الأكبر» رجل اقتصاد. 
وقد وجد فرع من أدبيات النمو الداخلي لم يكن في حاجة 
(7) انظر: نزط وستمموعة 2ه 5ممتلهعتامص][ عنستمهمعء8 عط1» ,رمس .1 .1 
ادء10 لسة ,155-173 .مم ,(1962) 29 .701 ,كعافبا3 عتمبمعظ كزه سابع «روصامطا 
1/1 07019 10101 و كامتكعط «طهاناهة2 ترط ع7!1دمطآ» تمر عانجدمط ,ه5010 .84 


.(1997 رققة21 ادمع نهآ 10م أمها5 بخن ,لتمكمةا8) كععتاععا مسيم .ل طأعمدع1 
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لافتراضات أو خلاصات في شأن تطور (4)4. كان يسمى نظرية 
«كلش»» وكان يعمل فقط بافتراض أن إجمالي الانتاج يعكس 
بالضبط ثبات الغلة لرأس المال. (فإذا كان هناك أشكال متحددة 
لرأس المال» أي عناصر انتاج يمكن تركيمها كمخزون» حتى ولو 
كان رأس مال فيزيقيا وإنسانياء على سبيل المثال» عندئذ يكون 
الافتراض هو أن الإنتاج يعكس بالضبط ثبات الغلة بالنسبة إلى 
التشكيلة من السلع الرأسمالية. وهو ما يترتب عليه أن مضاعفة كل 
المدخلات الرأسمالية أو إنقاصها إلى النصف» يؤدي إلى مضاعفة 
الناتج أو إنقاصه إلى النصف» على فرض بقاء الأشياء الأخرى 
على حالها). 

وتكاد لا تحظى نظرية 41 بأي ذكر فى الجزء الثانى من 
هذا الكتاب. إذ تبدو ببساطة» منذ البداية» أنها تفترض ما رغبت 
في الوصول اليه. فإذا ما كنا بصدد ثبات الغلة بالنسبة إلى رأس 
المال» فدالة الإنتاج ذات المدخلين العادية يمكن أن تكتب على 
الشكل التالي(.1) 88 > 7. مع ملاحظة أنه لا يوجد تقدم 
تكنولوجي. ويافتراض أن الادخار والاستثمار هما متناسبان مع 
الناتج بالضبط: ظى > 4 / كلكه. (ولا تغير الافتراضات الاكثر 
تعقيداً من هذه النتيجة). وليس من قبيل العلم الصاروخي أن نرى 
أن معدل نمو رأس المال والناتج هو (,5) هى» حتى لو كانت .1 
ثابتة في الوضع المتواتر. فتوجد قوى داخلية محددة أكثر سهولة 
في التحقق يمكنها أن تؤثر فى معدل الادخار أو عرض العمل: 
أسعاز الضريبة المتشعلفة والإعائاث»: الأجراءات الى تؤثر فى 
عمالة الكبار والشباب. عندئذ يكون لدى الشخص نظرية في النمو 
الداخلي دون أن يبذل نقطة عرق واحدة» ولكن الافتراض الرئيسي 
الذي لا يمكن الاستغناء عنه حاص أكثر من اللازم؛ ويمكن 
التتيجة الا تكون كبيرة القوة. 


لرؤية السبب وراء ذلك» نفترض أن .2 ثابتة في الواقع وأن 
145 1 


نختار وحدات تكون معها 1 ع لر8ظ) ع. لنكتب دالة الانتاج ك 
فيرى > عك / كله هذه من السهل تكاملها وتبين النتيجة ان: 

(]) يوجد نمو بمتوالية هندسية فقط إذا كانت 1 > (م . 

(ب) إذا كانت 7 > 25 يميل معدل النمو :4 | 4 17 نحو 
الصفر مع الوقت. 
نهاية في الزمن المحدد. 

عليه» تتطلب نظرية نمو داخلي من هذا النوع» يمكن تحملها 
أن تكون 5 مساوية للواحد الصحيح بالضبطء أي غلة ثابتة لرأس 
المال بالضبط. واختيار الدالة الأسية تم لمجرد العرض؛ إذ إن 
النتيجة تتسم بالعمومية. 

مثل هذه النماذج لا نناقشها في هذا الكتاب”'“. وما نأمل أن 
يعتبر من الفكر المفيد في الفصول اللاحقة هو إثبات أنه من 
الممكن أن نجد عادة» حتى ولو التصقنا بنماذج أكثر حنكة للنمو 
الداخلي» أن نجد مثل هذا الافتراض بالضبط. وتكون وظيفته أن 
يضمن أن (4)1 ستنمو بمتوالية هندسية في الأوضاع المتواترة» 
على النحو الذي تم وصفه في مرحلة سابقة. هذا لا يبدو أن يمثل 
أي أساس عملي لهذا الافتراضء أو لأي افتراض آخر على هذا 
القدر من الخصوصية. عندئذ سيتمثل الأساس المعقول الوحيد 
لنظرية أكثر داخلية للنمو في تحليل جاد لمحددات التجديدات 


(4) لأمثلة أخرى وتحليل آخرء انظر: :هذ «رلاتمعط]" طاه0» ,زواه5 .3 .18 

0 !(110نهم 0071‏ ,.ق0ه ,أكة5165 135 لقة تإسقعا8 أعقطءتاية ,لإوتقرعء © للعودطا 
عامسلا جاعلا بومقصمط) وععمععاع1 ععلء1001 ,اناعلاه/1 عأمرمنتمعط نرم رمجراتدت 00:1 
1 رقأا 113 - 1 - هلة5 عغأه2 لشة مععدظ .ل غتعطه8 لسة ,(1991 رععلغ نم1 
انتآ بجمعموععة8 عاعممما بوعلط8) وعتسمصمع1 مز وعلك5 لععسموكله للن- بجدمتاعك! ,إاسوميق 
.(1995 
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التكنولوجية والعملية التكنولوجية. هذا هو الأساس للاقتراح ذي 
الدلالة الذي قدمناه من قبل. 


وقد كان هناك انفجار حقيقى من العمل على مسألة 
«التقارب»: في السنوات الحديثة. وكانت الاسئلة محل الاهتمام من 
قبيل الاسئلة النظرية والعملية ‏ التاريخية. ما الذي تقوله نظرية النمو 
فى شأن مسارات الزمن الطويل للاقتصاديات المختلفة» كاقتصاد 
الولايات المتحدة أو اقتصاديات البلدان المختلفة؟ هل ينتهي بها 
الأمر إلى أن تتشابهء وفي أي المظاهر؟ بعبارة أخرى» عليهم أن 
يتقاربوا؟ واذا كان الأمر كذلك» فبأي سرعة؟ وهل حدث أن 
تقاربواء في الواقع» بالسرعة الواجبة؟ 

لا يوجد الا القليل في النصف الثاني من هذا الكتاب على 
«التقارب» على الرغم من الدور الكبير جداً الذي يلعبه في 
الأدبيات”'. وسبب هذا الاهمال اننا لا نجد أن هذه الأدبيات ذات 
فائدة لأن الاسئلة كما يبدو عليها لم تطرح طرحاً جيداً. 


ويكفينا هنا أن نفكر في بلدين. فإذا كان يوصف بنماذج 
مختلفة تمامأء» تكنولوجيات مختلفة» أذواق مختلفة» معدلات 
مختلفة للنمو السكانى» عندئذ لا يثور التقارب بطبيعة الحال 
كقهنة؛ كل ها يمكن .عمل شيعلا هو أن تتسامل لأي_ سد عتاني 
عائلة من نماذج النمو مع كل بلد. ولمجرد أن تثور مسألة التقارب» 
يلزم أن يوجد بين هذه الاقتصاديات بعض المظاهر المشتركة. ونحن 
نعرف أن السكان ينمون بسرعة في بعض البلدان وببطء في البعض 


(0) توجد أعمال مسححية فاخرة فى: .5 :.1610 رمتامة]8-أنهلة5 نمه مسد 
لتلتمعطاته؟ ,3 .مقطت) ,كعأتدمجمء06عه34 كره /876:05600 ,رطهت0 ١.(1آ‏ له لتتقاعسطا 
2 أه؛ا مطأطله7 0 معط ره إ7712ه20 «رلع]ةساباع1 عع طعع نع لمه00)» ,وعده1 .1 وعاأمقط0 
,11207 :1/اطده7© عبرم بمعظ ,5غل21لا مموتدعء8 لصد ,131-154 .مم ,(1997) 2 .مم 
متقعاظ لعدسلظ8 تفاط ,دصمامسقططاءن88 بكآان] بسقطمعاعطت) تعتامط 4ه ما ماماوط 

1999(. 
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الآخر. ونعرف كحقيقة أن معدلات الادخار تختلف اختلافاً هائلاً 
من مكان إلى آخرء وأنه يكون من غير المستساغ أن نفترض أن 
معلمات الذوق» ومعدلاات التفضيل الزمني أو مروئات الإحلال 
البين - زمنية» يتعين كلها أن تكون واحدة في بلدان ذات ثقافات 
وتواريخ مختلقة . 

هذا لا يبقي إلا التكنولوجياء أي» دالة الإنتاج والمسار 
الزمني ل ()4. ويبدو أن الافتراض المعتاد يتمثل في أن 
متاحة على الأقل بسهولة وبسرعة في كل مكان. ولكن هذا يبدو 
امراً سطحياً. فالمعرفة التكنولوجية المجردة في ذاتها لا تثمر. وإذاً 
لكي يكون لدى بلدين نفس التكنولوجيا من الناحية الفعلية امر 
يتوقف كثيراً على مهارات العمال» وموقفهم من العمل» وعادات 
الادارة» والعلاقات بين الاشخاص والمعايير الاجتماعية 
والمؤسسات» والعديد من الخصائص اللينة والصعبة للبيئة 
الاقتصادية والاجتماعية» دون شك. ولكن إذا ما فشل بلدانا في 
التقارب بمعنى خاصء فالأمر يتركنا لاختيار بين «لوم» النظرية 
وتسجيل الشك في أنه من الممكن أن يختلفا في أي عدد من هذه 
المظاهر غير الملموسة ومن ثم لا يتقاسمان تكنولوجيا مشتركة. 

ويعطي الاستنتاج المتكررء الذي مؤداه أنه من الممكن أن 
يوجد نوع من التقارب بين اقتصاديات دول منظمة التعاون والتنمية 
الاقتصادية (08©72) الصناعية المتقدمة» فإن الاقتصاديات الفقيرة 
في العالم لا تبدي اتجاهاً واضحاً نحو التقارب لا مع كتلة 
ال0808 ولا فيما بينها"2» يعطي هذا الاستنتاج توضيحاً جيداً 
للملاحظة العامة التى قدمناها. وليس مما يستوجب الاستغراب أن 


)١(‏ انظر: عااترمنرمعط زه أهلاول «رعصسطة]' علظ ,عممعع عاد باأعطعالط .هآ 
.3-17 .وم ,(1997) 11 .آه7 بوعسطاءععوكىرعم 


/ا1 


تعتقد أن البلدان الفقيرة يمكن أن يكون لها بنى تحتية مؤسسية 
تجعلها الآن مختلفة جوهرياً عن البلدان الغنية. 


لموجة الدراسات الدولية المقارنة. فهذا الأدب الهائل له مشكلات 
أخرى. فهو يميل إلى أن يكون قليل الاهتمام بالتمييز الحيوي بين 
أبرزنا سالفاً. يضاف إلى ذلك» أنه توجد مشكلات واضحة بالنسبة 
إلى اتجاه التعليل: فاستنتاج أن البلدان عالية الإنتاج أو سريعة النمو 
تميل إلى أن تكون مستقرة شبامياء: قد يشير إلى أن الاستقرار 
السياسي يؤدي إلى الإنتعاش» أو أن الانتعاش هو الذي يؤدي إلى 
الاستقرار السياسي» أو أنهما معاً (كما يقترح علينا الادراك السليم). 
ورغم فائدة هذه الحقيقة فإن محتواها التحليلي ممحدود للغاية. 


في اطار هذا التوجهء نستطيع الآن أن نتقدم لكي نلقي نظرة 
على مزيد من التطورات الحديثة في نظرية النمو. فالفصل السابع 
سيعود ثانية إلى نموذج «نظرية النمو القديمة» على نحو أكثر اقتراباً 
من آخر نقطة في تطورها. هذه الطريقة تتبع الأدب عن طريق 
السماح بأن تحقق الأسرة تعظيماً للادخار عبر الوقت» ولكنها تبين 
أن القرق الذي يعطيه ذلك في الزمن الطويل قليل. وهى تذهب» 
بعمق اكبر» بالنسبة إلى بعض الافتراضات المعيارية في شأن غلة 
الحجم وأثر التقدم التكنولوجي. والهدف الرئيسي لهذا الفصل هو 
إعادة صياغة النموذج الأقدم على النحو الذي يمكن من أن يقارن 
مباشرة مع التطورات الحديثة. 


الشهير””*» كنموذج نمطي اللنمو الداخلي»» كما يفعل الفصل 


7 2ع 20مه1[ع؟10 عتططمتزوء8 01 5مروتسقطعء84 عط م0)» رمقعتارآ 
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التأاسع نفس الشيء بالنسبة إلى إحدى مساهمات يول رومر المهمة. 
(ونحن نختار ورقة عمل ١991١٠‏ بدلاً من ورقة سابقة له» تمثل 
مقالاً رائداً في 7 ؛ لأنها تحتوي على نافذة جديدة ومختلفة 
للتغير التكنولوجي الداخلي). وفي كلا الفصلين ستحاول أن نبين 
أين يدخل الافتراض الجوهري في النموذج الذي يجعل معدل النمو 
الوضع المتواتر دالة لكميات تتضح صفتها داخلياً. 


ويفعل الفصل العاشر الشيء نفسه لنوع آخر مختلف من 
النماذج الذي تم تقديمه بواسطة جين غروسمان (هقتدوده:0 عمع0) 
وإلهانان هلبمان (سقتدماء2 سمسقطا8) عام لك امية ويجمع 
مدخلهما بين التكنولوجيا المحسنة وإنتاج توليفة متزايدة من السلع 
الاستهلاكية. فكرة سلم ‏ الجودة هذه تستحق بوضوح عرضا 
يقتصر عليه. ويمثل الفصل الحادي عشر مقدمة مختصرة للعمل 
الذي قام به فيليب يو ن («منطوك عممنائط27) وبيتر هويت «ماء©) 
010 والذي نشر للمرة الأولى عام 2١99١‏ والمتاح حالياً 
على نحو أكثر اتساعاً وأكثر تطبيقية في كتابهم الرائع والمختصر 
عام 91994". وغالباً ما يتلازم اسم شومبيتر (6اءمسنتطه8) مع 
فكرة التقدم التكنولوجي الداخلي» ولكن» عادة) بمعتنى غامض 
وعام. فلم يكن شومبيتر من بنائي النموذج على الطريقة الحديثة. 
وقد وضع أغيون وهويت بعض أفكار شومبيتر البنائية في نموذج 
حقيقي”'''. ويشير الفصل الحادي عشر إلى أن حتى هذا النموذج 
يتطلب افتراض «سانتا كلوز» لتحديد معدل النمو داخليا. 


(0) انظر: 014 1120721107 باقتطماء81 مقسقطاط 0جة مقسددمت .81 عدعن 
.(1991 ر,كوع؟© “1413 شاط بععلتتطسةت) بروررم«معط لوام|© عا اا بأاسدهم0 


(9) ,تومه 1 طاثازه 07 كله61ع5:00 1101 مماء لسة تمتطومف عممتلتطط 
.(1998 رذوع:7 "1113 بشالطا ,رمعل لطصسدت) أأء0011) مور8 عستحوكة نزم معأهستلجوه6 


)٠١(‏ انظر: خ» ,5ه1ناه012050آ قتاع لسع أصدمطة كل .0 .1 ,درمنئأذرعوءة .5 أدنوط 
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أخيرأء لم نقصد أن يكون الفصل الثاني عشر ملخصاً أو 
تقييما لنظرية' التدو'.القديمة والجدينة:. وهو بدلا مق ذلك محاولة 
مختصرة لاستنتاج بعض الدروس المنهجية في فهم العمل الحديث 
الخاص بنظرية النموء وذلك لنقترح أين توجد الثغرات الرئيسة التي 
يكون د "المكه ملعا على مم عقن ةشوا ردنا 
بناء. صورة امتناسقة ذلمكان :نظرية التموفي الفكر المخاص بالسياسة 
الاقتصادية. 


ل 


الفصل (لسابع 


النموذج المعياري مرة أخرى 


مقدمة 


نقصد أن تكون الفصول الستة القادمة أميل إلى التعليق على 
نظرية النمو من أن تعطي مسحاً لهاء وذلك على الأخص بالنسبة 
إلى كثير من التطورات الحديئة فى ما يسمى بنظرية النمو الداخلى. 
وهدفنا هو أن نركز على الأفكار الاقتصادية ولن نعطى إلا اهتماماً 
قليلاً لمسائل التقنية لأنها تقنيات تقليدية. إذ لا يجد من حصل على 
مقدمة في نظرية التعظيم أو في الاقتصاد الديناميكي التقليدي جديداً 
من الناحية التقنية على وجه الخصوص. 

وترتكز صيغة نظرية النمو التي نريد تغطيتهاء بالفعل» على 
قرارين اوليين يحدان من نطاقها بحدة. 

مؤدى القرار الأول أننا سنتحدث؛ بالكامل» عن نماذج كلية» 
وهي نماذج ذات سلعة واحدة في الواقع. إذ نهمل كل المسائل 
«الهيكلية»؛ مثل تلك التي تتعلق بالكيفية التي تتغير بها الأهمية 
النسبية للصناعات المختلفة في الزمن الطويل» أو المسائل الخاصة 
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بالعلاقة بين الزراعة والصناعة» أو بين الصناعات التحويلية 


والخدمات. 
ومؤدى القرار الثاني أننا نتجاهل ما يسمى ب «مشكلة التنسيق» 
(وهي في الواقع حقيقية بالنسبة إلى كل نظريات النمو سواء أكانت 


تجميعية ام لا): إذ رع العمالة الكاملة دائماً (أو تكون البطالة 
ثابتة دائماً). وسنبتعد عن كل محاولة لإدماج نظرية النمو ونظرية 
التقلبات الاقتصادية”'2. إذ تناقش الأولى الزمن الطويل وتناقش الثانية 
تقلبات الاقتصاد امدق في سلاسل مختلفة من المحاضرات. كل 
هذه المسائل تستحق الانتباه» ولكئنا لن نناقشها لأنها تستغرق وقتاً 
أكثر من اللازم» كما هو الشأن في حالة الاسئلة الهيكلية» أو لأنها 
بسبب نقص المعرفة كما في حالة التقلبات. 


النموذج النيوكلاسيكي المعياري 
وسنيدأ بمناقشة النموذج النيوكلاسيكي المعياري» وذلك 
بتطوير العرض الاولي الذي قدمناه في الفصل الثاني» ويكون معظم 
الكلام خاصاً بالتوسيعات الحديثة لهذا النموذجء ولكي نجد لأنفسنا 
قاعدة للانطلاق سنطرح أولا نظرية النمو كاملة المعيارية التي 
النقاط غير المعتادة. 


آخذين في الاعتبار أن هذه النظرية هي نظرية جمعية بالكامل» 


)١(‏ التقلبات الدورية (الاقتصادية): ذبقبات منتظمة في مستوى النشاط الاقتصادي 
خلال فترة من الزمن. لقد أهتم الاقتصاديون (بعد كينز) كثيرا بظاهرة الدورة الاقتصادية 


وظهر اهتمامهم في كتابات سامويلسون (500اعنام:ة5) وهيكس (031015) وغودوين 
(000410) وفيليس (ومتأثطم) وكاليك 0621101 وذلك في الاربعينات والخمسينات من 


القرن العشرين. ويقوم معظم التفسيرات للدورة الاقتصادية على العرامل التي تتحدد تبغاً 
للاستثمار وتأثير التغيرات فيه بفعل المضاعف (©أةامنال84 16) على مستوى الدخل 
القومي» أو بفعل المعجل (:672)0اعععة ع15). 
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تتمثل نقطة الانطلاق في التعبير عن الناتج (7) كدالة لأشياء 
ثلاثة : 
2 الحجم الجاري للعمالة (27) . 


(ج) الزمن نفسه. 


وذلك لكي نقترح أن العلاقة بين الناتج» ومدخل رأس المال 
ومدخل العمل يمكن أن تتغير عبر الزمن. 


ل ,7 1غ 7 ع رز 


يزيد إلى ذلك؛ أن الناتج يقسم إلى مكونين» أحدهما 

يستهلك ويضاف الآخر إلى مخزون رأس المال: 
76 دعق ع لآ 

حيث 7 هو التفاضل الزمني لمخزون رأس المال. من 
المريح أن نستعمل الرمز للتعبير عن الاستهلاك الفردي على النحو 
الذي يكون معه الاستهلاك الكلي ا 

ما الذي يمكن قوله بالنسبة إلى تحديد كمية الاستهلاك 
الكلية؟ 

وقد أخذ الادب في الخمسينات والستينات وحتى الآن 
اتجاهين : 

أحدهما سنسميه «سلوكي». وتتمثل الفكرة هنا في افتراض أي 
دالة استهلاك مستساغة عقلياً وتطبيقياً. وتبرر دالة الاستهلاك» أو 

وذح 


دالة الادخار» أو ربما بعض الصيغة المختلفة» على النحو الذي 
نبرر به دائماً دوال الاستهلاك: يبدو أنها معقولة» هي تتوافق مع 
الاحصائيات» الخ... بناءَة عليهء دعنا نبدأ بتصور أن الاستهلاك 
«ألفردي» هو دالة المتغيرات التي تظهر بالفعل في التموذج: 
37,1 بلا ء 
عندئذ» وبتجاهل إهلاك رأس المال: يمكن اختزال تحليل 
هذا النوع من النموذج لدراسة المعادلة التفاضلية التالية: 
17١‏ )77 - (27,1 ,16 )"7 ح يز 
ويتمثل الافتراض المعتاد فى أن مستوى العمالة» الذي يعرف 
في الجوهر بأنه مساو أو متناسق مع مستوى السكان» ينمو بمتوالية 
هندسية : 
“ول -ح [ر 
وتختفى «مشكلة التنسيق» هنا وذلك لأنه من المفترض أن 
مستوى العمالة هو دائماً مساو لحجم القوى العاملة. اغلب الاقتصاد 
الجمعي يدور حول (اذا ما وضعنا العمالة ب محل الحجة) لماذا ومتى 
يمكن 5 أن تختلف عن 27. ولكن المعتاد في الاقتصاد الجمعي أن 
نفصل بين هذه وبين دراسة النمو. وتكو لأ قد أن هذا قلي سيد 
ولكنه هو التقليد» ولم يتحقق خارج هذا التقليد إلا النزر اليسير. 


وينتهي الأمر بالصيغة «السلوكية»”" لنظرية النمو الجمعية إلى 
مجرد التفكير فى (: ,37 ,1) ”اء والتفكير فى (؛ ,37 ,1) ©» ودراسة 
حل المعادلة التفاضلية المذكورة اعلاه» التي تخبرنا كيف يتقدم 
الاقتصاد من أي ظرف اولي. 


(؟) يقال عن الصيغة سلوكية عندما يتم استخدام فرضيات سلوكية: اي افتراض 
سلوك الوحدات الاقتصادية مثل المستهلكين والمؤسساتء وذلك عندما تقرر هذه 
الوحدات سلوكها بالنسبة إلى نشاطها الاقتصادي. ونطلق عليها كلمة فرضية لأنها ليست 
ألا آراء نظرية قد لا تطابق الواقع تماماً. 
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ويمكن أن نفكر في الفرع الثاني من نظرية النمو كنظرية 
«تعظيم»» ويكون الافتراض الرئيسي أن الاقتصاد الذي ندرسه يسلك 
كنا لو كاك مشكونا براسطة اشزة وشيدة وخالنت”" + وان هذه 
الأسرة مكرسة للتخطيط على النحو «الأمثل». وتكون المشكلة التى 
تطرح تقليدياً للاسرة أن يتعين عليها أن تختار مسار الاستهلاك 
الفردي على النحو الذي يؤدي إلى تعظيم: 
(2) 7ظ(ق)ء )مع ول 


أي تعظيم التكامل عبر كل الزمن المستقبل للمنفعة الحالية 
المخصومة» حيث م هو سعر الخصم. وتعرف دالة المنفعة عادة 
كدالة فردية» وعادة ما يجري ضربها في حجم السكان (/2). 
وترغب الاسرة في تعظيم مجموع المنافع التي تم ترجيحها 
وخصمهاء» حيث يكون عامل الترجيح هو حجم السكان. ويكون 
التفسير الطبيعي لهذا أن الوحدة هي أسرة فلاحية» عائلة فلاحية 
معزولة. قد يموت فيها الفرد ولكن العائلة تستمر للأبد بتفضيلات 


متسفه. 
هذا التعظيم يخضع لقيد يأتي من التكنولوجياء ونعني بذلك 
القيد: 
7,1 )”7 ع غ1 + اه )27 

وتقول الصيغة «التعظيمية» لنظرية نمو بقطاع واحد أن 
الاقتصاد يسلك كما لو كان قد أعطى حلا لهذه المشكلة. بناءً 
عليه» يقترح أن نأخذ النموذج نفسه الذي قدمه فرانك رامزي وقمنا 
بتوصيفه في الفصل الرابع (كمرشد لمخطط اجتماعي خيّر وقادر) 


() تمثل الأسرة وحدة اقتصادية تعرف فى تعداد السكان بأنها شخص واحد أو 
عدة اشخاص يشتركون معا في معيشة واحدة» دون الأخذ في الاعتبار وجود قرابة أو 
عدم وجودها بينهم. لذلك يتحدد الطلب على السلع ليس على أساس عدد السكان 
وإنما على أساس عدد الأسر. 
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كوصف لاقتصاد سوق بأداء جيد (على نحو غير عادي). ونرى هنا 
أين اختفت «مشكلة التنسيق»: إذ يقوم جانب الإنتاج في هذا 
الاقتصاد بما هو الأحسن للأسرة بالضبط. وفي ظل افتراضات 
مؤاقة مكو التحل الواحيه :ليله :المشكلة "هو الكوزازة السافتي 
الوحيد للاقتصاد. 


ويكون للتوازن التنافسي معنى خاص في هذا المجال» لأن 
كل شيء يحدث عبر الزمن. ولدينا إمكانية أولى في افتراض أرو - 
ديبرو (نا6ةطء20-2:ة) أن كل الاسواق تكون مفتوحة (وواضحة)» 
لكل لحظة زمنية» في بداية المشكلة. وتتمثل الإمكانية الثانية في 
أن كل فرد في هذا الاقتصاد يتمتع بقدرة لانهائية على التنبق. في 
ظل التفسير الأول» يمكن أن نجزئ الصيغة التعظيمية للنموذج إلى 
اقتصاد كامل التنافسية» ولكن مع تبين أن ذلك يتطلب أكثر 
الافتراضات المجردة إيتاء. 

والقصة هي على نحو ما كالآتي: في صياغة اولى نبدأ من 
التكنولوجيا كمعطى وندرس المعادلات التفاضلية؛ وفي الصياغة 
الثانية ندرس الحل لمشكلة تعظيم محددة تحديداً جيداً. وسنرى انه 
له يهم كثيراً ما نختاره من هذين الفرعين بالنسبة إلى الاوضاع 
المتواترة. وتبدو النظرية كذلك بدرجة كبيرة. 

وقبل أن نتقدم في دراستناء نريد أن نناقش افتراضين في شأن 
دالة الإنتاج» عادة تُفترضان في الأدب وغالباً ما يساء فهمهما. 

أحد هذين الافتراضين» أن دالة الإنتاج ( ,27  )1,‏ يمكن 
أن تكتب على النحو التالى: 

,(10 ل) 4 16 1 
مع الافتراض الآخر العادي أن () 4 هي أسة: 
ايد - م ا” 
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فإذا ما أخذنا توقف م على ؛ كممثل للتقدم التكنولوجي (اي 
حقيقة أن تقنيات الإنتاج تتحسن كل الوقت) عندئذ تسمى هذه 
الصيغة تقدما تكنولوجيا مزيدا للعمل. وبصفة جوهرية» تمت بلورة 
كل نظريات النمو ذات القطاع الواحد بتقديم افتراض مثل هذاء 
تستوي فى ذلك نظرية النمو القديمة للخمسينات والستينات ونظرية 
الحم الحذيكة مزق التعنب القائى "مل العمانينات: والظاهن أن 
الافتراض تحكمي للغاية؛ ونريد أن نقنع بأنه تحكمي بمعنى ماء 
من ناحيةء ولكن التحكمية لا تكمن في اختيار هذا الشكل 
للدالة؛ وإنما تكمن فى مكان آخر. ويمكن الاستغناء عنها إذا ما 
أثبتت في النهاية أنها مكلفة. 


ولكى نبين ما نقصدء سنحاول أن نركب طائفة من الأمثلة. 


لنفترض أن ل ”# غلة حجم ثابتة: وهي دالة متجانسة من 
الدرجة الأولى في تفسيريها الأول والثاني. ولنفترض» بدلاً من 
حالة زيادة العمل» شكلاً أكثر عمومية: 
/77 “لج بج “لىع جر 


ونسمح هنا بالنوعين من التقدم التكنولوجي» المزيد للعمل 
نريد أن نبين لماذا يمكن أن تؤدي هذه الحالة إلى المتاعب 
إلا إذا كانت 0 > 5. فإذا كانت 5 مساوية للصفرء من الواضح 
أننا نعود إلى حالة زيادة العمل. عندئذ سيتضح ما يفسر التفضيل 
ويكفى إذا ما اعتبرناء لهذه الحالة» ما يحدث إذا ما كان 
الاستثمار مجرداً متناسباً مع الناتج. حينئل: 
(زاع زا )زو ح عل 
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لنفترض أننا نريد أن ننظر إلى الاوضاع المتواترة الأسية» أي 
إلى وضع يكون فيه: 
اميك - ير 
عندئذ بطبيعة الحال» 


الع 1و - 44 


عليه» في أي وضع متواتر أسي» يتعين على الاقتصاد أن 
يهبيع : 
رهز تمع بجر “لوغ عزى ع اقويهزع 
زول ا(لخماع ريز ا(8خطاو) جزى جك 
(1,#(حه- ومع يير) 000 السخعاوو - 
إذا ما لزم أن يوجد حل للمعادلة التفاضلية يبين وضعاً متواتراً 
أسيأء لزم أن يتحقق هذا الشرط. 
ويمثل الجانب الأيسر من هذه المعادلة متغيراً أسياً ينمو بمعدل م 
ويكون الجانب الأيمن هو حاصل ضرب متغير أسي ينمو بمعدل («+ه) 
ودالة ا مقدرة عند (1 ,567 قاعم رولة | م1)) - (37 ,1) . هذا 
التعبير الأخير يلزمه أن يكون معاملاً أسياً وذلك لأن أي دالة زمن 
مضروبة بمتغير أسي لا تعطيئا متغيرا أسيا. ولا يوجد إلا طريقان 
يمكن لهذا الشرط أن يتحقق من خلالهما. 
أولأء من الممكن أن تكون 0 > م وج - رم + م): 
(أكو و3 ,أقوم»1 )”او - 1 ي4) قوراقو الم 1و 
وتلك هى حالة زيادة العمل بالضبط. 
ثانياً» من الممكن أن تنتج الدالة » مقدرة عند أس معين » 
يمد ع (1 ,*) 1 
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بعبارة أخرى» الطريقة الوحيدة لكي يمكن لهذه الدالة الاسية 
أن تنتج أساً آخر لا تكون إلا إذا كانت (!  ),‏ هي دالة مرفوعة 
إلى قوة معيئة» أي دالة إنتاج كوب دوغلاس ب : 


وهب 
ووو 0 
ومن ثم : 
ع6 - 
كار سل م + به - و 
فى هذه الحالة 


رق “تع عزعز “لوم 
يمكن كتابتها على النحو التالي: 
رار ا[زء-1) / هليم هر 
وهي حالة زيادة العمل مرة اخرى. 


وهيء فإن إخلاص هذا النوع من نظرية للتقدم التكنولوجي 
المزيد للعمل يتواقق تمامأ مع انشغالنا بالاوضاع المتواترة الأسية. 
فإذا ما فقدنا هذا الاهتمام» عندئذ لن نحتاج لهذا الافتراض الخاص 
بطبيعة التقدم التكنولوجي. إذ يمكن ببساطة في هذه الحالة الأخيرة 
أن نختار أي شيء كدالة استهلاك ونقوم بحل المعادلة التفاضلية 
رقمياً إذا كان ذلك ضرورياً. فإذا لم تمثل # ذلك الشكل الخاص» 
لن يكون لدينا أبداً وضع متواتر أسي. والدرس الذي نستخلصه من 
هذا الجزء من القصة أن التقدم التكنولوجي المزيد للعمل ليس 
افتراضا خاصا يمثل وجوده ضرورة لبلورة هذا النوع من النظرية. 
إذ هو افتراض خاص نحتاج إليه فقط لكي نستطيع نحن (الفقراء) 
الكلام عن وضع متواتر أسي. ومن الجدير أن نركز على أن 
الانشغال بالأوضاع الأسية المتواترة ليس عرضياً: إذ غالبا ما 
يعتقد في الوضع المتواتر كوصف شامل جيد للوقائع الفعلية. 
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أما بالنسبة إلى الافتراض الثاني» الذي نريد تحليله» فهو 
افتراض مهم وذلك لانه هو الآخر يلقى الكثير من عدم الفهم. 

وأحياناً ما يعتقد أن الاختراع الحاسم لنظرية النمو الجديدة 
ذات معدلات النمو الداخلية يتمثل في أنها تسمح بإدخال تزايد غلة 
المثل هذه النقطة. 

لقد افترضناء عبر الحجة السابقة» أن ل ء كدالة ذات 
متغيرين» غلة حجم ثابتة. الآن نريد أن ندخل تزايد الغلةء لنرى 
ما ينتجه ذلك من فرق» وينتهى الأمر إلى أن يكون هذا الفرق 
صغيراً جداًء ولا يفتح الباب لتحديد داخلي لمعدل النمو. ولكن 
ذلك هو من قبيل الاعتقاد الخاطئ. 

لتكن (بر,») ا متجانسة من الدرجة الأولى» ولتكن دالة 
الإنتاج (*(437) ,©) ”ا حيث 7 < #. لنلاحظ أن هذا يعكس فعلاً 
تزايد غلة الحجم في 1 ول2. ولرؤية ذلك» نضرب 2ل و 27 
بمعامل 7 < لم عندئذ نحصل على 9 

ر“رجقه) 16 علد < رارقا ) “طلز 1) كلذ - ر"للققهف) كل "ل 

لأن م < ثثل, 

عليه تعطى هذه الصيغة بالفعل بتزايد غلة الحجم. وريد 
الآن أن نقوم بالتمرين نفسه بالضبط الذي قمئا به من قبل» لنفترض 
أننا ننظر إلى الوضع الأسي المتواتر لهذا النموذج: 

“مع ح هر 
يتعين أن يكون لدينا إذاً: 
اليا" فج ] كرى اع الوع 


واولا 


هذا يمكن أن يكون وضعاً متواتراً فى ظل ظرف وأحد 
رافك قبط موقن ذاه ١‏ 
7 + م) دع 
عليه» إذا كان هناك تزايد في غلة الحجمء أيء» إذا كانت 
< #/» عندئذ يكون معدل نمو الوضع المتواتر المتصور 
(« + ©6) 8. وعند [ ع بل نرجع ثانية إلى ثبات غلة الحجم. 
لكن إذا كان هناك تزايد غلة الحجم في الشكل الوحيد الذي 
يسمح بوضع متواتر أسي» عندئذ يظل معدل نمو الزمن الطويل 
خارجياً. 
ويبرز عن هاتين المعادلتين شيء شديد اللغزية. فالرقم - ع) 
220 الذي هو معدل نمو الناتج الفردي» سيكون مساويا ل: 
7-# زم + مم حت وردع 
,« (1 -م) + مم - 
وهذا يعني أن معدل نمو الإنتاجية يكون أسرع في اقتصاد له 
معدل نمو سكان أسرع. وذلك لأن (1 -8) هي موجبة بالتأكيد. 
هذا الافتراض ليس واعداً جداً. إذ لا يوجد أي دليل علىء 
ويصعب أن يعتقد أي فرد في العالم» أن معدلا أسرع لدمو 
السكان يتضمن معدلا اسرع لنمو الانتاجية. لهذا السبب نفسه» لا 
يمثل هذا الخط خطاً فكرياً مفيدأًء ولذا نقوم بتطويره إلى ما 
يتعدى ذلك. 
وما نريد أن نركز عليه بالفعل هو: عندما نسمح بتزايد غلة 
الحجم في نموذج من هذا النوع» على نحو يمكن معه السماح 
بحدوث وضع متواتر أسي» فإن ذلك لا يحقق بأي طريقة إسباغ 
صفة الداخلية على معدل النمو. والخلاصة هى أن تزايد غلة 
الحجم .ليست المفتاح للنمو الداخلي. وستتمفل إخحدى الأفكار 
الاقتصادية التي ستبرز عبر هذه الأبواب في أن الشيء الإضافي 
ل 


الذي نحتاج إليه لكي نسبغ صفة الداخلية على معدل النمو هو 
عادة قوي جد واقوى بكثير وأكثر خطورة من افتراض مجرد 
تزايد غلة الحجم. 

ما نريده الآن هو أن نستمر لنسترجع كيف تعمل الصيغة 
استخدام ذلك كأساس للتحرك نحو نظرية النمو الجديدة. 

ومن بين الافتراضات المعيارية التبسيطية نجد اختيار دالة 
منفعة لطيفة يجري تعريفها على أساس الاستهلاك الفردي: 


لجر - (ع)نا 


هنا 0 <» و (1/6) هو مرونة الإحلال البين زمنية؛ وهي 
تقيس درجة السهولة التي يمكن للمستهلك أو الأسرة أن يحقق بها 
إحلال الاستهلاك في اللحظات الزمنية المختلفة. عليهء فإن 
1>-2» حيث (ع) ها تختزل إلى دالة المنفعة اللوغاريتمية» ع«17» 
الاستهلاكات في الأزمنة المختلفة بدائل فقيرة إحداها للأخرى؛ 
وعندما تكون 1 >» > 0» تكون مروئة الإحلال أكبر من الواحد 
الصحيح ويكون من الأسهل على المستهلك أن يبادل بالاستهلاك 
الحالي استهلاكاً لاحقاً. من الواضح. أنه عندما تكون وعدي 
نحصل على الحالة الخطية. 

وتصبح وظيفة المستهلك أن يعظم» :عن طريق اختيار مسار 
الاستهلاك» الذي يتمثل بالتكامل التالي : 

0ل (حينة) مسر 

حيث م2 التي هي موجبة» تقيس معدل خصم | لمنفعة. 

هذا التعظيم يتعين أن يحدث في ظل القيد الجامع التالي: 

)00( (4)277 ,)7 ح ع1 + (م)ء (2) 27 


ردنا 


ولهذه المناقشة سنختار دائماً: 


غلى ح (ع)نار 


م 


املع بح (2) ار 


أي أن عدد الأقراد فى هذه العائلة الفلاحية ينمو بمتوالية 
هنئدسية بمعدل غىء ويكون معدل التقدم التكنولوجى المزيد للعمل 
هوسء حيث 2 و ضر ذواتا قيمة موجبة. ما تقوله الصيغة 
«التعظيمية» للنظرية إنه أياً كان الوقت الذي تنظر فيه إلى اقتصاد 

وتتمثل التقنية المعيارية لحل مشكلات مثل هذه في تشكيل ما 
يسمى بالقيمة الحالية الهاملتونية» الذي هو فى هذه الحالة: 

31 - (اقه ,6)ج])م + د (نجتيه) - 8 

حيث يمثل الشق الأول من الجانب الأيمن التدفق الجاري 
الصافي الذي يتحول إلى وحدات منفعة بالثمن الظلي' لصافي 
الاستثمار على النحو الذي يوجد معه ما يعني أن القيمة الجارية 
الهاملتونية هي صافي الناتج القومي عند كل لحظة زمنية. 

لحل المشكلة» يوجد فقط ثلاثة أشياء يتعين علينا تذكرهاء 


(4) تلك الاثمان التي تمنح - بواسطة المخطط أو الدولة في اطار تحليلات 
المنافع ‏ التكاليف أو بواسطة قوة اقتصادية (أسرة أو شركة)؛ لسلعة أو مورد معين لا 
يمثل هدفاً للتبادل التجاري (وبالتالى لا يوجد سعر معلن). حيث يمكن استخدامها 
لتقييم التكاليف والمنافع من جراء إنتاج السلع الجماعية» كما يمكن اعتبار متغيرات 
ثنائية البرمجة الخطية المتعلقة بإنتاج السلع التي تتوافر مدخلاتها بشكل محدود. وبما أن 
أثمان الظل تساهم في محدودية المواردء فيمكن اعتبارها مؤشرات للندرة. 
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أولها مؤداه أن تلك القيمة يتعين تعظيمها بالنسبة إلى »© عند كل 
لحظة زمنية» وهو ما يتضمن شرط الترتيب - الأول التالي: 


إفرة *ل) م - زنام 


ويمثل الشق على الجانب الأيمن المنفعة الحدية للاستهلاك» 
على النحو الذي تتطلب معه المعادلة (؟) أن يكون ثمن الظل 
للاستثمار فى كل لحظة زمنية مساوياً بالفعل للمتفعة الحدية 
للاستهلاك عند تلك اللحظة الزمنية. ويكون للاسرة الفلاحية عند 
كل لحظة زمنية ناتج متاح يمكن توزيعه بين الاستهلاك والاستثمار. 
إذا ما قامت بأحسن» أن تفعله عبر الوقت» فإنها توزع الناتج على 
النحو الذي يكون يه الكسب الحديء الناجم عن إضافة جزء 
للاستهلاك؛ يكون دائماً مساوياً للخسارة الحدية» الناجمة عن أخذه 
من الاستثمار. الكسب من جزء صغير اضافى للاستهلاك هو المنفعة 
الكذية للانجيلدك الكيارة التاججة عن إتعاعن الانتدمان جه 
صغير هي الثمن الظلي. بناءً عليه» يتعين على المعادلة (؟) أن 
تتحقق في كل لحظة زمنية. 

وتمثل المعادلة التالية نتيجة رياضية معيارية تسمى معادلة -م»© 
6 (معادلة ملازمة للحالة). هذه المعادلة تخبرنا بشيء اضافي 
بالنسبة إلى الثمن الظلي م. فهي تقول: ْ 

«(ط - مام > لوو - مام - يو - مم دخ 


لكي: (07 
0( + ع م 


وهذه هى معادلة فيشر (2هطةة©) الشهيرة". وهى تقول إن 
(0) تميزت معادلة فيشر أو نظرية كمية النقود بالنظرية التي تبين العلاقة بين كمية 
النقود والمستوى العام للأسعار. هذه المعادلة ليست إلا متطابقة تقيس القيمة النقدية ع 
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مجموع الناتج الحدي لرأس المال مضافاً إليه الكسب 
اراسي 57 لوعندة زاكر العال لأ بد أن تكون ساق لمعدل 
التفضيل الزمني البحت. هذا هو شرط ضروري آخرء ذو طبيعة 
بين - زمنية صريحة» لحل المشكلة. فإذا لم يتتحقق عند كل لحظة 
زمنية» يمكن أن يؤدي بعض اعادة التوزيع (التفنيط) إلى تحسين 
الرفاهية. 

والمعادلة (؟) هي معادلة تفاضلية في 5ء والمعادلة )١(‏ هي 
معادلة تفاضلية في 2ء لكن © تظهر في المعادلة »)١(‏ يمكن أن 
نزيلها عند استخدام المعادلة (؟) عندئذ باستبدال 1 و 4 
بشكليهما المعروفين» تكون المعادلتان )١(‏ و )١(‏ عندئذ معادلتين 
تفاضليتين عاديتين في م و 2 على التوالي. 

ويوجد شرط اولي واحد: 

مل - (0) 1 

ددن يكون الدينا كتنيجة عافلة من الجلؤل ذات معلمة د 

واحدة. 


لمعرفة أي من هذه الحلول يكون الصحء» نحتاج إلى شرط 


- لجميع المبادلات التي تمت خلال فترة زمئية معيئة في طرف. أما الطرف الآخر فيقيس 
القيمة النقدية للسلع والخدمات التي أنتجت خلال الزمن نفسه والتي ثم تبادلها في 
الأسواق. وذلك على أساس فرضيات معيئة: -١‏ إن إنتاج السلع والخدمات ثابت حيث 
يكون النشاط الاقتصادي في حالة توظف كامل» ؟- كذلك سرعة دوران النقود ثابتة 
جد كروي غير اكد سي وبر 2ن أو ل 
الفترات الزمنية بين دقع الأجور والمرتبات» وبالتالي فإن ذلك يحدد كيف تتوافق أنماط 
الإنفاق من جائب المشترين واحتياجات البائعين إلى النقود. 
() بمثل الزيادة المحققة في قيم الأصول الرأسمالية غير الناتجة عن المجرى 
العادي لاعمال المؤسسة» مثل بيع أسهم بقيمة تفوق القيمة التي اشترى بها. وتنشأ 
المكاسب بهذا المعنى نتيجة تغير العلاقة بين عرض وطلب الأصول الرأسمالية وكذلك 
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آخر يتعين تحققهء وهو ما يسمى بشرط الخط القاطع 
(ه010مههن) بجاللهذطع51ة1) : 
0 - زناكا (نام 67 يريك 
في هذه المشكلة ذات الاداء ‏ الجيدء يوجد عنصر واحد من 
عائلة الحلول ذات المعلمة ‏ الواحدة يستوفي هذا الشرط. وبهذه 
الطريقة نتوصل إلى حل للمشكلة. وتقديم الرسم البياني لهذه 
المرحلة نجده في الكثير من الكتب التدريسية.. 
نريد الآنء أن نذهب إلى حالة كوب دوغلاس ونركز على 
الوضع المتواتر. اولاء لنضع: 
لترجيه) 87 ع رلاقه ,16) 1 
في هذه الحالة الخاصة تصبح المعادلة (1): 
[1-6(قم) 1-#كم - م] دة 
من الآن فصاعداًء نعزل الاوضاع المتواترة الأسيةء حيث 
ص 22 و © أسية عند معدلات نمو ثابتة. 


لنبدأ بتسمية معدل نمو الاستهلاك الفردي ب 7: 


- 124 دام 
وسنجد أن 7 يمكن تقييمها بطريقة بسيطة جداً بوحدات 
معلمات النموذج. 
تتضمن المعادلة (؟): 
3 ده 


التي هي : 
رموس دح قمس- ()ه- - ة - يقر 
عليه من المعادلة (*): 


ردم حدم ع 487(1-8) 8166-1 ح يقر 
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م6 > و ب معاملات ثايتة. ما يقول لنا هذاء هو أنه عند أي وضع 
متواترء يكون الناتج الحدي لرأس المال ثابتاً ويساوي معدل 
الخصم الزمني زائد > مضروباً في معدل نمو الاستهلاك الفردي. 

من دالة إنتاج كوب دوغلاس» يكون لديئا * 

(3) ع 6-ا(تللم) :6ع دج 

الأمر الذي يرتب أنه إذا ما كان الناتج الحدي لرأس المال 
ثابتء في الوضع المتواتر» فإن الناتج المتوسط لرأس المال يساوي 
هذا الثابت نفسه مقسوماً على 8. 

الآنء لنلق نظرة على المعادلة )١(‏ ونقسم جانبيها على . 
من ذلك نحصل على : 

4+ 2 

الأمر الذي يكون معه ()1 / 276) ثابتاً في الوضع المتواتر. 
وحيث إن (1 / 27) هو معامل ثابت» يتعين على المشتقة الزمنية 
أن تساوي الصفرء وهو ما يعني ان: 

12-0 - ودر دع - ةق + 8ق 
إذاً: 
جل ع ك1 
هو الوضع المتواتر لنمو كل. 
وقد رأينا أن غ7 معامل ثابت في الوضع المتواتر وأن 
27(1-8م) 6168-1 سيل 
لنأخذ اللوغاريتمات والتفاضل بالنسبة إلى الزمن؛ لكي نجد: 
:و (+4)(م-)+6-14) -# 
وهو: 
0 - (د +س)(م -1) + رو+ ح)(1 - 6) 
ين 


وفي النهاية» 
لاع 7 
معدل الاستهلاك الفردي للوضع المتواتر يتعين أن يكون 
معدل التقدم التكنولوجي المزيد للعمل. 
وهئاك خصيصة أخرى للوضع المتواتر في غاية الأهمية. ما 
هي حصة الاستثمار في الوضع المتواتر الامثل؟ 


لدينا: 
مد ف اا#ى2 0 سس 5ه 
0/1/6 70/1 +1/ 06 عالدكز 
طتى 
«1/8(1) 0 
(ستنا 6‏ 80300 ب 
لرص-لام دم 


عندما يصل الاقتصاد الذي يسعى إلى تعظيم النتائج إلى 
الوضع المتواتر ويبقى عنده (وليس قبل ذلك)» يكون مدخراً 
ومستثمراً لجزء ثابت من دخله» هذا الجزء تحدده الصيغة السابقة. 
ويكون نمط الوضع المتواتر الخاص به مما لا يمكن تمييزه عن 
الاقتصاد «السلوكي» ذي معدل الادخار والاستثمار نفسهما. ومن 
المفيد» على سبيل التمرين» أن نحسب معدل الادخار للقيم 
المختلفة للمعلمات في تلك الصيغة.' 

لديناء الآنء وصف كامل لكل ما هو مفيد في شأن الوضع 
المتواتر. فالاستهلاك الفردي ينمو بمعدل 7 » وهو معدل التقدم 
التكنولوجي المزيد للعمل. وينمو مخزون رأس المال بمعدل 
يساوي مجموع معدل نمو السكان ومعدل التقدم التكنولوجي 
المزيد لرأس المال. وينمو الناتج بنفس معدل مخزون رأس المال. 

وتقع معلمات هذا النموذجء بطبيعة الحال؛ في ثلاث 
طبقات: 


)١(‏ المعلمات التكنولوجية: 8 ,لم 
4 


(؟) المعلمات الديمغرافية؟©: 2 
(؟) معلمات التفضيل: ,6» 


ومن المهم أن نلاحظ أن معدلات النمو الحقيقي (معدلات 
نمو © ,7 ,1) تعتمد فقط على المعلمات التكنولوجية والديمغرافية» 
وليس على معلمات التفضيل. ذلك هو ما نقصده بقول إن هذا 
نموذج للنمو الخارجي. من ناحية أخرى» من المهم بنفس الدرجة 
أن نرى أن النسبة بين الاستثمار والناتج (ان النسبة المقاربة 
للاستثمار إلى الناتج في الوضع المتواتر) تعتمد على كل 
المعلمات» وهي تعتمد عليها بطريقة معقولة. فكلما كان نمو 
السكان أسرع. زاد الاستثمار . وكلما ارتفع معدل الخصم 
الزمئنى» قل الاستثمار. فإذا كان تفضيل السكان نحو الاستهلاك 
الجاري (الحالي) وليس الاستهلاك المستقبل» سيكون لدينا 
بالطبيعة استثمار أقل. فإذا ما كانت مرونة الإحلال بين الاستهلاك 
الحالي والمستقبل 1/6 صغيرة؛: عندئذ يكون لدينا استثمار تير 
تا وذلك لأنه إذا ما مثل الاستهلاك المستقبل بديلاً فقيراً جداً 
بالنسبة إلى الاستهلاك الحالي» فإن السكان (الذي يعظم وضعهم 
لنتائج) لن يميلوا إلى ادخار واستثمار الكثير لأن ما يجئونه من 
ذلك هو الاستهلاك المستقبل. 


ولا يبقى للرؤية الا شرط «الخط القاطع» لأنه يدلنا على شيء 
مفيد. وقد كان الشرط القاطع: 


0 ع رن زعام “قم وروز 


0) إن علم الديمغرافيا هو العلم الذي يبحث في التغيرات التي تطرأ على 
السكان من حيث عددهم ومعذل نموهم» وتوزيعهم في مختلف الفئات وكثافتهم 
وتحركاتهم الداخلية والخارجية. ويتضمن هذا العلم أيضاً دراسة العوامل المختلفة التي 
تؤدي إلى التغير فى كل ظاهرة من الظواهر السكانية السابقة وأئر هذه التغيرات على 
الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع. 


5 


(:) ()م تنمو عند المعدذل (نره دير + 2). عليف لكي 
(مرم سير د ح)؛ أي ان: 
رمدي +( <م 
او 


نرخجة <يره هدم 


لنلاحظ أن النتيجة تتضمن أن حصة الاستثمار اقل من 
7#.وهذا ما يسمى بالقاعدة الذهبية المعدلة ه136ه© 664ذك310) 
(#لظ. فإذا كانت م اصغر من هذه القيمة الحرجةء فلا يمكن 
العائلة الفلاحية أن تحافظ على نفسها إلا عبر السلوان. 


| تنتاجات 


وتؤدي إعادة عرض نموذج النمو «الخارجي» المعياري إلى 
ستة استنتاجات جديرة بإبقائها في الذاكرة: 

() تتساوى معدلات نمو الاستهلاك الفردي» والناتج 
الفردي» ورأس المال الفردي» مع معدل التقدم التكنولوجي المزيد 
للعمل المحدد خارجياً. عليهء تكون معدلات نمو الوضع المتواتر 
خارجية. فهي لا تتحدد من داخل النموذج. 

(؟) وفقاً للنقطة الحالية» التي ناقشناها في الباب السابق 
وأوردناها في هذا الباب» يتحقق الاقتراب إلى الوضع المتواتر عبر 
سبيل التقارب بواسطة أي مسار أمثل يبدأ من الشروط الأولية: فإذا 
ما بدأنا من شروط اولية تحكمية» فإن حل مشكلة التعظيم يتقارب 
مع النقطة الأعلى. 

() تكون نسبة الاستثمار للناتج ثابتة» في الوضع المتواتر» 
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اعتماداً على طريق عادي للتكنولوجيا (,6)» وعلى وضع ديمغرافي 
(0)» وعلى الأذواق (0,م). 


(5) لا نفقد إلا قليلآً من وجهة نظر الوضع المتواتر إذا ما 
اعتئقنا الافتراض «السلوكي» بالنسبة إلى نسبة استثمار ‏ ناتتج ثابتة. 
لأي 5 معقولة» توجد قيم ل م و © تجعلها «امثلية». وتوجد هنا 
مسألة مهمة للاقتصاديين: هل يتعين علينا أن ننظر ل6 و م 
كمعلمات «عميقة» وإلى ى كمعلمة «سطحية»؟ الإجابة عن هذا 
السؤال هي بنعم إذا ما اعتبرنا أن الاقتصاد الحقيقي يتبع المسار 
«التعظيمي» لأسرة فلاحية وحيدة وخالدة. فإذا لم نعتقد ذلك» 
عندئذ يكون ل 5 كمعلمة العمق نفسه الذي ل م و م. 

(0) يعطينا شرط «الخط القاطع» بالنسبة إلى «القاعدة الذهبية 
المعدلة» ما يعني أن 5 المثلى هي اقل من مرونة الناتج بالنسبة إلى 
رأس المال. 

(5) ما دامت 5 أصغر من هذه القيمة «المثلى»: لا تؤدي 
زيادة واحدة في هذه المعلمة إلى تغيير في معدل النموء ولكنها 
تحرك الاقتصاد إلى مسار اعلى للناتج. وتؤدي قيمة أعلى ل 5 أو 
قيمة أدنى ل م أو ل » (إذ الأمر يتوقف على الكيفية التي تريد بها 
النظر إليه) إلى تغير في مسار الوضع المتواتر تجاه مستوى اعلى 
ما دمنا لا نتعدى "القاعدة الذهبية المعدلة"» ولكن معدل النمو 
سيبقى على حاله. 

تلك هي أهم الاستنتاجات التي نخلص بها من النموذج. في 
الباب التالي» سنبدأ في مناقشة ذات طابع عام أحد الأسباب 
الممكنة التي تكمن وراء كوننا غير سعداء بهذا النموذج. وهو ما 
سيشرح لنا لماذا شعرت مهنة الاقتصاديين بأهمية توسيع النموذج 
بطرق ذات معنى» وذلك خلال الخمس أو الست سنوات الماضية. 
بعدئذ سنبلور مثالاً لهذا النوع من توسيع النموذج. وسنختار أولاً 

لللضنا 


ورقة لوكاس المعروفة جيداً والتي نشرها في عام 201988. فهي 
تمثل مثلاً واضحاً للغاية ل حو ا الع ري 
من هذا المسار الذي يجعل النمو «داخلياً». ولكن أرجو أن يبدأ 
القارئ في رؤية أن هذا النوع من التوسيع في النموذج يتم على غير 
قليل من النفقة وأن النفقة تأخذ افتراضاً قوياً جداً وبعيداً عن أن 
يكون متضمنئاً لحجته. 


(4) «بأمعصسمماءبع10 عتسرمومء8 1ه 5ملكتمقطعء184 عط م0» ,ؤوعنهة1 .185 .1 
3-42 .مم ,(1988) 22 .1هل ,معاوورودمء1 برع اعدره اط كه نامل 
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الفصل الثائن 
رأس المال البشري: نموذج لوكاس 


مقدمة 

توجد أسباب عدة وراء الرغبة في توسيع نموذج النمو 
النيوكلاسيكى المعياري. وتكمن قائمة كاملة من الأسباب فى 
السماح بتحليل المشكلات الهيكلية» أي: تلك التي تتعلق 
بالعلاقات بين القطاعات المختلفة. كما تتمثل قائمة أخرى من 
الأسباب فى تمكين من أن نقول شيئاً عن «مشكلات التنسيق»» 
وذلك للسماح بمناقشة ما نفكر فيه في العادة كالجانب الكينزي 
للاقتصاد الجمعي» الذي يركر على الطلب الكلي. ولن تقوم 
بمناقشة أي من هذه المسائل على الإطلاق» ولكن يوجد سبب 
رئيسي آخر وراء الرغبة في توسيع النظرية. 


ويمثل اعتبار معدل النمو أمراً خارجاً على النموذج» ثغرة» 
تعكس التكاسل الفكري. إذ إن معدل النمو في الزمن الطويل لأي 
اقتصاد خصيصة مهمة جداً. والقول بأن نظرية النمو الاقتصادي تنظر 
إليه كعامل خارجي» أمر غير مُرض تماماً. وعلى المرء أن يستبقي 
في الذاكرة» على أي الاحوال» بأن بعض الأشياء هي نهاية الأمر 
«خارجية»4» على الأقل خارجية بالنسبة إلى الاقتصاد. فالكل يعلم أن 
هناك جانباً داخلياً للتقدم التكنولوجي. إذ من المؤكد أن جزءاً من 

رحق 


النمو التكنولوجي يتحقق بدوافع اقتصادية. ولكن إذا لم يكن لدينا 
نظرية منتجة ومعقولة في التقدم التكنولرجي الداخلي» أي نظرية في 
التجديدات التكنولوجية» لا يستحق الأمر بذل الكثير من الجهد. 
فنظرية بهذا المعنى لا بد أن تكون منحظمة؛ لن يكون كافياً أن 
نلاحظ أن التطورات التكنولوجية الجديدة تُفهم» في بعض الأحيان 
أو في غالبيتهاء بعد وقوع الحدث كرد فعل لدوافع اقتصادية. 


ونحن ناشت 22 معدل نمو السكان»ء كعامل خارجي. 
ويعرف كلنا أن نمو السكان داخلي كا وهو ما كان معروفاً 
منذ مالتوس» وليس قبل ذلك بلا شك. ولكن القول بواسطتنا أو 
بواسطة لوكاس أو دومار» أو أي شخص آخرء أن معدل نمو 
لم نقل في شأنه شيئاً أو لم نقل شيئاً مفيداً أو جديداً عنه» فمن 
الممكن أن نأخذه كمعطى. لم يكن لدي ولدى الآخرين في 
الستيبات إل القليل ف :ما بيتعلق ومعدل تمق السسكان: ركد كان 
لدينا صورة غامضة عن الكيفية التي يتوقف بها معدل نمو السكان 
على مستوى الاستهلاك الفردي. وقد كنا نعلم كذلك أن الالتفات 
إلى تلك الإمكانية يمكن أن يؤدي إلى 00 الفقر») 
وأشياء من هذا النوع. فلم يكن من قبيل الفكرة ة الحسنة أن نزحم 
النظرية بنمو داخلي للسكان. ومبلئياً» لا. تود مشكلة فى مع 
نموذج بتقدم تكنولوجي داخلي أو بسكان داخلياً. الصعوبة بة تكمن 


في بناء نموذج جيد ومفيد. 
ويوجد بالتقريب ثلاث طرق حاولت نظرية النمو؛ في العقد 
السابق أو نحوه» أن تتخطى نظرية يكون معدل نمو الاستهلاك 
(وتمؤ كل الكميات للفرد) من قبيل العوامل الخارجية. وسنقدم 
عدداً من الأمثلة على البعض منها. 
وتتمثل إحدى الطرق في دراسة التراكم الداخلي لرأس المال 
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البشري» ويقوم هذا الباب بوصف مثال رائد لتلك الاستراتيجية. 
ومن المهم أن نستبقي في الذهن أن إضافة نموذج داخلي لتراكم 
رأس المال البشري إلى نموذج النمو لا تضمن أن يصبح معدل 
النمو داخلياً. ويمكن أن نخلق على نحو مباشر أمثلة للنتيجتين في 
داخل النموذج النيوكلاسيكي للنمو: تلك التي تؤدي فيها إضافة 
تراكم رأس المال البشري إلى جعل معدل النمو داخلياً وتلك التي 
لا يؤدي فيها إلى جعل معدل النمو داخليا. كل ذلك يتوقف على 
الكيفية التي نقوم بها في ذلك» ومن المبرر أن يثور الشك في شأن 
بعض الكيفيات. 


أما الاستراتيجية الثانية فتتبلور عبر نظرية في التجديدات 
التكنولوجية . هنا يعني أنه لجل من الفحلمة بز مسابلا داخلياً عبر 
نظرية في البحث والتطويرء أو شيء من هذا. وتنطبق هنا 
المواضفات نفسها كما في حالة رأس المال البشري. 


وتوجد طريقة ثالثة تستحق أن نتعرض لها ونعطي مثالاً 
بشأنهاء وهي أن نسقط افتراضاً معيارياً أو أكثر من افتراضات 
النموذج النيوكلاسيكي للنمو. والافتراض الذي يتم إسقاطه عادة هو 
ذلك المتعلق بتناقص الغلة بالنسبة إلى رأس المال. ولا تساوي هذه 
الطريقة أكثر من العودة ثانية إلى دومار”". ويبين المثال النمطي في 
هذه الحالة أن جزءا معتبراً من الأدب الحديث يحتوي على طريقة 
معقدة لإخفاء حقيقة أن بالرجوع إلى نموذج دومار ومع دومار 
يصبح معدل النمو معاملاً داخلياً. 


ويوجد سبب آخر يدفع إلى الرغبة في تغيير النموذج 
التيوكلاسيكي المعياري. فإذا ما كان لهذا النموذج بعض المستتبعات 


)١(‏ انظر : بوع1) أاسه© عترمرمءظ إن «ررمع1 عبل1 نا عترصيئطظ تقصوط وعوا8 
أو 8306 بلامأكموي8 لقاتمم0» امه ,(1957 رومع تبواتمسع اتدل 010520 ايم 
137-17 .مم ,(1946) 14 .آه7 بعءا«اع جم امع «امعسحزمامصسة لصة ,رابوم 


نا 


الواضحة الزيف من الناحية العملية» تترتب بالطبيعة ضرورة تحسين 
النظرية أو استبعادها. وقد تفجرت أعمال كثيرة في شأن استخدام 
السلاسل الزمنية الدولية والدراسات المقارنة لاختبار مستتبعات 
نموذج النمو المعياري بمواجهته بالبيانات الإحصائية. وتتبدى 
المناسبة لهذا النوع من العمل التطبيقي أساساً في مدى تواقر 
البيانات الصحيحة. وقد أنتج سامرز (0116155نا8) وهستون 
ماع70" على أحسن وجه ممكن» حسابات قومية مقارنة 
لبعض ما يدور حول ١١١‏ دولة مختلفة. وقد استخدمت لدراسة 
معدلات النمو المتقابلة وحقائق التقارب والتباعد بين الاقتصاديات 
الوطنية. وتمثلت خلاصة من كل هذه الدراسات المقارنة في أن 
أغلب النتائج ليست صلبة جداً. وتبدو النتيجة متغيرة مع تغيرات 
صغيرة في الافتراضات» وتغيرات صغيرة في استخدام البيانات 
وتغيرات صغيرة في الفترة الزمنية للعينة. 


والعمل المباشر في هذا الفصل ذو طبيعة نظرية: لنصف 
ونناقش الصيغة المبلورة بدرجة محدودة لمحاولة رويرت لوكاس 
المبتكرة تخطي النموذج النيوكلاسيكي المعياري. ويختار لوكاس 
كمنفذ إلى ذلك قولبة تراكم رأس المال البشري كنشاط يتحقق بدافع 
اقتصادي. وقد مثل ذلك بالتأكيد أحد أهم قطع الأدب الجديد وأكثرها 
تأثيراً. وذلك لسبب جيد. فالبلورة البسيطة التى أدخلت هنا تتمثل فى 
السماح باختيار إرادي للفراغ. وفي هذا نحن نتبع فرانك هان9© 
واقتصاديين إيطاليين صغيرين باولو دو سانتيس (8تاهة8 00 2350[10) 
وجويسيبي موسكارد يني (تمتتدءده281 مممءمدةة) (لم تنشر أعمالهما). 


(؟) انظر: علطهة1 0:10]] صصوط عط1» ,عمامع8 صقاة لمة 5تعستسرة امعطه 8 
«ر19350-1988 ,0022035150135 [1016228061008 كه غ566 ل0علسدم8 صخ :(5 علنتدلة) 
327-68 .صم ,(1991 18687) 2 .20 ,106 .801 ركع 1 «رمجمع1 كزه لمسيامل براءء اسه 0 


(5) انظر: بلهمصسةلآ1 معاءط :مد «رواع 800 طابجمع© 5ة50101)» رمطوكط علموعط 
5مم[ه30 ط80 عن جاءاءن) 10 كترمكدظ ‏ :2/1 1بزماص 127 ,توا عامط ,سرهم ...0ه 
.23-40 .مم ,(1990 ر5وعء2 11131 بطاللا ,عع 0 تتتاحصدهت)) ترم 8110 


امنا 


هذا التعديل البسيط يدخل بعض الاعتبارات الجديدة الجديرة بالمعالجة 
لذاتها ولما تلقيه من ضوء لفهم قصتنا. ويكون ذلك مقدمة لنظرية النمو 
الداخلي. 


يشبه الهيكل العام لنموذج لوكاس”*' هيكل النموذج 
النيوكلاسيكي المعياري في صيغته «التعظيمية»!؛؟ أي عندما نحصل 
على مسار الاقتصاد بتعظيم تكامل المنفعة» تماماً كما في نموذج 
«(النمو الخارجي» . 
ريو تلعجف ) رونم ول 


وذلك باختيار © ,/» ومتغير آخر # الذي سيظهر في التو. 


ويحدث الفرق من نموذج لوكاس في دالة المنفعة. 
ونستخدمء كما في حالة النموذج النيوكلاسيكي» شكلاً ثابتاأ لمرونة 
الإحلال» ولكننا نضيف إلى الاستهلاك معاملاً ثابتاً ه مضروباً في 
متغير آخر /ا» الذي يرمز للفراغ. المعامل العابت معو مجرد 
مرجح. ويضع لوكاس 0 - © حتى لا يختفي الشق الثاني. ولا 
يوجد فراغ في نموذج لوكاس. فكل فرد من السكان أو من القوى 
العاملة لديه وحدة زمن واحدة لكل وحدة زمن ويستخدم كل هذا 
في نشاط أو نشاطين: أما في العمل» الذي يسمى * في ورقة 
لوكاس (وسنبقى على هذا الترميز): أو في الدراسة. فلا يوجد 
أي استعمال آخر للوقت. فأي وقت لا ينفق على العمل ينفق 
على تركيم رأس المال البشري. ويمكن المرء أن يكون أكثر 


زفق انظر : «امعصطمماءبعء1 عتسسمومع8 أه 5اسستصقطءء14 غطا ه0» ,قوعتدا .8 .8 
3-42 .مم ,(1988) 22 .01 ركعت تمدمع1 برماعدملة زه أمتساول 
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مرونة من ذلك بالقول بأن لوكاس يفترض أن كمية الفراغ ثابتة 
بعوامل خارجية على النحو الذي لا يوجد به اختيار في شأنها. 

الآن» نغخير هذا النموذج بالقول بأن وحدة زمنية واحدة. التي 
يمتلكها كل فرد من السكان» يمكن أن تستخدم للعمل أو للفراغ 
أو للدراسة. يعبارة أخرى »2 يكون للفرد الاختيار أن يوزع الوقت 
كذلك على الفراغ. ماذا يوجد من قيود أخرى على الاختيار 
«التعظيمى»؟ 

أول هذه القيود هو ذلك المتعلق بالتوزيع المعياري للسلع 
المنتجة» وفقاً لما يتعين عليه أن يكون الاستهلاك الكلي زائد 
الاستثمار الصافي مساوياً للكمية المنتجة» استخداماً لتقنية كوب 
دوغلاس: 

1١١‏ 7() 28 2([1) 8 (ن)س )>1 - )ع1 د ()ء )قار 


ويتكون مدخل العمل من *#» أي التي تمثل الجزء من 
الوقت المنفق على العمل» مضروبة ب 8» التي تمثل مدخل 
العمل 0 كفاءة. تلك هي الطريقة التي يؤخذ بها 
نامز رأس المال البشري في الاعتبار. وتمثل هذن العلاقة 
أساس النموذج. 

ويقترح لوكاس أن لتراكم رأس المال البشري أثراً خارجياً 
كذلك. فإذا ما قام آخرون بتركيم رأس المال البشري» فإنني أكون 
أكثر إنتاجاً عند أي كمية ركمتها من رأس المال البشري. لهذا 
السبب» هو يضيف أثرأ خارجياً (2). والشرطة الموضوعة فوق 2 
تشير إلى أن هذه الكمية يجب أن تعتبر معطاة لكل فرد يسعى إلى 
التعظيم. وللمخطط الاجتماعي سيكون ل 8 الأس (+-+1-8) 
وذلك لأن المخطط سيأخذ في الاعتبار أن تراكم رأس المال 
البشري يزيد الناتج ليس فقط بطريقة مباشرة» وإنما كذلك عبر 
الوفورات الخارجية. وسدلشغل فقط بالحل الخاص بالتوازن 
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التنافسي» ولهذا الغرض سنعتبر 8# معلمة مستقلة عن كل قرار 
فردي في كل لحظة زمنية . 

لنلاحظ أن كل وحدة فردية في الاقتصاد تبحث عن غلة 
تزايد غلة الحجمء عند (++6-1-8). أحد الدروس التي 
يمكن تعلمها من هذا التحليل أن «ر ليست مهمة لهذه النتائج. 
الأمر الذي يقوله لوكاس في ورقته. وكما أشرنا في بداية الفصل 
السابق» لا يمثل تزايد الغلة سر أي شيء في النموذج النمو. فإذا 
ما كانت 0ب على النحو الذي يغيب فيه الأثر الخارجي» يبقى 
مناخ نموذج لوكاس على حاله. 

ويوجد قيد آخر يلزم أن أنه في الحسبان وذلك لما يلى: 

حيث إن #» أي رأس المال البشري» تظهر في المعادلة ))١(‏ 
لي رط «الداخلية) للنظرية أن يوجد نموذج لتراكم رأس المال 
البشري . ويسير تراكم رأس المال البشري وفقاً للقاعدة التالية: 

[8)ه - )1 - نأقة - خآ 
وهذه معادلة تفاضلية التي تحكم تراكم رأس المال البشري. 


وقد يبدو أنها مما لا يلاحظء ولكنها في الواقع تمثل مطلباً قوياً 
لدرجة غير عادية. 


فعندما نفكر فيهاء نستطيع أن نرى هناء وفي هذا السطرء 
لوكاس يقترب جداً من افتراض النمو الداخلي. يزيد على ذلك» 
نحن نعتقد أن المعادلة (1) بعيدة جداً عن أن تمثل علاقة 
مستساغة. لنلاحظ أولاً أنه إذا ما أخذنا المعادلة (؟) كدالة انتاج 
لرأس المال البشري الجديد» وأن المدخلات هي من قبيل رأس 
المال البشري المتراكم بالفعل ووقت الدراسة» عندئذ تصبح دالة 
الإنتاج هذه متجانسة من الدرجة الثانية. فلديها تزايد غلة قوي 
وثبات غلة بالنسبة إلى 8 نفسها. وتكون الخصيصة الثانية هي 


الا 


المفتاح. فإذا لم يكن الأمر كذلك» أي إذا ما زيدت 8 لأس 
أقل من واحدء 00 نموذج لوكاس موا داخلياً. وللدور الذي 
يلعبه «وقت الدراسة» أهمية أقل. ويعي لوكاس ذلك» بل إنه يقوله 
في الواقع, ولكن يبدو أن الناس قد نسوا الدور المهم الذي 
يلعنه . 


لرؤية أن النمو الداخلى كان قد افترض على نحو أو آخرء لا 
نحتاج إلا أن نعرف أنه إذا كانت * و 7 تمثلان أي قيمة ثابتة 
تعطي أقل من الواحد الصحيح» تحددان معدل نمو رأس المال 
البشري بالفعل ب 6 مضروبة في ذلك الثابت. الأمر الذي يتغير 
معد معدل تمو راش لقال البقرق تتعبين القيه “العايتة لك جو 1د 
ويكون معدل نمو الناتج بالتقريب (8/-1) أو (1-8+5) 0 
في معدل سن رامن الال اليقرق (تفتافا زليه النفو من راس 
المال الفيزيقي)؛ الأمر الذي يؤدي معه أي قرار «داخلي» بإنقاص 
و71 بقدر بسيطء على سبيل المثال» إلى زيادة معدل نمو 28 
ومن ثم زيادة معدل نمو الناتج. وتأتي «داخلية» النمو على 
خطوتين: فالجميع بواقى 1 ارلا تعلق أن توزيع الوقت مسألة 
داخلية ؛ ثانياًء إذا ما كان التغير في توزيع الوقت كافياً لتغيير 
معدلات نمو عناصر الإنتاج» فإنه سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير 
معدل نمو الناتج. وليس في ذلك أي تعقيد أو عمق. فهو بسيط 
على النحو الذي هو عليه. فإذا كانت الخطوة الأولى ذات 
صدقية» تبتعد الخطوة الثانية عن الوضوح. 

ومن الجدير بالإضافة أن رفع # إلى أس يكون أعلى من 
الواحد بقدر بسيط في المعادلة (؟) يخلق نوعاً آخر من عدم 
الاستساغة: إذ يصبح مخزون رأس المال البشري ومن ثم مستوى 
الناتج من قبيل اللانهائي في الزمن المحدود. ولا يوجد في 
المعادلة (؟) أي مجال للتذبذب. فإما أن تدخل 8 تناسبياً أو 
يصادف النموذج المتاعب. 


فصل 


الآنء وقد طرحنا المشكلة» نريد أن نتقدم على النحو الذي 
فعلناه بالنسبة إلى النموذج النيوكلاسيكي المعياري. ونبدأ بكتابة 
القيمة الجارية الهاملتونية» لنرى بعد ذلك شروط الترتيب - الاول؛ 
ونحلل في النهاية ما ستكون عليه معدلات النمو. 
تكون القيمة الجارية الهاملتونية (17): 
لعجف ) )اد - 1 
0١‏ )370 - 7( 8 “[(ن) 8 (ن)س]ف(ة) 1 )(#)صد 


(80[ (ثانه - ()1 - 1] ()و+ 


حيث كان علينا أن ندخل ثمناً ظلياً ثانيً» ()ب» وهو الثمن 
الظلى أو متغير ال 00-51878© لرأس المال البشري. وكما كان 
الحال دائماً» تمثل القيمة الهاملتونية الجارية نوعاً من صافى 

نستطيع» الآن» أن تقوم بعمل (التعظيم». أولء يتعين أن 
تعظم القيمة الهاملتونية لحظيا بالنسبة إلى ()» ,(4)! ,(4). ويتعين 
العمل» والفراغ»؛ وتركيم رأس المال البشري. ونحصل على ثلاثة 
شروط. مباشرة للترتيب - الأول. 

الشرط الأول هو بالضبط ما كان عليه في النموذج 

إفرة ماع مم 


ولنفاضل الآن ”7 بالنسبة إلى الفراغ ونجد أن: 
ع 83 - “زور 


11١ 


أخيرأء علينا أن نعظم القيمة الجارية الهاملتونية بالنسبة إلى 
#ء أي وقت العمل» تكون النتيجة: 


 )4(‏ #رهبو ع 70-8 71-8 7ع (م -1)م 


يوجد معنى اقتصادي لكل من هذه الشروط. فحين أن الناتج 
يمكن أن يوزع إما للاستهلاك أو للاستثمارء تقول المعادلة (؟) إنه 
يلزم أن تتساوى المنفعة الحدية للاستهلاك» في كل لحظة زمنية» 
مع قيمة المنفعة الحدية لصافي الاستثمار والتي تمثل من الظل. 
وحيث إن الوقت يمكن أن يوزع بين الفراغ والعمل أو الفراغ 
والدراسة» أو بين العمل والدراسة؛ يوجد حدان يتعين أن يكونا في 
توازن. ويلزم أن تتساوى القيمة الحدية للوقت المستهلك كفراغ 
(التي هي المنفعة الحدية للفراغ) مع القيمة الحدية للوقت المنفق 
على الدراسة. عليه» ترعى المعادلة (5) هامش الفرام الدراسة. 
ويتعين أن تكون قيمة وحدة الزمن الحدية» المخصصة للدراسة» 
مساوية تماما لقيمة وحدة الزمن الحدية المخصصة للإنتاج» ويعبر 
عن هذا بالمعادلة الشرطية (0). (أما الهامش الثالث فتتم رعايته 
على نحو أوتوماتيكي). 

وسيكون لدينا إذأ معادلتان إضافيتان» اللتان هما من قبيل 
معادلات ال 00-5143718 : 

5 1-8127(تترى) 169-1مم - وم ح يد - مم ح مر 

0 .(نه- 1 - 32-8)1 61-8( - )م - وم - جِلة - وم ح ؤ 

في هذه المرحلة» نستطيع أن نقيم 8 - ء كما فعلنا في 
المعادلتين (5) و(/6)9. ولا يكون علينا أن نأخحذ في الاعتيار 
حقيقية أن 8 تعامل 00 خارجي بواسطة الأسرة الفلاحية 
الممثلة إلا عندما نقوم فعلاً ب: بتحقيق التعظيم. وحيث إن كل عائلة 
تتخذ القرار نفسه» هي لخي بعد تحقق المثلى إلى 8 -2. 


رن 


أخيراً» يكون لدينا شرطا الخط ‏ القاطع: 
0 - 8 رمام 7م يقل 1 ع زاك نام “7ه وال 
وإلاء سيوجد اتجاه لتأجيل الاستهلاك إلى الأبد. 


وكما في الفصل السابق» نكون قد سجلنا معادلاات تكفي 
لتحديد سلوك أي اقتصاد يعيش وفقاً لهذه القواعد.ء لحظة بعد 
لحظة. ويستطيع الحاسب الآلي أن يحسب المسار الزمني لأي 
اقتصاد سلك كما لو كان يعظم المنفعة البين زمينة المحددة في ظل 
القيود المحددة؛ بدءاً من القيم الأولية ل 0 و م. على نحو ما 
ينتهى الأمر هنا. ولكننا نريد أن نعرف المزيد في شأن مسارات 
هذا الاقتصاد في الوضع المتواتر. 

وتمثل الاوضاع المتواترة أوضاعاً يكون للكميات كل ,» ,5 فيها 
معدلات نمو ثابتة. ويكون * و7 كذلك معدلات نمو ثايتة» ولكن 
معدلات النمو الوضع المتواتر الوحيد والممكن ل * وا وهي صفراً» 
وإلا ستزيد قيمتهما عن الواحد الصحيح. ويمكن معدلات نموهما 
أن تكون سالبة؛ أي أن 8,7 يمكن أن تتناقص نحو الصغفر وهو ما 
يكون غريباً جداً: يتجه العمل والفراغ نحو الصفرء ويئفق كل الوقت 
على الدراسة! وسنأخذ الوضع الذي تكون فيه # و2 في الوضع 
المتواتر ثابتة وهذا هو الحل الذي يعطيه لوكاس كذلك. ليس لديه 1» 
ولكنه يعتبر # ثابتة في الوضع المتواتر. 

الآنء استخدام لبعض الترميز الوقتي» لنرمز لمعدل نمو 37 ب 1: 

4ع ل 
هذه هى معلمة. ومن المفترض أن نعرف ماذا سيكون عليه معدل 
نمو السكان. وكما ذكرنا سابقأء إذا تمثل موضوع الانشغال في 
تطبيق نموذج مثل هذا على الهند في الجزء الأول من القرن 
العشرين أو حتى الانء قد لا نقبل فكرة أن معدل نمو السكان 
ثابت. إذ قد نرغب في الحصول على محدد داخلي له. ولكن 
رقم 


بالنسبة إلى إيطاليا وفرنسا أو الولايات المتحدة الأمريكية» أو حتى 
الهند اليوم» قد يكون من السليم أن نعامل نمو السكان كمعلمة 
يمكن أن تتغير من وقت لآخرء ولكنها لا تتبع أي قواعد بسيطة 
تعرفها. 

وبقصد تبسيط الترميز مرة أخرى» سنرمز لمعدل نمو 
الاستهلاك الفردي بالحرق اليوناني #» ومعدل نمو مخزون رأس 
المال ب ©؛» ومعدل نمو مخزون رأس المال البشري ب (ا: 


4 
6 


21. 


(ه© 2< ريم 


ا 


ولنتذكر أنها جميعاً مجهولة القيمة. ويتمثل الهدف في معرفة 
ماذا تكون عليه هذه الأرقام في شكل معلمات ودوال معروفة. 
ونحن نريد أن نكون قادرين» عن طريق تحليل وضع متواتر لهذا 
النموذج» أن نحسب 6,1 ,له كدوال للأشياء التي نعرفها بالفعل» 
أي 4 ,م ,0 ومعلمات أخرى. ويتشابه التحليل كثيراً مع الفصل 
السابع. الأمر الذي يمكن معه أن نسرع الخطى. 

أولأء ومن المعادلة (”7) عرف أن : 

.بزه- حو 

الآنء لننظر إلى المعادلة (5). فإذا ما قمنا بقسمة جانبي 

المعادلة على م» نحصل على معادلة أخرى ل2 
يزه ع 813 !(له) 1 فيزم - م حاو 
ومنها: 
7(1-8197ن) 6-1جيز # تيلم 


533734 


وأن ج كذلك ثابتة في الوضع المتواتر» انعرف أن في الوضع 
المتواتر يكون الجانب لمن هو الآخر ثابتاً . 


نريد الآن أن نستخدم المعادلة )١(‏ وأن نحلها من أجل 2/. 
إذا ما فعلنا ذلك» نحصل على: 
عله دور 1-6(ورىن) 60-1] دع ح عر 


2 - 0م _ 
فيا 6 


عليهء (//2) ثابتة في الوضع المتواترء لأن كه تساوي 
عندئذ: 
© دج + ل 
وبوضع ذلك في الترميز الذي اعتنقناء نحصل على : 
.6 ع ير +1 


الآن لِتَعْدْ إلى المعادلة (8): وبما أننا قد وجدنا أن العجانب 
الايمن ثابت» نفاضله لوغاريتمياً ونضع هذه المشتقة مساوية للصفر. 
وتكون النتيجة: 
:8( - 1) + 8( + م - 1) درم - 1) 
وبالتعريف» « ثابتة في أي وضع متواتر؛ عليه تكون © صفراً في 
المعادلة السابقة. ويكون لديئا عندئذ: 
.ن(م + 8 - 1) ع 6( -1) 
من هذا ومن أن + دم نحصل على: 
(#حل)لمتة دان 
بللهة 0 
هذه العلاقة تزودنا بقدر مهم من المعلومات حول النموذج. 
إذ ينمو مسخزون رأس المال البشري بأبطأ من مسخزون رأس المال 
دقف 


الفيزيقي» وذلك بشرط أن تكون « إيجابية» أي» بشرط أن يكون 
هناك خصيصة «خارجيةة. فإذا لم يوجد هناك «خارجانية»» ينمو 
مخزون رأس المال البشري بالمعدل نفسه بالضبط كذلك الخاص 
بمخزون رأس المال الفيزيقي. وتقترح هذه النتيجة بشدة أن 
المخطط الاجتماعي المثالي» الذي يعظم التكامل الأصلي» قد 
يجد مخزون رأس المال وهو ينمو بسرعة مخزون رأس المال 
البشري. هنا يعمل المخطط على إدخال الخارجانية. 


الآنء يكون من الواضحء أن المفتاح لحل نمط معدلات 
النمو هو أن نحدد قيمة ,2 داخلية لأن أي معدل نمو آخر يعتمد 
على 2 ومعلمات معلومة. فإذا كانت # خارجية» عندئذ لا نكون 
بصدد نموذج للنمو الداخلي على الإطلاق. 

وتتمثل الخطوة التالية في استخدام المعادلتين(4) و(0) اللتين 
تتعلقان بتوزيع الوقت. والمعادلة (05) أكثر ملاءمة من الاخرى. عن 
طريق التفاضل اللوغاريتمي للجانبين نحصل على: 


ل )13-81 زم + 1-8) + (ل1 ]دام + (1«)1-8 + (م) ع1 
(17)8 + (1)6 + (771)4 ع 


ومنها: 
.2 +7 - 8( داق - [) دعام دو 
هذا يمكن حله بالنسبة إلى 2: 
88 - 0 دعام +دوعج 
ب(8 - م) -+ زر + )8 + رم - 
به( - م) + 48 + (ه - 7)8 - 
15 ؟ 


الآنء نلتفت للمعادلة (2»)4 التي تتمتع بأهمية خاصة لأنها لا 
تظهر في نموذج لوكاس الأصلي. فهي تنبع من حقيقة أن الفراغ 
متغير للاختيار. لنأخذ» ثانية» مشتقات لوغاريتمية على أن نتذكر أن 

/ ثابتة في الوضع المتواترء عليه 
8 جج - ير 


التي يمكن ترجمتها في: 


1-١‏ - و 


الآنء نستطيع أن نجد حلاً على نحو مباشر ل 2ء باستخدام 
هذه المعادلات الثلاث بالمجاهيل الثلاثة 2ه بنه: 
رله م 7 
«نه(8 - «) + 4 + (ه - 8)بز ح 7 
وفي ما عدا 0,19 يبدو كل شيء في المعادلة كثابت معلوم . 
أي معلمة في النموذج. ف 4 هي معدل نمو السكانء م هي 
خصيصة لدالة الإنتاج. 6 خصيصة لدالة المنفعة» وم( خصيصة 
لدالة الونتاج . 
ونشتق من هذه المعادلات أن: 
نه - يل ح به(ق - «) + وذ + (ه - 1)8 
أو أن 
(0 - )يز - (8 - 1)1 ح نوزم + 8 -1) 
ومن ثم 
:له - 8) 2 - (ق - 11 - (ق - ) لم + 1) 
يفون 


,0 ع رم - 8) 2 + رق -1)1 
ومن ثم في النهاية» 


.0 ع رم -1)1 
عليه» إما .1-6 أو + - 0. في هذا النموذج» ويمكنء إذاء 
أن نستنتج بصفة عامة (فيما عدا فى حالة المنفعة اللوغاريتمية) 
أن: 


0 > ير 
فى هذه الحالةء 
بلردج 
وذلك على الرغم من أننا تجاهلنا التقدم التكنولوجي لخارجي 
(أي أن 0 - م)ء حتى هذه النقطة. ويمكن أن نضعها هنا ثانية 
لنبين أن تلك هي بالضبط نتيجة النموذج المعياري. وعليه؛ نصل 
إلى النتيجة الغريبة التي مؤداها أن تغيير نموذج لوكاس بإدخال 
اختيار خاص بالفراغ يختزله للنموذج النيوكلاسيكي المعياري على 
النحو الذي لا يزودنا به بأي نمو داخلي على الإطلاق. 
وبالمقارنة» سنقرر أن النتائج الأصلية تكون عندما لا يدخل 
الفراغ في دالة المنفعة. وهو ما يمكن عمله باعتبار 0 > © والقيام 
بحسابات تشبه كثيراً تلك التى فصلناها عالياً. فى تلك الحالة» 
يعطي نموذج لوكاس 
ح-م)-ث0(]|6- 1-8 _ 
(لإعلفج) (نتج) -»: 
يعبارة أخرى» إذا ما وضعنا 0 - © بحيث لا يوجد فراغ وأجبر 
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عندئذ ينتهي معدل نمو الاستهلاك الفردي في نموذج لوكاس إلى 
أن يكون مجرد هذا. والمعنى هنا هو أن معدل نمو الاستهلاك 
الفردي (وهو المعدل المفتاحي الذي يمكن التعبير به عن كل 
معدلات النمو الأخرى) يتوقف على م و 6 من بين أشياء أخرى. 
الأمر الذي تؤثر معه معلمات التفضيل على معدلات النموء وذلك 
هو الذي يقصد بصفة عامة بالقول بأن معدل النمو داخلى. 
والظاهرء على أي الأحوال؛» إذا ما سمحنا بالاختيار بين الفراغ 
من جانب والعمل والدراسة من جانب آخرء فإن الأمر ينتهي بألا 
يكون كذلك على الإطلاق» وتصبح * في الواقع صفراً (أو برء إذا 

وقبل أن نفكر في هذه النقطة» نريد أن نكمل مناقشة هذا 
النموذج بإضافة ملحوظة مختصرة. 

ينتهي شرطا خط - التقاطع إلن: 


+ < م 
أي أنه يتعين على معدل الخصم أن يكون أكبر من معدل نمو 
السكان. (وإلا يمكن تكامل المنفعة الأصلية أن يكون غير محدد). 
نستطيع عندئذ أن نعود إلى النموذج» لتتبين ببعض الجهد ما تكون 
عليه * و /. ذلك هو ما يمثل توزيع الوقت في الوضع المتواتر 
بين العمل والفراغ. عندئذ يمكن إكمال النموذج على النحو 
الكامل والطبيعي. 
مزيد من التفصيل في شأن الفراغ في نموذج لوكاس 
ويستحق الأمر أن نبذل جهداً إضافياً صغيراً في شأن النتيجة 
الغريبة التي مؤداها أن نموذج لوكاس له سلوك مختلف عند وضع 
متوائر يتوقف على الكيفية التي تتحدد بها كمية الفراغ. فإذا ما كان 
تخصيص الوقت للفراغ محدداً؛ يفوق معدل نمو الاستهلاك الفردي 
خض 


في الوضع المتواتر معدل نمو التقدم التكنولوجي المحدد خارجياء 
ذلك هو المقصود ب «النمو الداخلي». من ناحية أخرى» إذا ما كان 
تخصيص الوقت للفراغ محكوماً بالتعظيم البين زمني للمنفعة والذي 
يحكم بقية النموذجء عندئذ يكون معدل النمو الوحيد الممكن 
للاستهلاك الفردي في الوضع المتواتر مساويا بالضبط إلى معدل 
التقدم التكنولوجي المحدد خارجياً؛ هنا تختفي إمكانية النمو 
الداخلي. 

ولنبدأ بإعادة إنتاج شروط الترتيب - الأول اللحظية الثلاثة 
لتعظيم القيمة الجارية الهاملتونية. 


زفرة مد ىع 
)0( ةق - “زور 
زفرة 8ق ع ثنن نير لور تير رق - لام 


هذا يتضمن ثمنين ظليين: م للسلع الاستهلاكية و 9 للوقت. 
يوزع الشرط الأول السلع النادرة بين الاستهلاك والاستعمالات 
الأخرى. ويوزع الثاني الوقت بين الفراغ والدراسة. كما يوزع 
الثالث الوقت بين الدراسة والعمل. (عندئذ نكون قد أنخذنا هامش 
الفراغ - العمل في الاعتبار على نحو أوتوماتيكي). وقد بذلنا في 
شأن ثمن ظل الوقت جهداً يزيد عن الحاجة للوصول إلى هذه 
النتائجء» الأمر الذي قد يكون مجلباً للقلق. 

الآنء لنفترض من أجل التبسيط أنه لا يوجد تقدم تكنولوجي 
خارجي. فإذا كان ل » أن تنمو بمتوالية هندسية في الوضع 
المتواتر» يلزم أن تتجه م نحو الصفر. في الواقع» ©6--2؛ إذ 
يتضمن النمو الأساسى ل » تاكلاً أسياً ل م. فإذا ما عدنا إلى 
المعادلة (4)» نلاحظ أن 1 لا بد أن تكون ثابتة في الوضع 
المتواتر؛ وأن يكون معدل نموها الأسى المحتمل الوحيد مساويا 
لصفر. عليهء يكون معدل نمو الوضع المتواتر ل 875 مساوياً 

فرق 


ل79. حينتذ» من المعادلة (0)» وباستعمال حقيقة أن نكف شأنها 
فى ذلك شأن 24 يلزم أن تكون ثابتة في الوضع المتواتر» نجد: 
8+ -1) + عم +دجم- - إل 

بالعودة إلى المعادلة (8) الواردة في هذا الفصل» للاحظ 

كذلك أنه في الوضع المتواتر» 
16( -1) - 8م -1) 

فاذا تم الاحلال ل 8(« + -1) في المعادلة السابقة» مع 

التذكر أن © -2+ 77» نجد 


أو 
02-0 -1) 

تلك كانت النتيجة المحيرة بعض الشيء: فإذا لم يحدث أن تكون 
دالة المنفعة لوغاريتمية (أي» 1 - م).؛ لا بد أن تكون 2-0: 
ويكون الاستهلاك الفردي للوضع المتواتر في الحالة الساكنة. 

يقترح هذا الاشتقاق بشدة أن ثمن الظل للوقت قد بذل فيه 

في الواقع ما يزيد على الحاجة. فإذا كانت © موجبة» حيث تصر 

المعادلة (”) على أن م تميل نحو الصفرء ولكن عندئذ تركت 9 
لتدير المعادلتين (54) و(0). وذلك إذا ما كانت 6: وهي تمثل 
مستوى الاستهلاك» في تآكل» يكون لدينا إمكانية أن تستطيع م 
و؟ إدارة الشروط الحدية (5) و(0). 
1 ويمكن أن تزول الصعوبة إذا لم يكن الاستهلاك والفراغ قد 
أخذا ذ في النموذج كسلع مستقلة. وليس مستبعدا أ أن تتوقف منفعة 
الفراغ على جودة وقت العمل الذي تحل محله؛ إذ مع تركيم رأس 
المال البشري يقرأ الإنسان كتباً أعلى في المستوى. إذ يوجد القليل 
من تفضيل أ أن يعطي الإنسان نفسه كليةً للعمل عند معدلات الأجور 


لورفا 


المنخفضة ؛ فيمكن أن تزيد منفعة الفراغ في الواقع عند هؤلاء الذين 
يقومون باعمال غير ل 

هذا ولا يتعين أن نفسر هذا الوضع الشاذ الخاص بأكثر مما 
ينبغي. وقد وصفناه في البداية وكأنه يقول شيئاً مجلباً للمتاعب 
بالنسبة إلى نموذج لوكاس. وهو ما ليس بالضرورة. إذ يوجد في 
النهاية بعض المسار الذي يعظم تكامل المنفعة. ويمكن الا يقترب 
من الوضع المتواتر (مع 1-0-©2). وربما يكون المسارء الذي 
وفقاً لهء تفعل * و / شيئاً آخر ولا يقترب من أي وضع متواتر 
على الإطلاق. وتظل النقطة الأساسية لنموذج لوكاس صحيحة» 
بمعنى أن السلوك المقارب للوضع الأمثلء أياً كان» لا يزال 
متأثراً بمعلمات التفضيل. تلك هي» في النهاية» النتيجة التي كان 
يبحث عنها لوكاس. 

ومن الأسهل أن نرى كيف سيعرض ذلك بعبارات ما سميناه 
ب «النموذج السلوكي». 

لنفترض أننا نتخلى عن «التعظيم» البين زمني. ولنفترض بدلاً 
من ذلك أن ما نعنيه في الوضع المتواتر الآن يتميز بأن / و ثابتة 
وان: 

إلى جح عر 
حيث 5 ثابت سلوكي. 


و88 - أ(ق») لعزم ح يز 


في أي مسار أسي» سيكون ل 2 و ك2 معدل نمو بم نفسه. 


(5) لمزيد من الأفكار بالنسبة إلى هذا الموضوعء» انظر: 11 طقل 


ضرف 


عندئذ» يتعين أن يتساوى معدل النمو مع الطرف الأيسرء الذي 
هو قم مع معدل النمو للطرف الأيمن؛ عليه : 
,8( +ق - 1) + وق - و 
لتكون 
-ه 


وبقصد المحاجاة» نستطيع أن نبقي على الافتراض (المشكوك 
فيه امكانية) الذي مؤداه أن (: -: - 7) 8 - #. انظر المعادلة 
(؟). يترتب على ذلك عندئذ أن معدل النمو الممكن والوحيد فى 
الوضع المتواتر يكون: 
.ل( -1- [تبقج) و 


عندئذ ما الذي يحدد / و #2؟ لن نقوم بعد ذلك بتعظيم لا 
نهائي بين زمني. إذ يمكن لقارىء أن يتبنى أي نظرية في شأن 
توزيع / و #» ويدخلها في المعادلة المذكورة أعلاه لكي يصل إلى 
معدل نمو محذد داخلياً. ويكون محدد داخلياً بواسطة أي آلية 
اجتماعية يمكن أن يقال بواقعية إنها توزع الوقت بين العمل» 
الفراغ» وتركيم رأس المال البشري. 
هنا يمكن أن نستطرد بعض الشيء. على سبيل المثال» يمكن 
أذ كرة معدل الاسعتمان سدرءا امن نلف الآئية لماعي وشو 
الجزء من الناتج المخصص لتراكم رأس المال العادي. ويمكن أن 
نتصور أن العوامل التي تحكم 5 سترتبط هي الأخرى بتوزيع 
الوقت. لنفترض أن السلع والفراغ تتكامل. في هذه الحالة» أي 
نظرية تجعل 5 كبيرة» أي أن استهلاك السلع صغيرء تميل كذلك 
إلى جعل الفراغ صغيراً. من ناحية أخرى» إذا مثل الفراغ والسلع 
بدائل» وكان البديل للاستهلاك هو الفراغ» عندئذ فإن أي شيء 
ارفرف 


يجعل 5 كبيرة» أي أن استهلاك السلع صغيرء يميل كذلك إلى 
جعل / كبيرة. فأي دافع يدفع بالسلع الاستهلاكية نحو أن تكون 
صغيرة» يجعل استهلاك بدائل السلع أكبر. 

ويمكنناء في هذه الحالة» أن نبني نظرية داخلية لمعدل النمو 
تستخدم الافتراضات التكنولوجية نفسها التي يفترضها لوكاس» 
ولكن مع قيامها على التعظيم البين زمني لاختيار الفراغ. وسيظل 
هناك مسار مقارب ويعتمد هو الآخر على معلمات الذوق 6 و م 
وعلى الذوق أو معلمات أخرى تحكم توزيع الوقت. ونعتقد أنه 
من المقدور أن نعطى أفكاراً اقتصادية لها الأهمية نفسها ابتداءٌ من 
هذه الطريقة السلوكية. 

في ما يتبقى من هذا الفصل سنقدم مسحاً مختصراً لطرق 
قليلة أخرى منتجة للنمو الداخلي. 


طريق آخر للنمو الداخلي 
عندما كنا نصف البدائل لتوسيع النموذج النيوكلاسيكي البسيط 
ولجعل معدلات نمو داخلية» ذكرنا ثلاث طرق ممكنة. أولها هو 
تراكم رأس المال البشري» وهو الذي خلصنا في التو من مناقشته. 
توجد نماذج أخرى مثل هذا يجمعها جميعاً انها تجد في نموذج 
لوكاس أبأ لها. 
وتتمثل إمكانية أخرى فى الاستغناء عن أحد الافتراضات 
المعيارية للنموذج النيوكلاسيكي. الافتراض» الذي عادة ما يترك» 
هو افتراض تناقص الغلة لرأس المال. هذا الأمر يحتاج بعض 
المناقشة نظراً إلى أنه قد بدا فى بعض الأحيان فى الأدب على نحو 
معقد لا يكشف عما يحذث بالفعل. ١‏ 


ونحن نذكر أن أغلب النظرية الحديثة في النمو بدأت بنموذج 
كرف 


إيفسي دومار (مقصوط©ط بروويع0" , من هذا النمو ذج يخرج القارئ 
بخلاصة جريئة للغاية مؤداها أن نمو إجمالي الناتج يساوي معدل 
الادخار مقسوماً على معامل رأس المال ‏ الناتج ». 


اتن جد 
1 


وهذا هو معدل نمو داخلي بالمعنى نفسه الذي يوجد عند 
لوكاس» أي أن معلمات الذوق هي التي تحكم معدل النمو. 
وسيكون لأي شيء يؤثر في معدل الادخار دور في فهم معدل 
النمو. في نموذج لوكاس الأصلي تكون م و م هما اللتان تؤثران 
في معدل النمو. 


وتكون دالة الإنتاج هنا: 


لأن ‏ هي معامل رأس المال ‏ الناتج. هذا يؤدي وفقاً 

للطريقة المبجلة للعمل إلى: 
24د 

ومن وجهة النظر المباشرة الحالية» ما نلاحظه هو الآتى: إذا 
لم يكن هناك تناقص غلة بالنسبة إلى زأس المال (وعند تحقق هذا 
الشرط فقط ولا يوجد هذا التناقص لأن الناتج هو ببساطة متناسب 
مع مخزون رأس المال)» عندئذ تترتب نتيجة دومار. 

وتوجد طرق أخرى أكثر تبلوراً للوصول إلى نوع النتيجة 
نفسه. تظهر واحدة منها في ورقة جونز (653م50) ومانويلي 
(للامنتصة04”"': وتظهر الأخرى في ورقة كينغ (©م0) وريبيلو 


(5) انظ سر: 8580 ,لامع له عله ,تمتقمدمء8 [هائجة0)» ,كقددهآ1 
ضع تزه امصسره 


(0) انظر : تصساعطتلئبيج5 زه 240061 ععحدمن خق)» ,تلاعنتصوكة .2 لتنة وعدمل ل ١‏ 


١ نارفا‎ 


(وأعط )70 , هذه الاوراق ت نتيجة دومار وإنما 2 
و و 
خخلفة. 


فيقوم جونز ومانويلي بتقديم نحو من التعميم في اتجاه واحد. 
لنفترض أننا نقيس معامل رأس المال ‏ العمل على المحور الأفقي 
والناتج لوحدة العمل على المحور الرأسي. نرسم المنحنى التقليدي 
الذي يمثل ثبات الغلة بالنسبة إلى التكنولوجيا. ويكون المنحنى 
العادي دالة متزايدة مقعرة تماماً. وغالباً ما نفرض فى نظرية النمو 
على هذه الدالة ما يسمى بشروط إينادا (هههه90؟ » أي أن ميل 
الدالة يكون قريباً جداً من نقطة الأصل وصغيراً فى النهاية 
الأخرى. وما يقترحه إينادا مبدئيا هو أن الميل نهائي عند نقطة 
الأصل ويقترب من الصفر في الطرف الآخرء على النحو الذي 
نراه على الخط الأسود المستمر في الشكل (رقم .)١1-8‏ 


- 98 .701 ,نو«مارمع1 أمعااتاوط كه أعتعناول «رقصمتادعتامصسآ بإعتزوط لمة بودمعط؟ تطاأبدمءرن 
.1008-38 .مص ,(1990) 


(8) عتسمصمء8 لمق بإعتامط عتاطنا©)» ,ماعطع8 مأوىه5 لمعه عمن1 .© أعطمر 
,[77071معظ امعإتاوط كرت أمتيول «ركده وعتامصآ أمءأكمداممع11 عمامماءبه2 بطابومءن 
126-00 5 .مم ,(1990) 98 ,1ه0؟ 


4( شروط مفروضة على دالة الإنتاج النيوكلاسيكية» والتي تمثل العلاقة بين 
الناتج الغردي ورأس المال للفرد. وإذا ما رمزنا لهذه الدالة ب (/)» تكون شروط إيئادا 
كالتالي: 

أ 0 > (0) ثر: إن الإنتاج صفر عتدما يكون رأس المال لعامل الفرد صفراً. 

ب 00 - (0)ثر: إن الإنتاجية الحدية لرأس المال العامل الفرد تؤول إلى ما 
لا نهاية عندما يكون رأس المال صفراً. 

ج - 0 - (00) ثر: الإنتاجية الحدية لرأس المال العامل الفرد تؤول إلى الصفر 
عندما يكون رأس المال لا نهائياً. 


د 0 < (.)ث/ر: الإنتاجية تتزايد مع رأس المال العامل الفرد. 
ه ‏ 0 > (.) 'ك/: الإنتاجية الحدية لرأس المال العامل الفرد متناقصة. 


غرف 


الشكل رقم (1-4) 
شكلان لدوال الإنتاجية 


لنفترض التخلي عن شروط إينادا وأننا نتصور أن لميل دالة 
الإنتاجء على الرغم من بقائها دائماً موجبة ومتناقصة» حداً أدنى 
ا هي لا تتناقص في اتجاه الصفر» وإنما في اتجاه رقم أكبر 

بعض الشيء. المثل السهل والشائع هو دالة إنتاج كوب دوغلاس 
مضافاً إليها ثابت نه مضروباً ب : 


بره سل 8-لر87غعز ح رآ 
أوء بالنسبة إلى الفرد: 
7+9( دج 
بالميل : 
+ 7)(6 
دالة الإنتاج هذه متجانسبة من الدرجة الأولى ولها نواتج حدية 
خرف 


موجبة. يزيد على ذلكء» لها إنتاجية حدية متناقصة. وذلك لأننا 
عندما نصل للمشتقات الثانية يكون الشق المضاف قد احتفى بالفعل 
ومن ثم تكون المشتقات الثانية مساوية للمشتقات الثانية لدالة كوب 
دوغلاس. وتكون الصورة شبيهة بدرجة كبيرة لما يوجد في الشكل 
(رقم .)١-4‏ يصغر الميل عندما تتجه (5/5) نحو المالانهاية. 
الأمر الذي يكون معه متحنى الإنتاجية دائماً في تزايد ومقعراًء 
ولكنه يتجه على نحو متقارب نحو خط بالميل «: مثل المنحنى 
المنقط في الشكل (رقم 1-8). 
فإذا ما اخترنا معدل ادخار ‏ استثمار 5» وعملثا بالضبط على 

النحو الذي اتبعناه في الفصل الرابع» مع نه + له > (6)/» تعطى 
الديناميات بواسطة 

عا(ع -د 4 + و) - (عزند + فلو)ى د جر 

ع1[(ع +4 +م) ا روو] + فرزوى ح 


.(ع -4 س يرس روو) + 1-فزوى ع جر 


فاذا ما كانت 6م +-2+40 <نو نحو مي-لم - 2 نو من 
أعلاه» لأي شروط أولية. ومن السهل أن نحسب أن «ر تنمو 
احتمالاً بنفس معدل #. على هذا النحو تنتهى هذه القصة إلى 
الأسوداجات الأصاسية لذودار مها يرج معدل :ته ف الزمن 
الطويل حتى عندما 0 - م أي حتى في غياب التقدم 
التكنولوجى» ما دامت 0<م-24--نةو؛ ويتوقف معدل النمو 
هذا على معدل لافار الامهيان كر ها عير مطاوت ا 
تكون + (أو 50) كبيرة بدرجة كافية. وتتمثل الفكرة فى أنه عندما 
تكبر 4# يبقئ العاتجان المحدي. والمتوسط لرآمن المال امل من 
الصفر على قدر معتبر. في الواقع» تصبح قوة تناقص الغلة ما 

لورفا 


يمكن إهماله. ويسلك هذا الاقتصاد كاقتصاد دومار. وتظهر 
التيجة نفسها في صيغة تعظيمية بالتكنولوجيا نفسها. 


لنلتفت الآن لمثال آخر» يرجع إلى كيتغ ار يتعلق 
الأمر كذلك بطريقة أخرى للتخلص من تناقص الغلة وإنما على 
نحو مرئيٌ أقل. 

ويذهب كينغ وريبيلو في اتجاه مختلف. هما يفترضان وجود 
نوعين من رأس المال وأن دالة انتاج رأس المال البشري دالة 
مكتملة السلوك السويء ”# لكمية رأس المال البشري التى تتخصص 
لإنتاج رأس المال البشري وكمية رأس المال الفيزيقي المخصصة 

.لوركا )"1 ع هر 

ويفترضان كذلك أن دالة انتاج رأس المال الفزيقي هي 
الأخرى دالة مكتملة السلوك السوي» © لكمية رأس المال البشري 
المخصص لإنتاج رأس المال الفيزيقي وكمية رأس المال الفيزيقي 
المخصص لإنتاج رأس المال الفيزيقي: 

لظ 11 )© - كر 

كل فن :هذين العنصرين للإنتاج القابلين للتراكم ينتج .من 
المخزون منهما. لنفترض أن كلا من و © متجانسان من الدرجة 
الأولى» على النحو الذي يكون لدينا عنده ثبات الغلة في النوعين 
من الإنتاج» ولنفترض كذلك أن الدالتين مقعرتان تماماً. نستطيع» 
الآنء أن نصل إلى نظرية في النمو مع هذه التكنولوجيا. فعلى 
سبيل المثالء سيكون من الممكن تماماً أن تفترض تركيع بعض 
المجزء من الناتج 82 وبعض الجزء من الناتج 1: 


ابلق المصدر نفسه . 


احرف 


(88,111) له دير 
.11 ,8316 10د ح عل 
يضاف إلى ذلك» أننا نحتاج إلى طريقة سهلة لتوزيع 8 إلى ع 
وغ إلى برك و جركلا. عندئذ يكون من السهل أن نبين» على النحو 
المقاربي» أن معدل نمو الوضع المتواتر يتوقف على يرد و م5. ما 
يحدث في نموذج كينغ وريبيلو هو أن هناك سلعتين رأسماليتين بدلاً 
من واحدة. ولكن هذا المركب من السلع الرأسمالية يمكن إنتاجه 
عبر ثبات الغلة بالنسبة إلى مركب السلع الرأسمالية؛ فلهذا المركب 
في مجموعه؛ افترض غياب تناقص الغلة. ويمكن وضعها بطريقة 
أخرى بالقول بعدم وجود عامل أولي» إذا اختفى العمل» ومن ثم لا 
يوجد ما يمكن أن يصبح نادراً بالنسبة إلى 8 و ك. 
لنلخص ما قلناه حتى الآن: إذا ما تركنا جانباً إمكانية أن 
يكون لدينا نظرية داخلية للتجديدات التكنولوجية بالمعنى الحرفي» 
يمكن الامكانيتين المتبقيتين (أي تلك التي تتضمن تراكم رأس المال 
البشري وتلك التى تتضمن تغييراً فى الافتراضات العادية) أن تولّدا 
نموا داخلياًء ولكنالافتراضات الإضافنة الى يتعين اقتراضها "ليست 
ثانية سيف واس الطيية: 1 
بالنسبة إلى صيغة رأس المال البشري ينتهي الأمر إلى أنه من 
الفمروري أن نفترض افتراضين قويين جداً. يتمثل الأول في أن 
رأس المال البشري ينتج بواسطة رأس مال بشري والعمل على نحو 
يكون لرأس المال البشري غلة ثابتة عندما ينتج نفسه. هذا الأمر 
يستحق أن نكرره وأن نركز عليه. 
وتقول دالة إنتاج لوكاس لرأس المال البشري: 
- 1) هة - تقد 
إذا ما فكرنا في ذلك كتقنية لإنتاج رأس المال البشري» 


يكون لها مدخلانء رأس المال البشري والوقت» ولا يكون لها 


و95" 


تناقص غلة بالنسبة إلى هذين المدخلين. فلها ناتج حدي للوقت 
ثابت. عليهء لا يوجد لإنتاج رأس المال البشري تناقص غلة بالنسبة 
إلى أي من مدخليه اللازمين. فإذا ما افترضنا الافتراضات نفسها 
بالنسبة إلى إنتاج رأس المال الفيزيقي» يصبح مصدر «الداخلية» 
شفافاً. وتصبح التكنولوجية المشابهة للناتج في مجموعه: 
لع - آ 
الآنء إذا ما استلزمنا أن جزءاً ثابتاً من الناتج يجري استثماره 
رملغاه ح ع1 
يبرز مباشرة أن معدل نمو رأس المال يساوي للى؛ أي» أنه 
بالوضوح نفسه»ء أنه من الممكن أن تحل أي قيمة ل (1) مم محل .2. إذ 
يوجد نمو داخلي حتى ولو كانت 5 ثابتة» ويكون أكبر إذا كانت .1 
متزايدة. وتكمن إحدى سبل الحصول على نمو متوازن في افتراض 
يرقى إلى قوة ذلك الفرض بالنسبة إلى إنتاج رأس المال البشري فقط. 


أما الطريقة الثانية» التي رسمنا خطوطها على نحو مختصر 
قرب نهاية هذا الفصل» فتتمثل في أننا يمكن بسبيل آخر أن نحصل 
على النمو الداخلي بأن نجد طريقة أخرى لإسقاط فرض تناقص 
الغلة بالنسبة إلى رأس المال الفيزيقى» أو تناقص الغلة بالنسبة إلى 
أمعامل آكر يكن تركيه هنا لا شاغدنا اسناظ شاقضن الغلة 
بالنسبة إلى العمل. فإذا ما أخذنا المدخلات التي يمكن أن يتم 
تركيمها (ولا بد من أن يكون هناك بعض منهاء وإلا لا نستطيع أن 
نتحدث عن النمو إطلاقا) وإذا ما رتبئاها على النحو الذي لا تواجه 
فيه مجموعة عناصر الإنتاج القابلة للتراكم بتناقص الغلة (بغياب لكل 
عامل أولى على الإطلاق» على سبيل المثال) عندتذ» كذلك» 
يكن أن يوج تمق داخلىظلن تجو قري جبا هما اتح :حوماق. 
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(لفصل التاسم 
التكنولو جيا الداخلية: 
نموذج رومر 


3-1 


مقدمة 


ٍ يتمثل عملنا الرئيسي في هذا الفصل في شرح نموذج معروف 
جدا تم تطويره بواسطة بول رومر» ويتحدد المكان الخاص لهذا 
النموذج في نظرية النمو الداخلي بمحاولته تقديم صياغة صريحة 
لعملية التقدم التكنولوجي المقصود. وعلى سبيل التقديم» سنبلور 
نظرة عامة بالنسبة إلى الطريقة التي يتعين أن يتم بها مثل هذا 
النموذج عمله: فإذا كان تناقص الغلة هو عدو النمو المستدام» 
كانت الحاجة الأساسية هي إزالة أثر تناقص الغلة بالنسبة إلى رأس 
المال على نمو الناتج الفردي» أو التغلب على هذا الأثر. وقد تم 
التعقيب على فكرة الإزالة في الفصل السابق» ويصبح الهدف هنا 
هو معرفة كيف نتغلب على ذلك الأثر. 


فكرة عامة في شأن نماذج النمو الداخلي 
لبلورة الحجة التي تتعلق بالنمو الداخلي يكفي أن نعمل مع 
افتراض أن جزءاً ثابتاً من النائج يتم ادخاره واستثماره. ولن يؤدي 
1 


جهاز تعظيم المنفعة البين زمنية إلا إلى إضافة التعقيد دون أن يسهم 
بأية فكرة ذات معنى على الإطلاق. عليه» نستطيع أن نبدأ ب 
لام ح 6 

ومن الجدير أن نتذكر بأنه يلزم أن توجد آلية اقتصادية 
واجتماعية تجعل المعادلة حقيقة (عند العمالة الكاملة). ومن الواضح 
أن هذا افتراض ملائمء ولكن إذا ما أردنا أن نقوم بتحليل اقتصادي 
استخداماً لهاء علينا أن نسأل انفسنا عما يحدد الاستثمار وعما 
يحدد المدخرات في واقع النشاط» وكذلك عن أي آلية السوق 
تحقق المساواة بينهما. وهذا يمثل» تقليدياً» جزءاً من الاقتصاد 
الجمعي» إذا لم يكن من نظرية النموء الا في الحالة غير المحتملة 
للتعظيم البين زمني للمنفعة. 

لنفترض كذلك أن دالة الإنتاج هي من نوع ثبات الغلة 
المعياري مع تقدم تكنولوجي مزيد للعمل على النحو الذي يمكن 
أن نتحدث عنده» على الاقل» عن اوضاع متواترة: 

47 )7 در 
لنفاضل ذلك الآن بالنسبة إلى الوقت: 
(ظم د تشفاطير1 + علع1 ع لآ 


لما + 4 اب بطلة + لامو - 
حتى يكون: 
. جر دى) ملك + ,كزى ح و ح- لآ 
الآنء لندع: 
6- ح علقكد 
:6 تملك 


ولا توجد هناك اي المعادلة» الآن لدينا: 
.2 +سم)(6 -1) +د عله دو 
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ويمثل ذلك مقصدنا المباشر الذي يقول لنا إن الفرق بين معدل 

نمو الناتج والمعدل الخارجي للتمو زه + ب) هو دائماً مساو ل: 
.(2 + س8 - بقلو - (ل +ن) و 

وما يعنيه الأدب بالنمو الداخلي هو انه يتعين إن ينمو الناتج 
بمعدل اسرع من المعدل الذي يمكن أن تحدده العوامل الخارجية 
لنمو الناتج. فإذا ما نما الناتج بمعدل يساوي مجموع معدل نمو 
السكان ومعدل نمو المكون الخارجي للتغير التكنولوجيء إذا ما نما 
الناتج بهذا المعدل فقط نكون بصدد نموذج للنمو الخارجي. ويوجد 
نمو داخلي فقط عندما يكون الجانب الأيسرء ومن ثم الجانب 
الأيمن» موجباً. وبصفة عامة» ما يمنع الجانب الايمن من أن يبقى 
موجباً هو أن تنخفض © مع تراكم رأس المال. عليهء يمكن أن 
نقول إن وظيفة أي نموذج للنمو الداخلي هي ببساطة أن يمكن من 
إبقاء الناتج الحدي لرأس المال دون انخفاض اسرع من اللازم مع 
تراكم رأس المال. 

وتوجد طرق مختلفة للقيام بذلك. ونود أن نذكر طريقتين 
بسيطتين يمكن لذلك أن يحدث بهما. اولى هاتين الطريقتين تقوم 
على افتراض أن لدالة الانتاج الشكل الخاص: 

إقة ,)© + عله - زيل ,)1 

حيث © دالة متجانسة من الدرجة الأولى وتسلك بالضبط مثل 

أي دالة إنتاج نيوكلاسيكية معيارية. في هذه الحالة تكون: 
8< ع6 + م ع ويرر 

إلى الأبد. فإذا كانت (2 + س) < ©» يكون لديئنا نمو 
داخلي. وتوجد نماذج في الأدب تتبع هذه الطريقة بالضبط. وقد 
تمت مناقشتها في الفصل الثامن. تلك هي الطريقة لإتمام العمل 
بافتراض الطريقة الصعبة» على الأقل على النحو المقاربي. 

والطريقة الأخرى الأكثر أهمية» التي يمكن اتباعها (وعندما 
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نقول أكثر أهمية نقصد أنه يمكن أن نخلص منها إلى افكار اقتصادية 
اكثر) » هي الطريقة يقة التي يمكن من خلالها أن نجعل التقدم 
التكنو لوجي داخلياً في النموذج على نحو أصيل. أول ورقة في هذا 
الاتجاه كانت ورقة أرو (4170) حول التعلم عبر الممارسة 
(ع12011 مرط ع:::2.62) منذ فترة طويلة في الستينات0©, وعلى 
مستوى عام جداًء تتم المناقشة في الورقة مع افتراض أن مستوى 
التكنولوجيا يعتمد على كمية رأس المال التي تم تراكمها بالفعل: 
)4 ,1) 7# > 1 

هذا ما فعله أرو بالتقريب (وليس بالضبط) عام 2١19477‏ حيث 
توقف معدل تغير 4 على معدل الاستثمار. ونستطيع أن نتصور أكثر 
أن المكون ((:)4)1 هو خارجي بالنسبة إلى المشروع» حتى تتجاهل 
قرارات التراكم هذا الاعتماد. (وقد كانت «دالة البقدم التكنولوجي؛ 
التي قدمها كالدور عام 10 محاولة أسبقء وأقل نجاحاًء للقيام 
بالشيء نفسه. ويتمثل الفرق في أن أرو يحكي قصة أكثر إقناعاً) . 


لِنْرَ الآن ما الذي يمكن أن يحدث. من الممكن تماماً للكمية 
()4ان تنمو بالسرعة الكافية مع تراكم رأس المال لتحول المشتقة 
الجزئية ل ” بالنسبة إلى المتغير الأول اتجاهها نحو الصفر. ويمكن 
أن نترك التفاصيل للانشغال بها كتدريب؛ لأن ما هو مهم من 
الناحية الاقتصادية هو القصة التي تحكيها (4)16. 

وتوجد نماذج كثيرة متعددة تعمل بالطريقة نفسها: وسنقوم 
بتوضيح هذه الفئة من النماذج بأن نقول شيئاً في هذا الباب عن 
ورقة لبول رومر تحت عئوان «التخير التكنولوجي الداخلي»”©. ولن 


)١(‏ انظر: لاط وستمموعة له كمه نمع مم1 عتسرمهمعء8 عطاله ,رمعم .1 ك1 
155-33 .مم ,(1962) 29 .701 رمه هلاق علتجوججمع؟ “زه معادعم <«رعصامط 


0 ره نامل «رعوصفطك لقمنوه[مصطعة] 5تمصععه350ة)» ,تعمرمه .10 ادم 
71-102 .هم ,(1990) 98 ,01؟ ,نووبمبوعظ أعمةاتاوممر 


ادا 


نتابع النموذج» في أي الاحوال» خطوة بخطوة. وما نريده هو أن 
نلقي الضوء على الموضع الذي يتم فيه العمل في هذا النموذج» 
وهو ما يمكن أن نقوم به على نحو بسيط جداً. نحن بصدد مثال 
لافتراض يؤدي وظيفة جعل 4 تنمو على نحو سريع كافٍ» مع كل 
للحيلولة دون انخفاض الناتج الحدي لرأس المال بسرعة أكبر من 
اللازم عند استمرار تراكم رأس المال. وهذه الملاحظة ليست 
تدميرية» فهي تقتصر على التقاط مسرح الحجة التي يتعين تبريرها 
إذا كان لهذه الحجة أن تنجح. 


نموذج بول رومر ١9494٠‏ 


لنمهد لعملية توليد نمو داخلي؛ يمكن أن نضع كلاً من 2 
وس بقيمة مساوية للصفرء أي» اننا نفترض انه لا يوجد نمو 
للسكان كما نفترض غياب تقدم تكنولوجي خارجي. وقد قلنا آن 
النمو الداخلي يوجد عندما يزيد نمو الناتج على لس + 4). 
عليه يكون أي معدل نمو للناتج محافظاً عليه من قبيل النمو 
الداحلي لان 4 وس معا لا تسهمان بشيء. وسنقوم كذلك» 
بافتراض أن مخزون رأس المال البشري ثابت» متبعين في ذلك ما 
فعله رومر. 

في هذا النموذجء يتمثل التقدم التكنولوجي في انتاج أنواع 
جديدة من السلع الرأسمالية» اي» لا يتمثل في جعل بعض السلع 
الرأسمالية أكثر إنتاجاً وإنما في إنتاج أنواع إضافية من السلع 
الرأسمالية. لنفترض أنهء في كل لحظة زمنيةء توجد 2 من أنواع 
السلع الرأسمالية وأن الكميات من الأنواع المختلفة ‏ للسلع 
الرأسمالية المتاحة للإنتاج هي: 
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وهي تستهلك كلية في فترة إنتاج واحدة؛ على النحو الذي 
كان 


تتشابه معه أكثر مع السلع الوسيطة أو ما جرى الاعتياد على تسميته 
برأس المال المتداول. 

ورغم أننا سنفترض أن إجمالي كمية رأس المال البشري 
المتاح للاقتصاد ثابتة (87)»: فيوجد امام المجتمع دائما إمكانية 
توزيع هذا المخزون المحدد بين انتاج الناتج ل7) وانتاج الانواع 
الجديدة من رأس المال (ر8): 

ث8 + م8 - ير 

في الوضع المتواتر» بطبيعة الحال» 8 و م8 ثابتان. 

الآنء لنفترض أن لتقنية إنتاج الناتج النهائي نوعاً من شكل 
كوب دوغلاس المعدل. وهي ليست» على أي الاحوال» كوب 
دوغلاس: 

سسب )نجاط - ل 

حيث لآ هي الكمية الثابتة من العمل الخام المتاح. ومن 
الواضح أن لهذا غلة ثابتة في كل من براهين . 7+2 كل هذا يبدو 
تماما من قبيل الروتين. 

الآنء ماذا عن انتاج السلع الرأسمالية؟ يفترض رومر 
الافتراض التالي؛ الذي يبدو معقولا تماماً. لنفترضن أن هناك مورداً 
آخرء يتاح بالكمية 2 والذي يمكن اعتباره نوعاً خاصاً من العمل أو 
نوعاً خاصاً من رأس المال البشري أو شيئاً كهذا. ولنفترض أنه يلزم 
استخدام » وحدات من هذا المورد لإنتاج وحدة واحدة من أي 
نوع من السلع الرأسمالية» عندما يكون قد تم اختراعها. عندئذ 
نستخدم عدد وحدات :<ر من المورد لونتاج عدد الوحدات د من 
النوع : من السلع الرأسمالية. وهذا يصدق لكل 2. وسيكون من 
قبيل التعميم غير القيم أن نوجد معلمة مستقلة بن لكل سلعة 
رأسمالية. وهذا امر يضيف صعوبة صغيرة دون أن يثمر أي شيء 
جديد. الأمر الذي يمكن معه أن نقبل صيغة رومر. 


لجل 


وستولد الأسواق التنافسية بوضوح النمط الكافي لإنتاج 7 من 
السلع الراسمالية: 


وتتمثل الطريقة الكافية في توزيع الوحدات 8 من المورد 
لإنتاج سلع رأسمالية يمكنها أن تنتج ناتجأ نهائيأء وفقاً للتكنولوجيا 
المحددة» تتمثل, هذه الطريقة في تحقيق المساواة بين الكمية من 
كل السلع الرأسمالية المعروفة. ونظراً إلى وجود تناقص الغلة لكل 
منها؛ لا يمكن المساواة بين النواتج الحدية ل بعد إلا بتحقيق 
المساواة ل بع حيث إن لها النفقات نفسها والدور نفسة في انتاج 
الناتج النهائي. وذلك هو ما يمكن المخطط أن يفعله» وما تفعله 
بالفعل الاسواق التنافسية. وعليه: 


1 ح 17 
الآنء دعنا نحسب قيمة الناتج الكلي النهائي في هذه الحالة. 
وحيث إن الناتج (1145) ثابت» لنرمز له ب 8. عليه» ستكون 
14 مساوية لايم 
8-ه-! (يقع) 801 - 8ع اجو ازور س لآ 
مرح (محه-1)-رر-ه- ورور َّ 


وتتمثل الخلاصة المبهرة في انه حتى مع ثبات ل و10 ورك 
يصبح الناتج النهائي» مع هذه التكنولوجيا» لانهائي الكبر مع أتمجاه 
أنواع السلع الرأسمالية نحو المالانهاية. وفي الواقع» نستطيع أن 
نتقدم خطوة إضافية ونقول إن: 
8(77 + م) - 82 


وحيث إن #لء ء 2 هي كلها ثابتة» وإنه لا يوجد تقدم 


1 


وتتحقق الوظيفة بأي شيء يبقي 2 موجبة» أي» أيّ هيكل 
اقتصادي أو أي هيكل للسوق أو أي هيكل للباعث يضمن استمرار 
نمو عدد من أنواع السلع الرأسمالية. 

ومن اللازم أن نبين مقدار قوة التكنولوجيا التي تكمن خلف 
الناتج النهائى. لنتذكر أنه إذا ما اتجهت 77 نحو المالانهاية» تتجه 
(2/720) ع 5 (اي الكمية الكفؤة لكل من تلك السلع الرأسمالية) 
ينمو الناتج بلا حدود. هذه الصياغة للتكنولوجيا حل الاثر 
الانتاجي لامتلاك تنوع كبير جداً من السلع الرأسمالية قوياً جداً. 
ولنتذكر أن السلع الرأسمالية المخترعة حديثاً ليست أكثر انتاجية 
من القديمة. كما لا يوجد أي معنى مستقل في ما يمكن أن نود 
قوله من أن حجم السلع الوسيطة في نمو. إذ ينتج كل العمل من 
تكنولوجيا لإنتاج الناتج النهائي يؤدي اتباعها إلى أن يجعل التوسع 
في أنواع السلع الرأسمالية عناصر الانتاج الأخرى أكثر وأكثر 
إنتا جية. 

لاستكمال النموذج» يتحول رومر بعد ذلك إلى اقتصاديات 27 


صيغة للنموذج مع افتراض سلسلة من السلع الرأسمالية 


قبل أن نبدأء نريد أن ندخل تغييراً تقنياً بحت يتمثل في إحلال 
التكامل محل نواتج الجمع. فبدلاً من أن نفترض أن هناك /2 من 
أنواع منفصلة من السلع الرأسمالية» نفترض أن هناك سلسلة مستمرة 
من هذه السلع الرأسمالية تستمر من الصفر حتى 4: 
رك 6ح 1() جم كل 9ل ح لآ 


30 


على النحو الذي تحصل معه. بذلا من 


على :كل > : > 0 

وهو ما يعني» أن يكون لدينا كثافة في السلع الرأسمالية. 

فإذا ما تمثل الهدف في تعظيم الناتج الكلي في ظل الشرط 
الذي مؤداه أن الكمية المعطاة # تستخدم في إنتاج أنواع مختلفة 
من السلع الرأسمالية» حيث 

4(44)ه أ دع 

عندئذء يقول حل المشكلة بأن الناتج الحدي ل () * يلزم 
أن يكون مستقلاً عن #» وأن + ستكون كلها متساوية ومساوية 
ل*«. وينجم عن ذلك ان: 

0 ع تقر 

وذلك هو المكافئ المنضبط للعلاقة التي حصلنا عليها من 
قبل بإحلال 4 محل 27. وهي مباشرة على النحو الذي يجعلها 
توازن السوق التنافسية (أو حتى بالنسبة إلى عديد من أوضاع 
المنافسة غير الكاملة). 

وعليه. نستطيع أن نحل * محل كل (:)* ومن ثم * 
محل (70/4) 2 حتى : 

#جعير (8-ه-1) حر سه- يزور 5 61 #آن 1007 

عندئذ مع ثبات 1 و1: 

4( +ه) د لآ 

تماماً كما سبق. 

وتمثل الخطوة التالية لرومر تكراراً متطابقاً مع مفتاح المناورة 
للوكاس. فهو يفترض أن معدل النمو ل ه يتناسب مع كمية رأس المال 
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البشري المخصصة لليحث لاكتشاف أنواع جديدة من السلع 
الرأسمالية : 
خمر17ة - فم 

ويترتب على ذلك يطبيعة الحال أن معدل نمو الناتج هو 
كذلك متناسب مع كمية رأس المال البشري المخصص للبحث 
لاكتشاف أنواع جديدة من السلع الرأسمالية. وهذا من قبيل النمو 
الداخلي إذ لن يعارض أي شخص الاقتراح الذي مؤداه أن مل هو 
متغير اقتصادي روتيني. ويكون النموذج قد ولد نموا مستداماً رغم 
ثبات 2 و8. ورغم غياب تغير تكنولوجي خارجي. 

ولا يكون للمتبقي من ورقة رومر الا وظيفة واحدة ووظيفة 
واحدة فقطء وهي أن تزودنا بهيكل سوق أو أي هيكل مؤسسي 
يجعل من م8 ثابتة وموجبة. أي آلية داخلية ستبقي م8 أكبر من 
أومساوية ل ع موجبة» 

0 - كج < 2 

ستولد نمواً داخلياً. أغلب الكلام في ورقة رومر مخصص للكلام 
عن هيكل مركب معقد توجد فيه وحدات تصنع السلع الرأسمالية. 
وتوجد مشروعات أخرى تقوم بالبحث اللازم لاكتشاف أنواع 
جديدة من السلع الرأسمالية وتتمتع باحتكار السلع الرأسمالية التي 
تخترعها وتقوم بتأجيرها أو بيعها للوحدات المصنعة. وتتمة 
لنا شرحهما. 

الاولى هي تكنولوجيا الناتج النهائي القوية التي تسمح بأن 
يكون النمو مستداما بخلق أنواع من السلع الوسيطة فقط. الثانية هي 
أن ناتج قطاع البحث في الاقتصاد (أي أنواع جديدة من السلع 
الرأسمالية) خطي بالنسبة إلى المدخل من رأس المال البشري في 
البحث وبالنسبة إلى عدد أتواع السلع الرأسمالية المخترعة بالفعل. 

5 


ويكمن المفتاح» كما يقول رومر بصراحة في أن 4 هي خطية فى 
.4 لنفترض ان: .“مركلة - 4م 
يؤدي ذلك إلى أن 7 - 8 هي القيمة الوحيدة ل 0 التى 
يكون لها معنى هنا. فإذا ما كانت 6 أقل أو أكبر من الواحد 
الصحيح» ستكون النتيجة مختلفة جداً. 
أولةٌ لنفترض أن : 
7 > 0>8 
يكون معدل نمو 4: 
1-فيرررلزة > ثم 
وذلك حتى تكون لآ فى هذه الحالة: 
-مهركلة(8 + ه) - 824 + ») 
مما لا يمكن تفاديه مع مرور الوقت» إذأء أن تنخفض 2 
إلى الصفر لأن 8 ثابتة» ور محددة بالكمية الكلية لرأس المال 
أن تنمو بدون حدء ولكن معدل نمو 4 يميل نحو الصفر ومن ثم 
يتجه معدل نمو في نفس الاتجاه. إذا كانت 6 اقل من الواحد 
الصحيح ١‏ لن يوجد نمو داخلي وفقاً للاتجاه التقاربي. 


ماذا يحدث لو أن 0 أكبر من الواحد؟ يمكن أن نحصل 
بالتأكيد على نمو داخلى. ليس ذلك فقط: إذْ يبين تكامل المعادلة 
التفاضلية في 4 بالنسبة إلى 6 أكبر من الواحد الصحيح ان؛ 4 
تتوجه نحو المالانهاية فى زمن محلد. ويوجد الوقت 73) الذي 
بتكن ناه حلي النتجو الل تمل كبحة الفلفيلة الزسية 3ه ين إلى 
مالا نهاية مع 7 --4. ولكن عندئذ يلتهب الناتج كذلك نحو 
المالا نهاية عند الزمن 7 نفسه. وتلك النتيجة لا تتوافق مع الادراك 
السليم. يترتب على ذلك» أن هذه خصيصة لهذا النوع من النموذج 
تعطي النتيجة المرغوبة فقط لو أن 0 مساوية للواحد الصحيح. 
وثلك هي قصة خاصة جدا. 

ردنا 


وقد ذكرنا من قبل أن اغلب ما كان يود رومر )١919:0(‏ 
الوصول إليه هو أن يزودنا بإطار مؤسسي يوجد فيه آلية اقتصاد 
سوق معقولة تمكن من» أو تكون متسقة مع» قيمة موجبة ل ,. 
ومن الممكن أن نتفادى كل ذلك إذا ما كنا مستعدين للقول إنه 
يوجد لدى الاقتصاد مخزون من رأس المال البشري 8 وإن هذا 
المخزون معطى وان الجزء + من 8 مخصصة ل 2. حينئذل» 
يكون معدل النمو الناتج بالدقة: 

كلم زر8 + م) 

ويمكن وفقاً لمدى الانشغال أن نبلور ذلك إلى أي درجة من 

التفاصيل نريدها. 


ولا نريد أن نعطي الانطباع بأن الهيكلي المؤسسي الذي يحدد 
م هو غير مهم أو غير واضح. فذلك أمر مهم. إذ هو يتعلق 
بكيفية تحديد الكميات مثل ,5 في اقتصاد راسمالي مختلط» أو 
الكيفية التي يمكن أن توزع بها في اقتصاد مخطط. وذلك هو ما 
يختص به علم الاقتصاد. ولكن يوجد شيء لا يتعلق به هذا 
الهيكل وهو النمو الداخلي. إذ تتحقق الرعاية الكافية بالنمو 
الداخلي ما دام ضمن الالية أن تكون ,]2 موجبة. 

في هذا المجال كذلكء» توجد خطوات أخرى يمكن اتخاذها 
دون أن نقطع كل الشوط حتى التعظيم البين زمني. لنفترض» على 
سبيل المثال» أن بر7# هي الأجر لكل وحدة رأس المال البشري 
وان يط هو الثمن الذي يباع عنده كل تصميم جديد للسلع 
الرأسمالية المصنوعة. نفترض انه*7 ستكون مساوية لقيمة الناتج 
الحدي لرأس المال البشري في إنتاج الأشكال الجديدة: 


قرط ع يرط زه اعلههط لمعه ل “ا رمم - 00 


(9؟) حيث يقصد ب 02 2001166 أقسأع82 بالناتج الحدى ل. . 
1 ات ٍِ 
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هذه العلاقة ستكون قائمة في أنواع كثيرة من هياكل السوق. 


من الصحيح كذلك انه من الممكن توزيع رأس المال البشري 
لإنتاج السلع الرأسمالية على النحو الذي يمكن أن نفكر معه أن 
اأغلب الأنواع من هياكل السوق ستريد أن تجعل ع7 »2 وهي الثمن 
الريعي”» لوحدة من رأس المال البشريء مساوية لقيمة ناتجها 
الحدي في النشاط الإنتاجي وأن هذا سيكون: 


1-6-8 ير قلرة72-1زيم س ذل 8-ه- ايز 1 آر[ 1 لله ع يرل[ 
يث استخدمنا 7 كوحدة حساب» لتكون 1 ح برط 


وقد قدمنا هنا معادلتين في بر7# و م دون كمية هائلة من 
التعقيد. ولكنهما ليستا كافيتين لتحديد 74: وهنا تعطي ورقة رومر 
المزيدء ولا نود أن نتتبع ذلك الخط هنا لأنه يصبح معقداً ولا 
علاقة له بميكانيكية النمو. ويمكن» كمدخل تقريبي وموجود 
بالفعل» أن نتصور علاقة من نوع 8( - م ونفكر في شأن أي 
القوى يمكن أن تحكم المعلمة «. تلك هي الحالة التي يزودنا 
فيها التحليل الأكثر تفصيلاً بالفعل ببعض الرؤية في اقتصاديات 
هذا النوع من النموذج. إذ ينتهي الأمر إلى أن توزيع رأس المال 


(4) يعني بالريع في المعئى الاقتصادي عائد أي عامل من عوامل الإنتاج 
المتخصصة التي لا يمكن تغيير عرضها في السوق إلا بمقادير طفيفة مهما طال الأجل. 
أما إذا أمكن تغيبر عرضها في الأجل الطويل يكون العائد الذي تحصل عليه في الأجل 
القصير هو شبه ريع. وبذلك نستطيع أن نعرف الريع بأنه الفائض الذي يؤول إلى عامل 
إنتاجى معين تكون الكمية المعروضة منه ثابتة. وقد اعتبر الاقتصاديون الكلاسيك 
القدامى الريع فائضاً مرتبطاً بالأرض وحدها حيث إن عرضها يكاد يكون ثابت» ولهذا 
ارتبطت دراستهم للريع بالنشاط الزراعي. إلا أن التحليل الاقتصادي لأسباب الريع أدت 
إلى تعميم النظرية. بحيث أصبحت تشمل كل عناصر الإنتاج التي لا يمكن تغيير 
عرضها. ولهذا أصبح يعتبر ريعاً كل فائض يحصل عليه عنصر إنتاجي من توظيفه في 
استخدام معين زيادة على العائد الذي كان يمكن أن يحصل عليه هذا العنصر إذا ما 
تحول إلى أقرب استخدام بديل. 
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البشري لفرع البحث في الاقتصاد غير متناسب بالنسبة إلى 8. 
وبدلا من ذلك» فهو يبدو كما هو مبين في الشكل (رقم 9-١1),؛‏ 
وهو ما يعنى أنهء إذا ما كانت الكمية الإجمالية من رأس المال 
الشرق المتاح للاقتصاد صغيرة أكثر من اللازم» لن يكون هناك 
توزيع لنشاط البحث. وهو ما ينتهي في نموذج رومرء الذي 
يستخلص ذلك من التعظيم البين زمني للمنفعة» إلى أنه بدلاً من 
أن تكون ررم - ر#رء تكون العلاقة المناسبة: 
> 1 ,0 
< الآ ,(280 - لام 

ويمكن أن نفهم الحدس وراء تلك النتيجة: فإذا ما كانت 2 
صغيرة جداء عندئذ حتى لو خصصت كلها للجانب الإنتاجى فى 
الاقتصادء تصبح المنفعة الحدية للاستهلاك الجاري من الارتفاع 
لدرجة أن المستهلك الذي يسعى إلى التعظيم لن يستثمر بالمرة في 
اختراع أنواع جديدة من السلع الرأسمالية. 
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الشكل رقم )١1-9(‏ 


تخصيص الجهد لنشاط البحث 
14 
2 
2 


١مل‎ 


(الفصل العاشر 


السلع الاستهلاكية الجديدة: 
غروسمان وهلبمان 


مقدمة 


كبديل لنموذج رومر (حيث يتحقق النمو من خلال إنتاج أنواع 
متزايدة من السلع الوسيطة) نستطيع أن نستخدم الأدوات نفسها 
وهلبمان''2: والذي يأتي النمو وفقاً له عن طريق المزج بين الآليتين: 
إنتاج مجموعة متسعة من السلع الاستهلاكية» مع القدرة على القيام 
ويتمتع هذا المزج بالقوة لأسباب سبق شرحها. ويمكن الهيكل 
الصناعي الذي يرتكز عليه نموذج رومر أن يقوم بالدور نفسه بالنسبة 
إلى نموذج غروسمان وهلبمان. وعليه يمكن أن نثري هنا مظاهر 
العرض التي ألمحنا إليها في الفصل التاسع» الأمر الذي يعطي في 
الوقت نفسه عرضاً أكثر اتساعاً لموضوع هذا الفصل. 


)١(‏ انظر: 0ه 1000/1011 رمقسماءك؟ مممقطالظ لصة لتقصكدمهىت .86 ممع 
.(1991 ركوء! "8111 بشالط رعولسطسهن) بربمد«معء اهمها © عط عم بإاسدمء © 


0 


استخدام طريقة دكسيت - ستيغلير 
(1015011-5110211:12) فى العر ضٍ 


باستخدام طريقة دكسيت (80:ذ0) وستيغلير (58162)”'' في 
العرض الرياضي للنماذج» يمكن جعل نماذج المنافسة الاحتكارية 
ذات البدائل غير الكاملة المتعددة من السلع أكثر إتقاناً وإمكانيةٌ في 
الاستفادة منها. ومن الصحيح أن ين يحول طريقة دكسيت ‏ 
ستيغلير مباثبرة إلى الدائرة المنتجة. ولكننا نستخدمها هنا وفقاً 
لعادتها الأصلية. وتمثل هذه الطريقة تقنية من الإفادة لدرجة أنها 
تستحق عرضاً لها في ذاتها. 

لِئّر هنا كيف تعمل هذه الطريقة. يوجد عدد 7 من السلع 
الاستهلاكية المختلفة» تقوم الأسرة النمطية باستهلاكها بالكميات ,رد 


بعد 0 ويكون للاسرة دالة المنفعة: 
اي 
ز 5١‏ - 1 
1-1 
حيث © تقع بين الصفر والواحد الصحيح. (وسيبرز السبب 
فى هذا التقييد فى التو). هذه الاسرة تواجه أثمان السوق .....دم ,رم 


بدمء ويكون مجموع إنفاقها 1. عليه: 


2 
7 ح :2:3 ر 2 
احم 


وتتمثل شروط الترتيب - الأول لتعظيم المنفعة على قائمة 
الميزانية في : ش 


1حيم, 
ديه 


رف - 


(؟) مه دمااغعمسده© عنأوأاممهصه01) ,ععلوناة .3 .© لسة أغلالط .1 لاممماكة4 
,(1977) 3 .مط ,61 .801 ,للااعاطاع 1 عأ1رره71مع2ة ا(مم ءا «لإأأسقة1017 الوط استتسلام0 
.297-08 .مم 


ره أمتمنوت «رععسقطن لمعنعه[مصطءء1' 5تامصعع ه4850 ,عدد80 ,3204 إسوط 
71-12 .مم ,(1990) 98 .701 ,نربمد«وعط لمم ازامط 
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حيث 4 هي مضاعف لاجرانج بالنسبة إلى القيد الوارد على 
الميزانية. 

نستطيع من الآن أن نزيل 4 بملاحظة أن شروط الترتيب هذه 
تقول إن: 


من المفيد أن نضرب الجانبين ب (:8 /:) لنبين معدل الانفاق 
على ف 61 
«-(ه) دع 
1 اضا 21نم 
هذا الشكل يسهل من معرفة القيد على الميزانية. لدينا: 


وتيف 6 1 خ-- 1010201 


ومنها: 
ف / 
دوزا/ه 
وكين (2) سرم رح - 2101 2 
5 1-1 1 
إذا: 


سد ) 2 عدم 4 
لأسه) عرو جو ريو (1/)6-1- رم ع 
لنفكر الآن في الكمية: 0 
5-0-8 لوا س0 
كنوع من الرقم القياسي الداخلي للأثمان. م هي دالة كل الاثمان؛ 
وهي متجانسة من الدرجة الأولى في كل الأثمان. والدالة على الجانب 
114 


الأيسر هي دالة متزايدة لكل ثمن» حتى مع كون 1 > * > 0. فإذا 
ما كانت كل ال بم متساوية ولتكن عند مستوى 2ء يصبح من 
الواضح أن م - ط. ويمكن أن نبين أن 2 تقع بين الاكبر والاصغر 
من بم. ويكون ل م كل الخصائص الميكانيكية للرقم القياسي 
للأثمان. الآن» سنرى كيف يعمل ذلك في النموذج. 
كما في السابق» 
7ج لمعم رعر (قعالد رو د عق 


الآنء حان الوقت لحل المعادلة ل ,:دء على الأقل. والحل 
يتمثل بالضبط في دالة الطلب ل :<* التي تتوافق مع دالة المنفعة 
هذه. القيام بالحساب يعطينا: 
(ع-1/)1-ويية 


7 (1-ه أعصبهر - 321 


ولا يكون من الضروري إلا إعادة ترتيب المقام : 
8 زه-1 )اتام 5 (1مه) اع 


عليه» فى النهاية» 
(1-6)/ 1ص 
-270 5 2:1 
وتتساوى دالة الطلب ل رءدء» ومن ثم دالة الطلب بالتمائل 
دالة الطلب لأي 7 مع : 
0( ور ونه 
وتتمثل النتيجة النهائية فى أن دالة الطلب لكل سلعة تأخذ 
تكلا حاضا عدا فى درن الدكل السقيعى مضروية ف قالة 
العروئة الثابتة للثمن النسبي للسلعة 1 حيث يتم تعغريف كل من 
الدخل الحقيقي والثمن النسبي بوحدات 2» الذي هو الرقم القياسي 
الطبيعي؛ الداخلي» الحقيقي للمشكلة. ومن السهل أن نفهم العامل 


خصض 


37/؛ فإذا ما كانت كل ب متساوية» تقوم الاسرة بتوزيع انفاقها 
مقلوب (»-1)؛ وقد احتجنا 1 > » > 0 لتكون مرونة الثمن أكبر 
من الواحد الصحيحء جاعلة توازن المنافسة غير الكاملة ممكناً. 
جانب العرض 

الفكرة التي نسعى إليها تخص بناء نموذج للنمو يوجد في 
داخله العدد /1 من السلع الاستهلاكية. هناء يتحقق جوهر عملية 
النموء كما هو الحال في نموذج رومرء في الاضافة إلى 27» أي» 
زيادة عدد السلع الاستهلاكية المعروفة في الاقتصاد عن طريق عملية 
مقصودة من أل لبحث. 

لنفترض من اجل التبسيط» أن وحدة عمل لوحدة زمن قادرة 
على إنتاج وحدة واحدة من أي سلعة استهلاكية لوحدة الزمن. 
عندئذء إذا كانت « ترمز للأجر الاسمي» تكون النفقة الحدية 
لإنتاج أي سلعة استهلاكية هي . فإذا تصورنا أنه يوجد منتج 
احتكاري لكل من هذه السلع (وسنرى في لحظة كيف يأتي 
الاحتكار إلى الوجود)» عندئذ إذا كانت مرونة الطلب التي تواجه 
هذا المنتج مساوية ل (»-1/)1» من المعروف جيداً أن الايراد 
الحدي سيكون مساوياً ل » مضروبة في الثمن. الآن نستطيع أن 
نتحدد ثمن المحتكر. الإيراد الحدي» الذي هو (صم)» يتساوى مع 
النفقة الحدية» التي هي اء لكي : 

م5 
ويكون ربح من يصنع أياً من هذه السلع : 
بده (قجلاس - ره( - ج) - رع(س - رما 
وإذا استخدمنا 6 كمجموع لكل :,دء تكون الأرباح الكلية: 
)ا 


ابم 


عليه؛ تكون أرباح المشروع المتوسط: 
#(عون)س - 11 
.46م( - 1) ح- 
وقبل أن نستخدم هذه القصة في تفكيرنا حول النمو» يوجد 
شيء روتيني آخر للقول به. فالطريقة العادية لكي نتعامل مع سوق 
كهذا هي أن نضيف شرط حرية الدخول. فإذا افترضنا أن نفقة 
الإنتاج ثابتة» وان حرية الدخول ستزيد من 7 حتى : 
النفقة الثابعة - ملعي 
أي» تتكيف 27 حتى يتساوى الربح الصافي مع الصفر. وفي حسابات 
سابقة» كانت النفقة الكلية تساوي ‏ مضروبة في *«. وقد كان من 
الممكن أن نكتب النفقة الكلية كنفقة ثابتة زائد ا مضروبة فى +د: 
0 دن" ١‏ 
عندئذ يكون الربح في الوحدة الإنتاجية الممثلة: 
"ل - ووطره - 1) > 11 


وق الققية العادية 'إذاحاق حل بالسرجكيع»: أكرة لديا درن 
إلى السوق: اما إذا كان بالسالب» كان الخروج من. السوق. ويكون 
التوازن 27» أو أقرب عدد صحيحء هو ذلك الذي يكون الربح 
عنده مساوياً للصفر لكل مشروع أو كل مشروع متوسط. 


النمو 
حر بحن ولاك الطريق ل يي ل رطان البمزء شار 


ملائم» مع امكانية أن يتحدد النمو داحلياً. 


وكما هو الحال بالضبط عند التعامل مع نموذج رومرء من 
المناسب تقنياً أن نقوم بالعملية بوحدات التكامل من الصفر إلى /2. 
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عليهء على سبيل المثال» يكون الرقم القياسي المناسب لإجمالي 
الاستهلاك : 


رمم 1 ( 5 


وذلك هو مجرد أس ايجابي لدالة المنفعة» مع أس مختار 
لجعل الاستهلاك متجانساً من الدرجة الأولى في سلة السلع 
الاستهلاكية. ونعامل الرقم» التنوعات كمعامل مستمرء كاصطباعية 
صغيرة. إذ لا يحدث تغير لأي شيء مهم. 

والكيفية التي يقص بها غروسمان وهلبمان قصة النمو هي أن 
المشروعات تغير كمية 27 عن طريق الدخول في عملية البحث. وهو 
ما يرقى إلى القول إنه توجد تكنولوجيا لتخليق سلع جديدة. 
فالمشروع الذي يخترع سلعة جديدة يكتسب احتكاراً لها للابد؛ 
ومن ثم يستحق أي أرباح تأتي. فإذا ما تمكن المشروع من تحقيق 
احتكار على مجموعة من السلع» يستطيع أن يكسب هذه الارباح 
للأبد. وحيث إن المشروع الذي يحتكر وينتج مجموعة جديدة من 
السلع ينظر إلى المستقبل إلى الأبدء (:)«» التي هي القيمة 
الحاضرة لتيار الأرباح من : فصاعداء تكون: 

)11 7 ل > ()17 

ولا يهم كثيراً شكل المعادلة» الا في الوضع المتواتر» ولكن 
تقوم معادلة فيشر في كل لحظة زمنية: 

010( بلا 
حيث [1[ هي الربح» كما في السابق؛ و ” سعر الفائدة. تلك هي 
معادلة انتقال رؤوس الأمو إل 'الحجيارية بة (معم زط 4 510710074 


(5) أي انتقال رؤوس الأموال من توظيف إلى آخر والذي يمثل عملية نقل 
رؤوس الأموال قصيرة الأجل من توظيف إلى آخر للحصول على عائد أفضل. 


م 


101 حيث يلزم تساوي إجمالي العائد (معدل الربح + 


الكسب الرأسمالي المتناسب) من كل أصل رأسمالي مع سعر 
الفائدة على سند «بحت4. 


الآنه بععين أذ :نعود خطرة إلى الورك وتتسادل: كيت 
تحصل المشروعات على القوة الاحتكارية التي تمتلكها؟ كيف 
تخترع مجموعة جديدة من السلع الاستهلاكية؟ لذلك. يقترح 
غروسمان وهلبمان تقنية معينة. الذي يتناسب مع حرية الدخول هو 
أن « (التيى هي القيمة الحالية لتيار الارباح من ؛ فصاعداً لأي من 
هذه السلع التماثلية) يلزم أن تكون أقل من» أو تتساوى مع» نفقة 
خلق سلعة جديدة» التي نسميها نفقة التجديد التكنولوجي: 

نفقة التجديد التكنولوجي م 


.7 <0 


في هذا المجال» يأخذ الشرط الساكن للربح - الصفري شكلاً 
أكثر تعقيداً: فالقيمة الحالية للارباح التي يمكن أن تكتسب من 
الوضع الاحتكاري لا يمكن أن تزيد على نفقة خلق احتكار» التي 
هي نفقة التجديد التكنولوجي؛ وذلك لأنه إذا ما فعلت ذلك» 
سيكون لدينا دخول في السوق. ويمكن بطبيعة الحال أن تكون اقل 
من نفقة التجديد التكنولوجي» ولكن عنلئذ لن تُخْلّق سلع جديدة: 
أي لن يكون هناك تجديد تكنولوجي. ما دام هناك نشاط للتجديد 
التكنولوجي» يتعين أن تكون القيمة الحالية للاحتكار متساوية مع 
نفقة هذا لدي وقد كان من الممكن» بطبيعة الحال» أن يرفض 
شومبيتر هذا الفكر وذلك لأنه أراد أن يلعب على حقيقة وجود 
كسب حقيقي» على الأقل لفترة أولية من الزمن» أي ريع صافي 
للقدرة التنظيمية الشخصية النادرةء وذلك في إطار انشغاله بشرح 
عملية تحقق التجديد التكنولوجي دون أن يبحث في هذا السياق 
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عن توازن حرية ‏ الدخول. أما غروسمان وهلبمان فهما يقومان في 
الواقع بترجمة حرية الدخول إلى هذا المجال الذي ينشأ فيه النمو 
بسبب تكاثر السلع الجديدة. 


ماذا عن نفقة التجديد التكنولوجي؟ يتمثل افتراض غروسمان 
وهلبمان في أن نفقة تحقيق التجديد التكنولوجي يمكن توصيفها 
على النحو التالي: 


نلكه 
كل 


حيث « هي الأجرء © هي معلمة. وتمثل ,بط «مخزون 
المعرفة المتاح»» الذي هو ناتج البحث السابق الذي دخل في 
نطاق الملكية العامة. 

فإذا كانت ,5 مساوية للواحد الصحيح (أو عند أي قيمة ثابتة)» 
فهذا يعني في الواقع أن خلق التجديد التكنولوجي يتم عن طريق 
استخدام © وحدات من العمل» أي أن استخدام عدد وحدات © فى 
عملية التجديد التكنولوجي سيخلق امتداداً حدياً لمدى السلع المعروفة. 
عندئذ لن يكون هناك امكانية للنمو المستدام. 


لهذا السبب» يتعين على غروسمان وهلبمان أن يعاملا ,2 
ليس كقيمة ثابتة» وإنما كشيء يتوقف على عدد التجديدات 
التكنولوجية المتراكمة التي تم بالفعل خلقها في الماضي. الأمر 
هنا يشبه التعلم عبر الممارسة (عتناه برط ع:ةججوء.ة)”2) وهو من 
قبيل «الخارجانية». والذي يتحمل نفقة التجديد التكنولوجي هو 
المحتكر أو منظم يصبح بعدها محتكراً لسلعة جديدة. ولكن إذا ما ادى 
عمل التجديد التكنولوجي إلى زيادة , ومن ثم إلى جعل البحث أكثر 


(05) انظر: بزط وستصموع.1 أن كممللومتامصآ عتسمدمع8 156» ,هط .ل ك1 
.155-13 .وم ,(1962) 29 .701 ,كعهلاا3 عأتس710مءع8 و مزع18271 «رعدأه0آ1 
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إنتاجاً » عندئذ يوجد أثر خارجي إضافي. بالنسبة إلى هذا المثال 
وإذا ما نظرنا إليه نظرة الاقتصاد الوحدي (أي بالنظر إلى ماهية دوافع 
المنظم الفردي الخالق للتجديد التكنولوجي)» يمكن أن نقول إن 
الأمر يبدو كما لو كان هناك (1/) وحدات عمل من اللازم إنماقها. 


بعد ذلك» نفترض أن لدى الاقتصاد ئة من وحدات العمل. 
لنصل إلى الجوهرء نتصور أن 2 ثابتة» أي لا يوجد نمو في 
عرض العمل. وح سر صرق المدز اي ون ل لصون 
التحليلي الروتيني. ولكن الفكرة تتضح أكثر إذا ما افترضنا غياب 
كل مصادر ممكنة للنمو فيما عدا 9 التجديد التكنولوجي. 

ويتطلب توازن سوق العمل 

0( رمآ - ]1 + 17 جر 


حيث (,1/©) هى كمية العمل اللازمة لخلق تجديد 
تكنولوجى: و» عدد التجديدات التكنولوجية الجاري خلقها؛ 
0/5(37) تمثل إذاً اجمالي كمية العمل المستخدم في نشاط 
البحث» ور 00 كمية لعل ال ٍ في إنتاج ام 

حدة عمل لإنتاج وح ا من السلعة» يكون إجمالي الناتج 
0 لإجمالي العمالة). عليه» إذا توازن سوق العمل»؛ نحصل 
على المعادلة (؟1). يترتب على ذلك بسهولة أن ,2 يلزم - تنكو 
عبر الوقت؛ وهو ما يعني أن البحث يلزم أن يصبح أكثر إنتاجية» 
إذا ما كان على النموذج أن يمدنا بالنمو المستدام. 

لنلاحظ أنه في هذا النموذج» تكون كل السلع المعروفة 7 
متكاملة التمائل عند كل لحظة زمنية. إذ إن لها تكنولوجيا الإنتاج 
نفسها. وهي تدخل بالطريقة ة نفسها بالضبط في دالة المنفعة. ولها 
خمعا مرونة الطلب نفسهال والثمن نفسه ؟ ورغم أئنا بصدد 
متنافسين في سوق المنافسة الاحتكارية» فنحن نعرف أن كل ال ب 

فض 


ستكون متساوية. عليه» يكون الناتج العادي لكل سلعة مساويا 
ل ويكون اجمالي الناتج للسلع المعروفة: 
77 د ع2 
2 داج 
الأمر الذي يمكننا من تقدير الرقم القياسي للاستهلاك ©: 


-/(»/1) 1-(هء/1) 1/2 1/6 5 
دير عدج الارع (:3*4 7[ ) ع 0 


اذن» يكون معدل نمو الرقم القياسي للاستهلاك: 
+ هعم -6 

ويتبع من المعادلة (1) أنه إذا كانت بل ثابتة» تكون 37 و 16 مقيدتين» 
ومن ثم تعين على معدل نمو كل من 77 و 1 أن يتجه إلى الصفر. 
عندئذ يلزم على معدل النمو © هو الآخر أن يتجه إلى الصفر. عليه؛ 
إذا كانت ,رك ثابتة لا يمكن أن يوجد نمو مستدام. وفي الواقع» إذا 
كانت , مقيدة كما هو عاليه؛ لا يمكن أن يوجد نمو مستدام. 
وطالما بقيت المعادلة (؟) لا يمكن أن يوجد نمو داخلى الا إذا 
زادت ,ب مع الوقت. ومن الضروري؛ في هذا النموذج» أن يخلق 
نشاط التجديد التكنولوجي» بالاضافة إلى انتاج تلك التجديدات 
المحتكرة» فائدة اضافية عن طريق جعل الببحث أكثر إنتاجية. 

هذا يعنى أن ,كد يتعين أن تكون دالة متزايدة في /2. فإذا ما 
كانت ابسط دالة متزايدة ل /2 هي/3 نفسهاء يفترض غروسمان 
وهلبمان (دون مزيد من الكلام) أن ,2 تساوي 27» مكتفيين في 
ذلك اثر رومر. في هذه الحالة نحصل من المعادلة (؟) على: 

.لآ -عز + زه 
ويعرف أي قارئ حريص للفاصل الانتقالي وللفصل التاسع أن 
/3 


مساواة ,1 ب 3 تمثل افتراضاً لا يبرأ من حدة حد السيف. فإذا ما 
زادت ,ك5 زيادة غير متئاسية مع 7ق يكون لدينا نمو داخلي أكثر من 
اللازم في النموذج: فهي تولد ناتجاً لانهائياً في زمن نهائي. ويتعين 
علينا أن نكون واضحين بالنسبة إلى المخاطر هنا. فالقول بأن كد يلزم 
أن تمثل دالة متزايدة في 27 لكي يوجد نمو داخلي هو قول معقول 
وحدسي. ولكن أن نتخطى ذلك لنختار ,5 التي تتناسب مع اء فإن 
ذلك يرقى إلى ادعاء بأن الطبيعة كانت طيبة على نحو خارق للعادة 
إزاء من قاموا ببناء النموذج. إذ طلب منا أن نعتقد أن إحدى 
المعلمات المحورية للنموذج حدث أن تحدد على نحو يمكن معه أن 
يوجد نمو داخلى مستقر. ويكون البديل إما دراسة تطبيقية جادة للتحقق 
من الافتراض» أو بناء نموذج يسمح للمعلمة المفتاحية فيه أن تتغير من 
وقت إلى آخر. في هذه الاثناء» نستمر نحن مع المعادلة (؟). 

في الوضع المتواتر» ينتهي الأمر الى : 

0 

لكي يكون معدل نمو الاستهلاك في الوضع المتواتر متناسباً 

مع معدل نمو 37 في الوضع المتواتر: 
1ج -5 

وسنستخدم المعادلة (؟) في هذه الصيغة في ما بعدء أي بعد 
أن نقص حكاية في شأن 3 وإجمالي إنتاج السلع الاستهلاكية. 

ولكي نتعمق في اقتصاديات نشاط التجديد التكنولوجي» 
سنستعخدم معادلة فيشر. 0 أولاً أن: 

## ره -1) 11 
حيث (51/37) الايراد الكلي للمشروعء والجزء » هو نفقة اجره 
ويكون (1-0) هو ربحه. (ولا تهم النفقات الثابتة كثيراً في اقتصاد 
ينمو). وكلما كانت »ه صغيرة» كانت الارباح أكبرء وذلك لأنه كلما 
صغرت » صغرت مرونة الطلب. ونحن نعرف كذلك: 
م 


لحن 


وذلك يسيب تفرّد كل سلعة منتجة بتكنولوجيا خاصة بها. من الان 
فصاعداء» سئقوم بتبسيط الترميز دون خسارة في التعميم إذا ما 
اخترنا العمل كوحدة حساب ونجعل معدل الأجر مساوياً للواحد 
الصحيح» لكي يكون ثمن أي سلعة استهلاكية 
م 

في أي وضع متواتر يأخذ فيه النمو بالفعل مجراه؛ يلزم على ٠‏ 
(وهي القيمة الحالية لتيار الارباح الاحتكارية لأي مجدد تكنولوجي) أن 
تتساوى بالضبط مع نفقة التجديد التكنولوجي» أي ان : 


وديو ديع م 
(وتكون الاوضاع المتواترة الممكنة دون تجديد تكنولوجي 
اقل اهمية؛ وسنؤجل اعتبار هذه النتيجة إلى مرحلة تالية). 
نستطيع الآن أن نبدأ في بناء معادلة فيشر (1) : 
زه -1) - كل (ه -1) > ةزه - 1 - 1[ 


هيه 


ماذا عن (ن0/ن)؟ تساوي (7/ه)» و ه ثابتة» لتكون: 
17-7 

ولا يوجد أي غموض بالتسبة إلى هذا. فهي تسجل فقط أنه 
إذا استمر التجديد التكنولوجي كل الوقت» عندئذ» يتعين أن 
تتساوى « مع نفقة التجديد التكنولوجي في كل لحظة زمنية» عند 
وضع التوازن. وقد افترضت نفقة التجديد التكنولوجي أن تكون 
متناسبة عكسيا مع ال؛ على النحو الذي تنخفض فيه نفقة خلق 
التجديد التكنولوجي بمعدل نمو 2 نفسه. ويمكن أن نقول نفس 

عليه تتطلب معادلة فيشر : 

.37 دم د عر (محد) 


رك 


14 


وتوجد شرائح أخرى يمكن كشفها هناء لأن سعر الفائدة , 
يتعين» بالتأكيد» أن يكون داحلياً في نموذج للنمو. 5 يتوقف أي 
من رومرء أو لوكاس» أو غروسمان وهلبمان» أو أي منظر حديث 
للنمو عند هذه النقطة. وإنما يتجهون إلى أن سعر الفائدة يتعين أن 
يخترل: إلن المعلمات الاسناسية"الخاصة بالذوق والفكتولوجيا فى 
النموذج. فسعر الفائدة» الذي يقوم المحتكرون الميمددرن 
للتكئولوجيا بخ بخصم ارباحهم المستقبلة وفقاً لهء هو في النهاية من 
ظواهر السوق. وتتمثل الممارسة العادية في هذا الأدب (كما 0 
في الفصلين السابع والثامن) في افتراض أن الاقتصاد الذي ينمو 
يسلك وكأنه يسير خارج تعظيم المنفعة البين زمنية لمستهلك ممثل» 
له معدل تفضيل زمني م ومرونة إحلال بين زمنية مساوية لثابت 
معطى. عندئذ نستطيع أن نختزل قيمة التوازن لسعر فائدة الوضع 
المتواتر إلى تلك المعلمات. 


إلى هناء لا يكون مفاجيئاً أن نجد هذه الفكرة غير ذات 
جاذبية. فأي قارئ يستطيع أن يعتبر + في المعادلة (5) كممثلة لدالة 
ذات معلمات عميقة. فإذا كنا نعرف ماهية هذه المعلمات العميقة» 
يمكن أن ندخلها في المعادلة (0). وسنتوقف عند هله النقطة بدلاً 
وا عر راب ل لج يي الفاتداه كجزء من 
نموذج ينتهي بالنمو الداخلي. هذا التهر ب يخدع بعض الشيء. 
وذلك لأن ‏ (معدل نمو الاقتصاد) يمكن جيداً أن تكون من بين 
محددات سعر الفائدة؛ الأمر الذي توجد معه بعض التزامنية. 
ولكن + يمكن أن تكون دالة المعلمات العميقة التى يرتكز عليها 
(3,1) يمكن أن تكون كذلك مع بقائنا داخل المعادلتين (8) 
و(0) لنحصل على المعادلتين في 8 و7 اللتين يمكن حلهما من 
حيث المبدأ. وعليه» يأتي اقتراحنا بحل النموذج بوحدات « نفسهاء 
وم ندعو بعد ذلك أيا من المهتمين بالمشكلة لإدخال نظريته في 
سعر الفائدة. فإذا ما تضمن ذلك م و 2٠0‏ نكون بصدد وضع أدنى؛ 

عن 


وتكون المعادلتان (7) و(0) معادلتين في # ول ويمكن حلهما 
بسهولة. ويعطي الشكل (رقم )1-1١‏ الصورة» عند وضع ل على 
المحور الرأسي و على المحور الافقي. 


الشكل رقم )-1١(‏ 
معدل نمو الوضع التوازني في نموذج غروسمان ‏ هلبمان 


2 


7 


0ط 


1/6 5 

وتمثل المعادلة (7) علاقة سالبة الميل بين 1 و» وسنذكر 
ما تعنيه بعد لحظات. عندما تكون 7 مساوية للصفرء تتساوى 1 
مع اء وعندما تكون ل مساوية للصفر» تتساوى 7 مع .(هآ) 
وتمثل المعادلة (0) علاقة طردية بميل موجب بين 1 و 7ل. 
وعندما تكون 7 مساوية للصفرء تكون 7 مساوية ل (207/)1-4. 
وتمثل نقطة تقاطع المعادلتين (1) و(0) حل الوضع المتواتر. 

ولديناء كذلك» الصيغة الشكلية ل 

7 (هجة -6 
وحيث إن 2 هي ثابتة في الوضع المتواتر هناء تكون كر 
فى 


مساوية للصفر. ويجري احتساب «معدل نمو الاستهلاك» من معدل 
التجديد التكنولوجي: ويمكن أن نفكر في 7 (المعدل المئوي الذي 
يزيد به عدد السلع مع الوقت) كمعدل للتجديد التكنولوجي. وينمو 
الرقم القياسي الكلي للاستهلاك بمعدل يتناسب مع معدل التجديد 
التكنولوجي» وتحل تفاصيل نموذج الوضع المتواتر تماما. وبما أن 
المعادلتين (7) و(0) هما من قبيل المعادلة الخطية يكون الحل 
بقيمة تافهة. وينتهي الأمر الى: 


3503 رفحل ح ل 


هذه الصيغة تستحق بعض التفسير. في هذا النموذج» يمكن 
ملاحظة أن المصدر الرئيسي لمعدل تجديد تكنولوجي سريع (ومن 
ثم معدل سريع لنمو الرقم القياسي للاستهلاك) هو قبل كل شيء 
الحجم. فاقتصاد ب 2 كبيرة» أي» اقتصاد كبيرء سيئمو بمعدل 
الاقتصاديين» هذه رؤية صحيحة ومهمة؛ وبالنسبة إلى البعض الآخر 
هي مصدر للشك”2. في المقام الثاني يؤدي أي عامل يجعل 
سعر الفائدة اعلى إلى انقاص معدل النمو. 


لفهم هذه المتضمنات» يمكن أن نرجع إلى الرسم. لماذا 
تميل المعادلة (5) إلى اسفل؟ يلزم توزيع عرض العمل الثابت بين 
البحث والإنتاج. عليهء يكون التجديد التكنولوجي والانتاج من 
قبيل النشاطات المتنافسة. عبر هذه العلاقة» كلما زاد الانتاج» 
نقصت الموارد التي تخصص للتجديد التكنولوجي»: ونقص معدل 


() انظر: طادم© قتاممععه0م8 2ه اكع معانء5 عم ,وعصم1 .1 وعأعمطه 
.495-25 .مم ,(1995) 2 .مط ,110 .01ل ,كعاءبورمء زه أعتصيامل براءء ”م0 «رواعله131 


يوجد الآن أدب محدود على «أثر الحجم؛ هذاء انظر: ,صمنادمعوة5 انتوط 

.701" ,طاعادعغا ممع 7مع "تق «رقاع 1811 ع انام طخ طابجه01) وناممععهلم8)» 
71010 5غ01018» ,5تتا0م؟ «الإبزاخ لننة ,1290-1310 .مم ,(1998) 5 .20 ,88 
.41-6 .مم ,(1998) 1 ,مد ,106 .01لا ,وجرمدمع8 إوعتنقاوط ره [ه771لاول «ركاعع 8 


يفف 


التجديد التكنولوجي. ذلك هو السبب في أن المعادلة ذات ميل 
سالب. لماذا تتصاعد المعادلة (0) بميل موجب؟ لنتذكر من اين 
جاءت المعادلة (0). هي جاءت من المعادلة 2)١(‏ أي من معادلة 
انتقال رؤوس الأموال عند فيشر. عليهء يتعين أن يكون الاستدلال 
على النحو التالي: كلما كانت 0 كبيرة» أي كلما كان معدل 
التجديد التكنولوجي اسرعء يصبح استخدام التجديد التكنولوجي 
غير اقتصادي بسرعة اكبرء ويصبح معدل انخفاض الارباح اسرع. 
تلك هي نقطة شومبيترية جيدة. فكلما زاد نشاط التجديد 
التكنولوجي» كان تبخر الارباح الاولية للاحتكار اسرع. عليهء إذا 
كان معدل التجديد التكنولوجي عالياً جدأء يتناقص تيار الارباح 
الاحتكارية بحدة. ولكن القيمة الحاضرة لذلك التيار من ارباح 
الاحتكار يلزم أن تتساوى مع نفقة التجديدات التكنولوجية. عليه 
إذا كانت تتناقص بسرعة أكبرء كان من الافضل أن تبدأ بمستوى 
أعلى. إذ يلزم أن تكون الأرباح الأولية أعلى حتى يتمكن المحتكر 
من تغطية نفقة التجديد التكنولوجي. ولكنا وجدنا سابقاً أن الأرباح 
كانت متناسبة مع . عليه» إذا كان معدل التجديد التكنولوجي 
أسرعء لزم أن يكون المستوى الأولي للناتج أعلى» على النحو 
الذي يمكن أن يكون معه المستوى الأولي للأرباح أعلى وتتساوى 
القيمة الحالية للأرباح مع نفقة التجديد التكنولوجي حتى ولو كانت 
الأرباح تتناقص بسرعة اكبر. عليهء تسير 7 أكبر» عبر هذه 
العلاقة» مع 3 أكبر» أي مع أرباح أولية اعلى. 

في النهاية» يمكن أن نبحث لماذا يؤدي معدل سعر أعلى إلى 
7 اصغر. يمثل سعر فائدة اعلى طريقة أخرى في التعبير عن أن 
القيمة الحالية لارباح الاحتكار هذه قد تم خصمها بكثافة اكبر. وهو 
ما يؤدي إلى تراخي معدل التجديد التكنولوجي بجعل التجديد 
التكنولوجي اقل ارباحية عند قيمة معينة ل. ‏ / 


وحقيقة أن يكون معدل النمو أعلى عندما تكون © أصغر 
ازفذا 


هي مسألة طبيعية تماما: إذ تتناسب نفقة خلق أي تجديد فني مع 
©؟ عليه؛ إذا كانت © صغيرة» تكون نفقة خلق أي تجديد 
تكنولوجي صغيرة جداء ويكون التوقع نحو المزيد من التجديد 
التكنولوجى. وتمثل حقيقة أن قيمة صغيرة ل » تحفز معدل النمو 
نقطة شومبيترية اخرى. وهو ما يعني أن درجة عالية من الاحتكار 
هي مواتية للتجديد التكنولوجي. فكلما ارتفعت (»-1)» كبرت 
الارباح عند كل مستوى للناتج» وعليه تمثل قيمة كبيرة ل (1-0) 
درجة كبيرة من الاحتكار بالمعنى المعياري الذي يربط ذلك بمرونة 
الطلب. وعليهء كلما كبرت (7-8) خلق المزيد من التجديدات 
التكنولوجية. 

ولكي نشعر بأننا قد قمنا بواجبناء نسجل الصيغة الشكلية ل 7 
عندما نفترض أن الاقتصاد يسلك وكأنه يعظم التكامل المعياري: 


4( كه جه ) م ا 
حيث م هي كالمعتاد معدل حسم المنفعة» و(له/1) هى مرونة 
الإحلال البين زمئية بين السلع ذات التواريخ المحددة. في هذه 
الحالة تكون « مرتبطة ب م و 26 وينتهي الامرء بعد التداول» 
الى: 


عم 


, إمبه 7 هج ] 0-6 - ار 


تعمل لفلف السك :3ع سل "الللتحاذلة (05: ويكون 
التعبير الموجود بين القوسين الخارجيين هو بالضبط المعادلة 
() مع احلال م محل +. ولكن عندئذ يضرب الكل بالعامل 
أ“[(»-1)ى جم/ لنلاحظ أن هذا العامل يساوي 1 عندما تكون ٠‏ - 
3 ويلك هي حالة المتفعة اللوغاريتمية: فإذا مااكنك تحب متخل 
التعظيم البين زمني للنمو» عندئذ تعطيك مشكلة التعظيم المعياري 
المعادلة (9) . 


25و53 


الواضح من المعادلة (7) أن معدلاً أعلى للتفضيل الزمني 
يؤدي إلى معدل أدنى للتجديد التكنولوجي: فسيدخر من يقدر 
المستقبل بالقليل مقارنة بالحاضرء كمية قليلة جدأء ويكون على 
استعداد لتمويل القليل من التجديد التكنولوجي. وبالتماثل» (1/6) 
هي مرونة الإحلال بين الاستهلاك الآني والاستهلاك اللاحق. فإذا 
ها كانت > كيرة هد + تكوق- فروثة الإجلال' هله مغيرة وكرن 
الاستهلاك المستقبلي بديلاً سيئاً جداً للاستهلاك الحاضرء ويكون 
هذا الاقتصاد مرة أخرئ غير مستعد للاستثمار في التجديد 
التكنولوجى لأن أشخاصه ليسوا سعداء باستبدال استهلاك مستقبل 
باستهلاك حاضر. 


ومن الممكن أن يأخذ الرسم الخاص بالمعادلتين () و(0) 
الشكل (رقم )5-١١‏ بدلا من الشكل (رقم )١-١١‏ السابق. 


الشكل رقم )-1١١(‏ 
حالة يكون فيها معدل نمو التوازن مساوياً الصفر 


70 


نيف 


ومن الواضحء أن هذه الصورة تحدث كلما 

مه > ب[ (عجا) (أو < م2 في حالة رامزي) 
00 عند النقطة حيك د شاوري: 2: ا 
7 نفقة 0 اه من الارتفاع رد تحول دون حدوث 
أي نشاط خالق للتكنولوجيا. ويكون حل النموذج مع كل الموارد. 
سواء أكانت العمل أو أي مورد آخرء باستخدامها في انتاج 
التنويعات الموجودة من السلع دون تجدد تكنولوجي جديد. تلك 
هي نوع آخر من التقريرات الشومبترية. 


ملحق 


وقد ظهر دور افتراض الخطية (كافتراض لا يمكن الاستغناء 
عنه وتحكمي في الظاهر) في كل صيغة لنظرية النمو الداخلي 
تعرضنا لها حتى الآن. سأستعمل صيغة غروسمان ‏ هلبمان لعرض 
الادوات الرياضية الأولية لهذه الطريقة المستمرة على نحو صريح. 

لنبدأ بالمعادلة (؟) الواردة في متن هذا الفصل: 

8 ع2 رق - 717 جر 

حيث 16 - بك ثابتة. وتتمثل الطريقة المعيارية في أن نضع 7 بدلا من 
,1 (أو بدلا من /1» وهو ما يؤدي فقط إلى تغيير © إلى 6/5). 
ولكن زيادة ,بك مع 7د مسألة حساسة» ولكن الحصول على التناسب 
المنضبط هو بالتأكيد مسألة خاصة. لنحاول بدلا من ذلك أن تكون 
ودبيل مع 0< 0. عندئذ تصبح المعادلة (/») 


ومنكد طزليسا 


006 


ويكون الحل مع 0 - 37 عندما تكون 2 > 2: 
و_- 5 
(2-10 - جلة ‏ يله 


حيث 1 # 0. إذا كانت 6 >1 وعند #4 </ تكون 
.7( - )2( -1) + #-ازق] د زر 
أي» بمعدل متعدد الحدود. ويميل معدل نموها نحو الصفر. 
ويكون لدينا نظرية لتزايد ار و6" وليست نظرية للنمو الاسي 
المستدام. 
إذا كانت 8< من الواضح أن نكتب 
(م-0-1(2)6) - 0-لق - مسار 


0 


من سم 
2 1 تك 
'5 [(م-0/0-7-0-1(2)6] 6 


ل ؛ < 4. ويختفي التعبير الموجود في الاقواس الخارجية 


“-اللجوة 
006-100 


حيث 0 < 0-1 280 و ©) تتعاظم نحو المالانهاية. عليه» تكون 
الحالة 1 - 06 في الواقع حداً بين مسارين للسلوك مختلفين 
كيفياء يقع أحدهما بعيداً بكثير عن النمو الاسي ويجري الآخر 
بعيدا خلقه. 


ونأمل أن يستطيع هذا النوع من النماذج أن يبقى لو كانت 0 
أكبر بقدر ضئيل من الواحد الصحيح. عندئذ» يتحقق الانفجار إلى 
مالانهاية بعد وقت طويل من الآن. وتكون صعوبة هذا المهرب أن 
النموذج لا يصبح أكثر استساغة بإدخال قيم ل 8 تكون محصورة 

ذف 


القياسي» لا يستطيع أحد أن يؤكد مثل هذا الفرق الصغير”. 


() لعرض أكثر عمومية» انظر: 608/15 هه 5علاناعووعء4» ,ه501 .14 أدوطم2 
.45-54 .رز« ,(1994) 1 .مه ,8 .701 ,تشاع ع مدع مأمروتوع “زه أو رجتمل «رتجرمعط1" 
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(لفصل الماوي عشر 


أفكار شُومبيترية: 
أغيون ‏ هويت (150510-دمنطوم4) 


هد النات أن «نقيفه «وزقة اغيوة'وعوتي ونا 
أن ذلك تفي تهنا جهذا كرا لن. تعاول” أن عطي امد 
ولكن من اللازم أن نفهم الأفكار لاعتقادنا أن هذا هو الاتجاه 
العام» الذي يمكن أن تكون فيه نظرية النمو الجديدة شيئاً 
جديداً. بهذا المعنى» تقدم ورقة أغيون - هويت مثالاً لاتجاه 
000 


وقد كان طموحهما أن يبنياً نموذجاً يقترب من الحدس الذي 
عبرنا عنه في شأن الخلق الداخلي لتكنولوجيا جديدة. ومع ذلك» 
تظل هذه الورقة بعيدة بقدر معتبر عن أي شيء يمكن أن يعبر عن 
وصف بحث حقيقي» أكاديمياً كان أى صناعياً. على نحو ماء يمكن 
أن تكون هذه الورقة (بل وكل الأدب) طموحا أكثر من اللازم. إذ 


)١(‏ انظر: طارامع0 كه أعله14 ذه 11016 ععاء2 لصة دمنتطعق عممتائطط 
323-51 .م« ,(1992) 2 .مه ,60 .01؟ ,هع260710716177 «ب2ه نان تتتاوء0آ1 عكناوعن) طعنامغط 1" 
(؟) لخلاصة وافية وشاملة للتطورات الحديثة فى نظرية النموء انظر: عممتلئط2 
عطنجة/! نز اع تقستلره ه00 ,ترجوعط1 اناده كلاماعع 2100 ,110 ععاء لمع بامتطوم 
.(1998 ,ؤوععظ “14131 بشالا ,عع لصطسهن) أأعام-أموعظ 


لحف 


يوجد احتمالاً عنصر جوهري» خارجي في الأساس في كمية 
واتجاه التغير التكنولوجي. إذ تصبح حقول مجالات البحث أكثر 
نشاطاً أو تجف على نحو غير متوقع؛ وفي مجال البحث الصناعي» 
ليس من غير المعتاد أن تبرز نتائج لم تكن مقصودة عند التخطيط 


ويدخل أغيون وا هويت أمورا جديدة مهمة متعلدة: 


.1 8:1 يدخلان بعض الصدفة في عملية البحث والتطوير‎ )١( 


(؟) يحاولان إدخال فكرة شومبيتر في «التدمير الخلاق»: إذ 
قد يجعل البحث والتطوير الناجح التكنولوجيا التي اخترعت بواسطة 
بحث وتطوير سابق غير مربحة. عليه» يكون ريع التجديدات 
التكنولوجية المتوالية موقتاً. هذه الإمكانية ستؤخذ في الاعتبار 
بواسطة المنظمين عند اتخاذ القرارات في شأن الإنفاق على البحث 
والتطوير. (ولا يعتبر أغيون وهويت» في أي الأحوال» البديل الذي 
يتساوى مع هذا في الواقعية» والذي مؤداه أن البحث والتطوير 
الجديدين يمكن أن يتكاملا مع تجديد تكنولوجي سابق» ويجعلاه 
أكثر إرباحية على الأقل لبعض الوقت). 


)١(‏ وتتمثل إحدى نتائج أغيون وهويت في إمكانية وجود 
ا(دورات داخلية» تنجم عن آلية التجديد التكنولوجي. 

وسنقدم الآن صيغة مبسطة لنموذجهما. لا يوجد تراكم لرأس 
المالء والعمالة ثابتة. يوجد سلعة نهائية واحدة» تنتج بواسطة عمل 
يخصص للإنتاج النهائي (::/). وعليهء يكون الناتج النهائي مساوياً 
ل: 

.افر د را 
1 


ومن المفيد أن نتصور أن العمل ينتج سلعة وسيطة *« على 
أساس الواحدة مقابل الواحدة» عندئذ تنتجاً * ناتجاً نهائياً وفقاأً 
ل (د)/4 - ا حيث ()1 متزايدة ومقعرة. 

يخصص بعض الوقت للبحث والتطوير. إذا ما نجحء يتمثل 
التجديد التكنولوجي في سلعة وسيطة جديدة تسمح بزيادة في قيمة 
4 ومن ثم تجعل السلعة الوسيطة القديمة تستبعد عن الاستعمال 
لأسباب اقتصادية (لأسباب لا تتعلق بالهلاك الفيزيقي): ولن يقوم 
أي شخص باستخدام وحدة من العمل لإنتاج :د قديمة في الوقت 
الذي يمكن فيه أن ينتج + جديدة بدلا منها. 

اذا ما كانت + ترمز للتجديد التكنولوجي رقم * (وليس عند 
الوقت #)» عندئل: 

بمعنى آخرء يؤدي كل تجديد فني تالٍ إلى زيادة الناتج 
النهائي الممكن إنتاجه بواسطة * بعامل مضاعف 1 < (ر. 

لنفترض أن # من وحدات العمل مخصصة للبحث والتطوير؛ 
عندئذ تصل التجديدات التكنولوجية وفقاً لعملية بواسون (5:50وذه) 
بمعدل وصول بمة. هذا يعنى أن احتمالية أي تجديد فنى فى وحدة 
زمن قصير معطاة تكون مساوية ل مةء وتكون احتمالية غياب 
التجديد التكنولوجي مساوية ل (مة-1), واحتمالية خلق تجديدين 
تكنولوجيين أو أكثر مساوية للصفر. ويتطلب المشروع المبتكر 
للتجديد التكنولوجي وضعا احتكاريا بالنسبة إلى إنتاج * ليكون 
مفيداً حتى التجديد التكنولوجي التالي. عليه» يجلب التجديد 
التكنولوجي رقم + «خارجانية» سلبية (اذ هو يقتل الريع للمشروع الذي 
أنتج التجديد التكنولوجي (1*)»؛ السابق عليه) ويجلب كذلك 
خارجانية موجبة (اي يجعل التجديد التكنولوجي رقم (1+:) ممكناً). 


الآنء لنمثل ب ,7 للريع المخصوم المتوقع المصاحب 
للتجديد التكنولوجي التالي رقم #. لترمز ه11 للتيار (الثابت) للريع 
14 


المتوقع بواسطة المبتكر رقم أثناء الحياة المربحة للتجديد 
التكنولوجي. ولنرمز ب م لمعدل الخصم لهذه الريوع. عندئذ تكون 
معادلة فيشر ما يلي: 
س3 1[ [ ع لام 

«الفائدة على قيمة التجديد الفنى» تساوي الدخل الجاري. 
الذي هو ,11 مضافاً إليه الكسب الرأسمالي المتوقع» أي 
40 - , + مام > ,مة (تذكر أن ,# مخصصة للتجديد التكنولوجي 
أثناء حياة التجديد التكنولوجي رقم 4؛ عليه» تكون احتمالية وصول 
التجديد التكنولوجي 1ك[ 1 +1) هي ,انة). عليهء يكون لديئنا: 

7-1 00 

إذا ما و«جدت حرية دخول وحيادية المخاطر فى البحث 
والتطوير» عندئل : 

,0.(هة - [) د بآرم( ع يديس 

ما يعني أن الدخول سيتحقق حتى تتساوى نفقة القيام بالبحث 
والتطوير مع القيمة المتوقعة للتجديد الفني» ومن لم: 

زف بعلم ع سر 

لنلاحظ أن قيمة كبيرة ل ,7 تنقص ب7؛ وعليهء يماثل البحث 
الاستثمار في رأس المال من هذه الزاوية: إذ لا يكون مشجعاً في 
ظل توقعات بحث وتطوير أو استثمار مستقبلاً. 

إذا ما كان حجم العمالة الثابتة هو ب عندئذ يعني توازن 
سوق العمل: 

زفرة ريئة 4 0 ع برل 

لكل :. عندئذء لا تكون أي تقلبات تحدث من قبيل 
التقلبات في العمالة. (وهذا يمثل محدودية كبيرة على دلالة نتائيج 
النموذج: إذ يتمثل أحد المخاطر الحقيقية ل 2 © 8 في أن 
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الشروط الاقتصادية يتعين أن تكون ضعيفة «دوريا» اثناء الحياة 
الفعلية للتجديد التكنولوجي على النحو الذي ينتهي إلى أن يكون 
غير مربح لأن مبيعات الناتج النهائي هزيلة). 

ويواجه المجدد للتكنولوجيا الناجح» الذي يحتكر سلعاً 

2 ع )47 

(باستخدام السلعة النهائية كوحدة حساب؛ تطلب الصناعة 
الاستهلاكية د وذلك حتى تتساوى قيمة الناتج الحدي - لند) رك . 1 - 
مع ثمن السلعة الوسيطة» ب2). 

عليه» يعظم المحتكر: 

ا - بعورط «(تذكر أن تكنولوجيا «واحدة مقابل واحدة) 

47 (1 17 

يترتب على ذلك أن ,« الامثل هي دالة متناقصة ل | ,) 
ري4ء وأن أحسن القيم تحققاً ل (,4/,[]) هي دالة متناقصة ب ,«) 
(,4 /» بشرط أن يكون الإيراد الحدي في تناقص. 


نحن نعرف ان: 


1 
5-0 وبلآة ح يللا 
من المعادلة (1) لدينا ,#» كدالة متناقصة في ,اء ومن ثم 


دالة متزايدة فى ل,4 / ,0)» بمعنى أن: 


.)0 يو 

الآنء تتضمن المعادلتان )١(‏ و(7): 
انس ال سرس الماك 
جرهم امهم 4ه 


لأن رمو - ربيه 


نكا 


ويساوي الجانب الأيسر (:4)5» كدالة متزايدة في ,#. ويكون 
الجانب الأيمن دالة متناقصة في دبيه لأن (نبيك/ يبي[]) هي دالة 
متناقصة في رجر4 / ربرها؛ ومن ثم دالة متناقصة في «+,": ويزيد 
المقام ب لرسرة. 
عليه؛ يمكن أن نكتب 
و(لتبيعاله ع (يعان 
ب إ(.) متناقصة» ومن ثم 
4 > بن 6 7 الل 
وكما نرى في الشكل رقم :»)١-١١(‏ يوجد بصفة عامةء 
وضع متواتر وحيد # يحقق: 
[)2 ع ور 
أو 
(5) ع (5)ة 
ولا نعرف ما إذا كانت ,#8 ستميل نحو #؛ ومن المؤكد انها 
ستفعل ذلك إذا كانت 1 > |(8/)2| لكل قيم #» وستتقارب محلياً 
إذا كانت 1 > ((8/)0|. وفى كل الحالات تتحدد ب ب #» كما 
تحدد 2-7 > 6, ْ 


الشكل رقم (1-11) 
التوازن في نموذج أغيون - هويت 


في الوضع المتواتر: 
ار رجيك - ربرظآ 


و: 
را رلا 
ومن ثم: 
000 
لنتذكر أن الرقم القياسي + هو لعدد التجديدات التكنولوجية 
وليس للوقت. 


لتكن (7)2 الناتج عند الوقت 2. عتندكل: 
كد 
حيث (2) ع عدد التجديدات التكنولوجية التي تحدث في الوضع 
المتواتر بين الزمن 2+7 والزمن 2. حيث: 
(1 + تلا صاب (7)2 10 - معدل نمو الناتج في الوضع المتواتر 
,لإ 18 (2)ع ع 
حيث يكون ل (8)2 توزيع ده55زه20 بمتوسط #. عليه 
يكون معدل نمو الناتج المتوقع في الوضع المتواتر: 


هآ ا 


ويمكن القول إن لوغاريتم النائنج في الوضع المتواتر يتبع 

سيراً عشوائياً مع انحراف ( :7 #ه. عليه يكون معدل النمو 

المتوقع متناسباً مع ”. هذا يمثل بالتأكيد معدل نمو محدد داخلياً» 

وسيتوقف على أي شيء يساعد في تحديد #» التي تمثل مستوى 

الموارد المخصصة للبحث والتطوير. ويؤدي أي حافز ضريبي أو 

تنظيم أو معونة ترفع من مستوى الموارد الميخصصة للبحث 
1 


والتطوير إلى زيادة معدل النمو المتوقع [وكذلك في تنوع هذا 
المعدل» مساوياً ل اة 2( «1) را بخاصية 8ه155ه20]. 


ويوجد بعض التعليقات المهمة التى يمكن إبداؤها بالنسبة إلى 


)١(‏ لنلاحظ ما يتضمنه من أن معدل النمو يزيد في 2 أي 
حجم الاقتصادء لأن # ستكونء عندئذء أكبر عند أي وضع 
خاص بالضريبةالاعانة. وعندما نقارن عادة كثافة البحث والتطوير 
فى الاقتصاديات المختلفة» مثل اليابان» الولايات المتحدة»ء 
والاتحاد الأوروبي» ننظر إلى ما ينفق على البحث والتطوير بالنسبة 
إلى كل ونحدة مين إجمالي الناتج المحلي. وقد بدا ذلك سخيفاً 
بالنسبة إليّ. فالدولار المنفق على البحث والتطوير ينتج الكمية 
نفسها من التجديد التكنولوجي في اقتصاد صغير كما في اقتصاد 
كبير. والنموذج يؤكد هذا. فإذا ما كان للولايات المتحدة نسبة 
الإنفاق نفسها على البحث والتطوير لإجمالي الناتج المحلي 
كاليابان» فهي تنتج تجديدات تكنولوجية أكبر من اليابان» لأنها 
اكبر. وبطبيعة الحال» تنتشر التجديدات التكنولوجية دولياً من الناحية 
الواقعية؛ الأمر الذي يجعل الكثير من ذلك غير وارد. 


(؟) يوجد في النموذج قدر كبير من التحكمية» التي يمكن 
أن تكون مختفية نظراً إلى أهمية النموذج. فداخلية معدل النمو 


يعطي : 
1 < ,د نبلا 
وبديلاً عن ذلك إذا ما أدى كل تجديد تكنولوجي إلى زيادة 
4 إلى : 


ررم + يلم ع ربيلم 


مكنا 


عندئذ سنحصل على شيء مثل: 


رود + (ع)لا - (1 + ع)طا1 


عد ب فانط 
:قاط همالا 


ويميل نحو الصفر مع ميل (7)2 إلى المالانهاية. في هذه الحالة؛ 
لا يوجد معدل نمو مستدام داخلي بحت. 

) ويمكن إدخال عنصر خارجي عن طريق جعل 1 (انتاجية 
جهد البحث والتطوير) دالة في الوقت» أو لأي شيء آخر يقيس 
صعوبة خلق تجديد تكنولوجي منتج. أو (» وهي احجما تجديد 
تكنولوجي» يمكن أن تكون غير ثابتة. وإذا ما أردنا تغييراً أكثر 
راديكالية نهجر افتراض بواسون» الذي يقول إن احتمالية خلق 
تجديد تكنولوجي بحجم معين تتوقف فقط على #) استقلالاً عن 
التاريخ السابق للتجديد التكنولوجي. وهذا ليس غير معقول: إذ 
يمكن أن نفكر فيٍ الأسباب التي بمقتضاها يجعل البحث السابق 
النجاح اقل احتمالاً (بانتقاء التجديدات التكنولوجية الأسهل أولا) 
وكذلك الأسباب التي يجعل فيها البحث السابق النجاح أكثر احتمالاً 
(تركيم العلوم الأساسية). وتوجد مسارات اقتحامية تفتح حقلاً 
جديداً للتجديد التكنولوجي» الذي يستنفد تدريجيا إلى أن يتحقق 
الاتجاه الاختراقي الجديد. وهذا أصعب فى وضعه فى شكل 
نموفج. وفي هذه الأثناء» تمثل الخطوة التي خطاها أغيون ‏ هويت 

حقيقية إلى الأمام نا 


(5) إذا كانت , دورية فى ذاتهاء عندئذ يمكن أن يكون 


() لبعض الاكتشافات فى اتجاه هذا الخطء انظر: ,50108 .1 أرعط80 
.ل اأعسمعك1 ,إتسدمج0) عأت«مسمعظ جم ور«مسدعط ««عاامط ترط ج ندمل «امجل عاا تدعا 
.(1997 ,ذو لإأأوتع المآ لممتمةا5 :هن ,ل1مكمةأ5) معتتدععآ لومعم 


يننا 


للتقلبات آثار دائمة. فتؤدي زيادة موقتة في ” إلى زيادة الإنتاجية. 
هذا لن ينسى عندما تتناقص #؟؛ على النحو الذي بتي فيه الانتاجية 
أعلى ذائما 'بسيي تجديد فتن لزمن واحد. هل ستؤدي التقلبات 
المتكررة والمنتظمة ل * إلى زيادة أو نقصان معدل النمو المتوسط؟ 
هذا يتوقف على ما إذا كان معدل وصول التجديدات التكنولوجية 
محدباً أو مقعراً في «. وحالة سة تجعل التقلبات محايدة. 

ويوجد فى شأن « افتراضات بديلة ممكنة كذلك. فمن 
الحمكن أن كريد قن بال الكتساف» وذكلفه أن قدرا افراعن 
الموارد يكون لازماً للإنتاج» ولأن المنافسة أكثر حدة. وهذا يقع 
خارج النموذج الشكلي. ومن المحتمل أن يكون بعض انعدام 
التتحديدية مرغوباً فيه حتى نترك مكاناً لضع من الارواح «الهائمة», 


بطبيعة الحال» ينقص الكساد المتوقع من أرباح التجديد التكنو لوجي 
وينقص احتمالاً 2. 


الشكل رقم (11-)2 
حالة دورية 
م22 


1غ / يدع 


كشي آنا 
شرك 


(4) ويمكن لمعادلة الاختلاف الأساسية» 
)12 ع رميم 
حتى مع (”7 > 20 أن يكون لها مجموعة متنوعة من الحلول 
مم 


(انظر الشكل .)5-١١‏ ويمكن لنموذج أكثر تركيباً مع تغير في إشارة 
' أن يكون لديه أوضاع متواترة متعددة وحتى حلول مضطربة. 
وتحدث حالة خاصة إذا كانت (م)'/-1- لفترة زمنية # حول 7. 
وهذا يعطي دورة منتظمة للفترة الثانية (كالشكل العنكبوتي)”". 


عندما تكون # منخفضة» يتوقع أن يكون التجديد التكنولوجي 
مربحاً؛ وتكون ” عالية في الفترة التالية» ولكن ذلك يثير التوقع بأن 
التجديد التكنولوجي سيكون غير مربح» وتكون « منخفضة في 
الفترة التالية. ويكون الوضع المتواتر»ء ب 0># ونمو صفري» 
ممكناء حتى في ظل التوقعات الرشيدة: إذ يحدث توقع صحيح 
بأن ++,ه الموجبة ستنقص من ,ب,[1 بالقدر الكافي الذي لا يؤدي 
بالإنفاق على البحث والتطوير (ر+,#رم,) إلى تخطية نفقاته. 


هذا الخط للتفكير هو خط واعد» ولكن ما نحتاجه هو 
افتراضات ترتكز على الواقع في ما يتعلق بالعملية الاحتمالية التى 
تصف التجديد التكنولوجي. ويمكن محاكاة النتائج المتحصلة. 


(4) ظاهرية الدورة العنكبوتية: هو التحليل الخاص بالإجابة عن السؤال» هل 
يتوقف العرض على الثمن الذي كان سائداً في الفترة الماضية» وهل يتجه الثمن نحو 
الانطباق على ثمن التوازن الذي يتقاطع عنده منحنى العرض ومنحنى الطلب أو هل 
يتجه نحو الانحراف والابتعاد عن هذا الثمن؟ وبذلك نلاحظ أن اتجاه التقلب نحو 
التوازن أو الابتعاد عنه يتوقف على مرونة المنحنيات في استجابتها للتغيرات وعلى مدى 
تأثير تغيرات العوامل الأخرى عليها. 


امكا 


دروس واقتراحات 
حول نظرية النمو الكلي 


زودتنا الفصول الخمنة السابقة بنوع من خريطة طريق ودليل 
للسائح بالنسبة إلى صورة نظرية النمو المعاصرة. وقد بدأنا بالنموذج 
النيوكلاسيكي المعياري للنمو «الخارجي؟ كخلفية ثم قمنا بفسح 
اربعة من النماذج الرئيسية التي تمثل معالم على طريق النظرية 
الجديدة في النمو «الداخلي». يوجد بطبيعة الحال تغيرات وتوسعات 
0 متاحة في الأدب الحالي» ولكن هذه النمطيات القليلة تعطي 
أو فكرة جيدة عن هذا الحقل. وقد ركزنا على تماثل وهشاشة 
الال المستخدمة لتحقيق هدف «داخلانية» لمعدل نمو الوضع 
المتواتر في كل هذه النماذج. 


يوجد كذلك أدب تطبيقي هائل في نمو متزايد قصد به أن 
يوضيح وأن يختبر هذه النماذج» وكذلك للبحث في مدى اقتراب 
معدلات نمو الزمن الطويل التى قصدت إلى تحديدها. ويتكون 
أغلب هذا الادب من تغيرات في موضوع المقارنات الدولية 


(التحليل المقطعي)”'. وهي من الكثافة والسرعة لدرجة تجعل أن 


)١(‏ يمثل التحليل المقطعي تحليلاً للبيانات الإحصائية التي جمعت على أساس ب 
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مسحها مرة واحدة يكون غير كبير المعتنى. إلى جانب ذلك» 
ولأسباب ألمحث إليها في الفاصل الانتقالي» نحن لا نتعاطف مع 
افتراضات وأهداف هذا الخط في العمل. وعليه» لا نستطيع أن 
نعطي تقديما متوازنا له. 

وهذا يمثل حقلاً حيوياً للبحث من الناحيتين النظرية والعملية. 
ومن يريد أن يقوم به يلزمه أن يعتاد على قراءة مجلة النمو 
الاقتصادي (لأمده07 1711م مع 0 [7:4”داه7) ع حيث يمكن أن يجد 
أفكاراً ومراجع جديدة. 


في هذا الفصل الختامي» نقترح أن نرسم الخطوط الرئيسية 
ببعض الدروس والاقتراحات التي نرى أنها تنبثق من المراجعة 
السابقة للنظرية الحديثة. 


أولآء نحن نعتقد أنه من الخطأ أن نقسم نظرية النمو إلى فرع 
««خارجي» وفرع «داخلي». إذ يلزم لكل منطقة من مناطق النظرية 
الاقتصادية أن تتوقفف عند حد ما؛ أي تقفف على حدود بعض 
العناصر الخارجية» بعض هذه العناصر الخارجية ستكون 
سوسيولوجية في خصيصاتهاء وسيكون البعض حتى من العناصر 
الاقتصادية. وقد يستطيع علم الطبيعة أن يتأمل في «نظرية لكل 
شيء»» دونما ابتسامة» ولكن الأمر لن يكون كذلك في الاقتصاد 
على المدى الذي يمكن أن تراه العين أو ربما إلى الأبد. 

وتوسيع نطاق نظرية النمو شيء جيد باستمرار. ويتحقق ذلك 
عن طريق التوصل إلى سبيل سليم لتحويل عنصر كان خارجياً من 
قبل إلى عنصر داخلي كلياً أو جزئياء ليصبح جزءاً من النظرية 


- أنها تمثل مقطعاً من مجموع الأسر (أو الدول) في الفترة الزمئية نفسهاء وذلك عكس 
تحليل البيانات التى جمعت على أساس أنها تمثل سلسلة زمنية أي عدة فترات زمنية 
متتابعة . 
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الموسعة. ومن المهم أن نستبقي في الذهن أن اع يعني 
لاغير محخير؟ ولا «غامضاً» كما لا يعني بالتأكيد «غير متغير 
وغامضاً». فالأمر يتعلق بتصميم موقت» يعني أننا نسعى أن نبني 
بالتفصيل كيف أن باقي النموذج يتكيف بالنسبة إلى العناصر 
الخارجية» ونين بالعحكين. وتوجد درجات لفهم ما لا يستطيع أن 
ينتج نموذجاً محلداً في ما يتعلق بعلاقات السببية (اي العلاقة بين 
السبب والاثر). فعلى سبيل المثال» يمكن أن نصل إلى بعض الفهم 
الجزئي لطريقة توليد التكنولوجية الجديدة» دون أن نكون في وضع 
يسمح لنا بإدخال هذا الفهم في نموذج نمو. 


الدرس الثاني : يوجد ميل طبيعي لنظرية النمو نحو التركيز 
على الأوضاع المتواترة الأسية. ويمكن أن نتصور أسباباً كثيرة 
لذلك: فعلى سبيل المثال» )١(‏ عادة ما يكون للنموذج 
النيوكلاسيكي الأساسي وضع متواتر وحيد وتتقارب منه كل مسارات 
التوازن. وعند هذه النقطة» يمكن أن يتوقع فعلء لاقتصاد ثبت 
هيكله المؤسسي لفترة طويلة» أن يكون قريباً جدأ من الوضع 
المتواتر. هذا القول ليس شديد الإحكام؛ وكما يلاحظ» يكيف 
الاقتصاد نفسه لتغيرات فى العناصر الخارجية» وإذا ما كانت هذه 
العناصر في تغير متكرر ومهم قد لا يتمكن الاقتصاد من أن يذهب 
بعيداً في عملية التكيف. ومع ذلك» يمكننا أن نتخيل كيف أن 
النظرية تميل إلى لفت نظرنا إلى الأوضاع المتواترة. 


وكبديل لذلك» )١(‏ ساد الاعتقاد طويلاء ومن الممكن أن 

يوجد الآن فكر مماثل» بأن الاقتصاديات الصناعية الحديثة كانت» 

من زاوية تتعلق بالجانب العملي» تتقصى فعلاً مسارات لها الكثير 

من الخصائص المصاحبة ا المتواتر. وقد ادعى نيكولاس 

كالدور (121040 5[مطه:!8)» الذي شدد على ست حقائق مشهورة 

ذات شكل نسقيء انها تصف بقدر كافٍ مسار كل أو أغلب 
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الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية المتقدمة. ويتعين على نموذج النمو 
الاقتصادي» الذي يمكن الدفاع عنهء أن يكون قادراً على» أو يلزم 
أن يطلب منهء إنتاج هذه الحقائق ذات الشكل النسقي. ولكن 
حقائق كالدور ترتقي بصفة عامة إلى وصف محكم للوضع 
المتواترء هذه الحجة تولد أثرأ يقوي مخالب نظرية النمو 
النيوكلاسيكية ويؤكد الحكمة في تركيز الانتباه على الأوضاع 
المتواترة. وهو أمر لم يقصده كالدور بالتأكيد. 


أخيرأء (”) في الأيام التي سبقت الحساب الإلكتروني» لم 
تكن توجد في الحقيقة طريقة جيدة لدراسة مسارات الوضع غير - 
المتواتر. وحتى الآن؛ عندما يتعلق الأمر بممارسة الروتين المعياري 
العادي للاقتصادي («ما الذي يحدث إذا ما غيرنا سعر الضريبة هذا 
أو تلك المعلمات الاخرى؟»)» فالاجابة بعبارات تخص نتائج 
الوضع المتواتر تكون أسهل وأحسن في التوصيل من عمل تقرير 
حول الكيفية التي يتغير بها المسار الإجمالي. 


ولم تكن الأسباب »)١(‏ (5) و(7) من دون قيمة» ومن 
الممكن أن تتمتع حتى الان ببعض الصحة. ومع ذلك» نحن نحبذ 
التركيز أقل على مسارات الوضع المتواتر لمصلحة تركيز أكبر على 
أنواع أخرى لمسارات تؤدي إلى التوازن»ء حتى ولو كان ذلك يعني 
الاعتماد على المحاكاة. ولدينا أسباب عدة لهذا الرأي: أولأ» إن 
الالتصاق بالاوضاع المتواترة يولد عادات ذهئية سيئة» وهو أمر 
تشهد عليه الفصول القليلة الأخيرة» أهمها الإحساس بأن العامل 
المسبب الذي لا يؤثر في معدل نمو الوضع المتواتر هو عامل غير 
مفيد أو تافه. ويترتب على ذلك أن نخترع صيغاً تمكن من القيام 
باللعبة» حتى ولو شحّت العوامل الأخرى التي تزكيها. ذلك هو 
انتصار الأمل على التجربة» كما يقال في حالة التزوج للمرة الثانية. 


وللعادة السيئة فائدة تتسخطى الفائدة الأكاديمية. فالمئاقشة 
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الشعبية للسياسة العامة تستخدم كلمة «النمو» من دون تمييز. فرجال 
السياسة يعدون بزيادة «معدل النمو» القومي من دون أن يقولوا (وربما 
من دون أن يعلموا) ما إذا كانوا يقصدون تسريع الانتعاش خروجاً من 
الكسادء أو تحريك الاقتصاد نحو مسار وضع متواتر أعلى (وانما متواز 
مع)ء أو إضافة بعض القليل إلى معدل نمو الوضع المتواتر على نحو 
غير مطروق. ولا يظهر الصحافيون فهماً أكثر. 

إذا ما أعطى الاقتصاديون الأكاديميون اهتماماً أكبر لجعل هذا 
النوع من الشيء بينأء لا تتغير تعبيرات المرشحين للمناصب 
الرسمية. ولكن من الممكن أن نجعل بعض الناس يفهمون أن 
السياسة» التي لا تمس معدل نمو الزمن الطويل» وإنما ترفع مسار 
الوضع المتواتر بواحد أو اثنين بالمئة أعلى من مساره الأصلي» أن 
هذه السياسة تمثل مساهمة حقيقية للنمو. ونحن نعرف أن المحافظة 
على الزيادة في الجزء المستثمر من إجمالي الناتج هي من قبيل هذه 
السياسة. 


في النموذج الأساسي في الفصل السابع» عرف الوضع 
المتواتر بالمعادلة 0 - “#2 ره + ج + م) - ل*//دء حيث 6 يمكن أن 
تؤخذ كرأس المال لوحدة العمل (بوحدات كفاءة)» 5 إجمالى 
الاستثمار لوحدة الناتج؛ « معدل نمو العمالة» م معدل التقدم 
التكنولوجي المزيد للعمل 2 و2 معدل الإهلاك . من هذه» ومن (6)/ - بر 
من اليل أن تحسب أن رك ق دج + وم كرد > هه| “ره "ىم ) 
حيث (#5)//ر - #» هي معدل ربح الوضع المتواتر. وعلى سبيل 
المثال» إذا كانت ,40.07 ,0.01 دج - « ,0,15 - “,0.2 دا ى 
عندئذ تكون لامرونة مساوية للنصف . إذا رقع معدل إجمالي 
الادخار ‏ الاستثمار ب 10 بالمئة» من 0,20 إلى 0.22» تزيد "بر ب 
ه بالمئة. هذه هي 4٠٠‏ بليون دولار بالنسبة إلى إجمالي الناتج 
المحلي قيمته 8 ترليون دولار» وينمو الفرق بمعدل ؟ بالمئة 


سنوياً» كما هو الحال بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي للوضع 
نا 


المتواتر. ويبدو من البلاهة أن تعتبر نظريات النمو هذا النوع من 
الأثر كشيء ضئيلء وتستلزم من ثم التوصل (الذي لا يقنع كثيراً) 
إلى سياسة سحرية تزيد من معدل النمو نفسه. (إذ إن عملية 
الاستدلال المقنعة لا تتمثل إلا فى حصان بلون آخر). 


| ويكمن سبب عميق آخرء للتركيز على الوضع المتواتر نفسه 
بدلاً من مجرد معدل النموء في الإمكانية النظرية لوجود أكثر من 
وضع متواتر مستقر. وتظهر إحدى الطرق» التي يمكن أن تتحقق 
من خلالها تلك الإمكانية النظرية» في سلسلة من «تغييرات النظام» 
العريوظة مشزياف: على واغعلئ :لكنافة راش الحال والآنناضية*. 
فى العمل»؛ عادة ما تربط هذه «بفكرة التطور الاقتصادي؟) بمعنى 
تغييرات مؤسسية غير مترابطة تفتح المجال لسلسلة من الإمكانيات 
الانتاجية لم يكن من الممكن التوصل إليها في ظل الهيكل 
المؤسسي المحدود القديم. ونحن لم نتعرض لنماذج ذات أوضاع 
متواترة متعددة في هذا الكتاب» ومن المؤكد أنها ستوضع في 
الرزنامة البحثية لنظرية النمو. 


فإذا رئي مجمل المسارء وليس معجرد الوضع المتواتر» 
كالموضوع الرئيسي لنظرية النمو» تظهر مسألة أعمق وأوسع على 
السطح: دور الطلب الكلي واثره على مسار الزمن الطويل. في هذا 
الشأن» تعمل كل نظريات النمو على أساس الافتراض المبسط الذي 
مؤداه أن الاقتصاد يحقق دائماً ناتجه الاحتمالى. وهو ما يظهر نفسه 
حتى على مستوى الترميز: فلا تفرقة بين القوى العاملة والعمالة» 


) انظر: ص وعناللقدمعاء:8 5لا0طنعمط1» ,معمورطة له لمة كتلمتوعة .0 
ر(1990) 105 .1:01 ركعتدجم رمع [ه ‏ أه1مامل ‏ «أع1جه 0 «باسعتصدماعبه2آ1 عتستمممع8 
.501-66 ,زم 


للحن 


ولتحقيق بعض الأهداف لا يكون افتراضاً سيعاً. فكثير من 
الاقتصاديات الرأسمالية الصناعية لا تقطع مسافات زمنية طويلة دون 
ازاك لذ يننا يزيد على نه مكريه معتففة عن اناه النائج 
الاحتمالي. لفترات ما بين "١‏ و 56٠‏ عاماً اتضح أن مسار النمو 
الفعلي كان محكوماً بعوامل على جانب العرض مثل زيادة القوة 
العاملة» تراكم رأس المال الفيزيقي والبشري» التقدم التكنولوجي» 
وهي القوى نفسها التي تظهر في نماذج النمو التي قمنا بتحليلها في 
فصول سابقة. 


عليهء لماذا يكون مهما أن نضمّن نماذج النمو الاقتصادي 
جانباً جاداً للطلب» فيما عدا سبب الانشغال بتماسك التحليل؟ فمن 
ناحية»؛ ليست مسارات النموء الملحوظة في الواقع» من قبيل 
المسارات المستمرة المستقرة. فحركتها تنضبط عبر مظاهر 
انكماشية» تكبر أو تصغرء وفترات من الطلب الزائد. كيف تؤثر 
تقلبات الاقتصاد الجمعي هذه في مسار النمو نفسه؟ توجد طرق 
واضحة: معدلات الاستثمار» ومن ثم تطور مخزون رأس المال 
تتأثر بالتقلبات قصيرة الأجل. وتستطيع النماذج الحالية أن تأسر هذا 
الأثر بسهولة إذا ما تحقق. ولكن من المهم أن نعرف إذا كان هناك 
اتجاهات ‏ مسار أخرى» مع الزيادة المستمرة في عوامل النمو 
الاقتصادي التى نعاملها كعوامل داخلية. ويمكن أن نجد سهماأ مسبيا 
فى الافياة لكر عذلك: سكن أن توثر :طيعة مان العسق فى 
حجم ومعدل تكرار تقلبات الزمن القصير. إذ يستطيع الاقتصاد 
سريع النمو أن يرد على مخزون طلب معاكس بطرق ليست متاحة 
لاقتصاد في حالة ركود. 


أي محاولة واقعية لتطبيق أفكار نظرية النموء للسلاسل الزمنية 
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السنوية» ستتضمن بالحتم نماذج وتقنيات كانت في ما سبق مجال 
الاقتصاد الجمعى قصير الاجل. وسنذكر هنا مثالين: الأول هو 
قانون أوكون (05): الفكرة التي مؤداها أن نستخدم التغيرات 
قصيرة الأجل في معدل البطالة للوصول إلى تقدير للفجوة الجارية 
بين إجمالي الناتج المحلي الفعلي والاحتمالي. وتبرز لنا كناتج 
ثانوي مباشر طريقة للتوصل إلى مسار للناتج الاحتمالي من المسار 
المتقلب للناتج الفعلي الذي إما أن يستخدم الطاقة الإنتاجية العادية 
للإقتصاد بمعدل اقل من معدل التشغيل الكامل أو بمعدل اعلى. 
وأهمية ذلك لاقتصاديات النمو واضحة: فمسار الناتج الاحتمالي هو 
الموضوع الطبيعي للدراسة في نموذج نمو. 


والسبب في إبراز ذلك الآن هو أن استخدام قانون أوكون في 
اقتصاديات النمو ليس من الأمر السهل. فقد كان غرض أوكون هو 
العثور على طريقة خلفية لتقدير قدر انخفاض إجمالي الناتج المحلي 
الجاري عن الاحتمالي» ومن ثم معرفة قدر التراخي (أو عكسه) 
الذي يمكن التخلص منه» على نحو سليمء بسياسة جمعية لإدارة 
الطلب. فهو لم يكن يهتم بصفة أساسية بكيفية تولد الناتج 
الاحتمالى. ولكن ذلك هو بالضبط حد نظرية النموء وأحد 
انشغالات السياسة الاقتصادية الجمعية. وما يحتاج إليه التحليل ليس 
استخدام قانون أوكون للتوصل إلى مسار احتمالي سنة بعد سئة 
تقوم نظرية النمو بدراسته: وإئما ما نحتاجه هو إدماج هذا القانون 
ونماذج النمو» على النحو الذي ترتبط به أحداث الدورة الاقتصادية 
مباشرة بتطور مسار النمو. هذا النوع من التزاوج يمكنه كذلك أن 
يحسن قانون أوكون. 

والمثل الثانى شديد الارتباط بالمثل الأول. إذ ليس من 
المبالغة أن نقول إن نظرية النمو تتعلق بالكيفية التي تتطور بها 
الإنتاجية فى الاقتصاديات الصتاعية الرأسمالية المعاصرة. ولكن 
توعد ذلك كنا" يحرقة الافتعاميواة الع تعلو «بالاتتمتاذ 
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الجمعي في الزمن القصير» سلوك له خصائصة للإنتاجية على 
المدى الزمني للدورة الاقتصادية. (ويمكن أن يقصد ب «الإنتاجية» 
إنتاجية العمل أو إنتاجية كل العوامل). فهي تميل إلى أن ترتفع 
بأسرع من الاتجاه في المرحلة المبكرة من اتجاه الانتعاش في 
الدورة الاقتصادية» وترتفع بأبطأ من الاتجاه» أو حتى تنخفض» 
عندما تقترب من قمة التقلب وفي المرحلة المبكرة من الاتجاه 
الانكماشي. وليس من الصعب التفكير في أسباب معقولة تفسر 
حدوث ذلك. فعلى سبيل المثال» فإذا قامت المشروعات بتخزين 
العمل المتدرب عندما تنخفض المبيعات والناتج أثناء الكساد» 
يمكن الانتاجية المقاسة أن تنخفض هي الأخرى بسهولة. فمدخل 
العمل المقاس يتضمن على نحو منتظم مغالاة في المدخل 
الحقيقى للعمل عبر الاتجاهات الانخفاضية للدورة. ولكن عندما 
تتجه المبيعات والإنتاج نحو الارتفاع» ستجد المشروعات نفسها 
أن من الممكن أن تنتج أكثر دون إضافة عمل؟ وترتفع الإنتاجية 
المقاسة بسرعة كبيرة مع اختفاء المغالاة في مدخل العمل 
الحقيقي. ويوجد أدب كثير على هذه الملاحظات والشروح 
الممكنة لها. 


لنفترض أننا نحاول تحليل تغييرات فصلية في الإنتاجية؛ بعد 
أن استبعدنا اتجاه إنتاجية كل العوامل» وليكن عن طريق القيام 
بالتحليل مع انحرافات عن الإتجاه. (ويكون لهذا بعض المعنى: إذ 
لا يكون للتقدم التكنولوجي أثر كبير على التغيرات الفصلية). ويقول 
النمط» الذي انتهينا من بيان مخصائصه» أن الناتج لوحدة مدخل 
العمل يرتفع عندما يرتفع الناتج والعمالة وينخفض عندما ينخفضان. 
وهذا هو بعينه ما نراه عندما يكون هناك تزايد غلة بالنسبة إلى 
العمل في الزمن القصير. وتكمن الصعوبة في أن تزايد الغلة بالنسبة 
إلى العمل في الزمن القصير هو بالضبط ما لا يستطيع النموذج 
محل الانشغال توقعه. 

كل 


وقد وجل الكفر هن النصك حول هذه المشالة" : فقصلة 
اختزان العمل» التي تم عرضها أعلاه» تتمتع ببعض الحقيقة 
(ويوجد بعض التحقق المباشر من صحتها). فهي تقول إن العمالة 
المقاسة (أو الساعات) تغالي» على نحو منتظم» في تقدير مدخل 
العمل الحقيقي عندما يكون الناتج في انخفاض. ويقوم تفسير آخر 
بالتيديل بين دور العمل ودور رأس المال. ويسبب نقص الأحسن» 
يؤخذ مدخل خدمات رأس المال كمتساور ل (أو متناسق مع) 
المخزون القائمء وذلك على نحو يكاد يكون دائماً. (لا نعرف كثيراً 
بالنسة إلى التغيرات فى 'ساعات عمل. رامن المال)27؟: .ولا ترهق 
الخيال كرا لمعرفة أن الآلآث غالبا .ما تكون معطلة عندما يدخفض 
الإنتاج. هذه الآلات هي غالبا ذات الانتاجية الأقل في وحدات 
الطاقة» وهو ما يعمل ضد تزايد الغلة بالنسبة إلى العمل في الزمن 
القصير. ولكن تسهم حقيقة أن رأس المال هو عامل انتاج متغير في 
إمكانية أن ينخفض معامل رأس المال . العمل فعلاً أكثر مما تبدو 
عليه أثناء الكساد. عليه» يمكن إنتاجية العمل أن تكون أقل من 
المتوقع. وقد يزيد الناتج للعامل في فترات التوسع لأن رأس المال 
«الحقيقي! للعامل يتزايد هو الآخر. 


وقد اقترحت تفسيرات أخرى لسلوك الإنتاجية الذي يبدو 
وكأنه غير سوي في الزمن القصير. وليس هذا هو المكان 
لاستعراضها على نحو شامل. فالنقطة المهمة لنظرية النمو تختلف 
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عن ذلك. فإذا ما كان العمل الرئيسي لنظرية النمو التطبيقى هو أن 
تفهم حركات الانتاجية في الزمنين المتوسط والطويل» واذا ما تمثل 
العمل التطبيقي في التعرف على مجمل المسارء وليس مجرد 
معدلات نمو الوضع المتواتر» عندئذ من المفيد أن يكون لديناء 
على الاقل» حسابات موحدة للتغيرات السنوية في الناتج» 
جوهرياً أن نخلص تغيرات الرمن المتوسط من بين تقلبات الزمن 
للزمن القصير والاقتصاد الجمعي للزمن الطويل أن يساعد أحدهما 
الآخر من الناحيتين التحليلية والتطبيقية . 


الشبت التعريفى 


الزمن الطويل: هو المدة الضرورية التي يحتاجها المشروع 
كي يستطيع أن يغير إنتاجه بتغيير جميع المستخدمات الإنتاجية» 
أي جميع عوامل الإنتاج» وليس بعضاً منها فقط. 

الأجر الاسمي: المبلغ الفعلي الذي يكتسبه العامل دون أن 
يأخذ في الاعتبار أية مزايا خاصة يضيفها العمل على العامل لليه. 
ويمكن أن يقال «الأجر النقدي» أو «كسب العمل). 

الأجر الحقيقي: هو ناتج قسمة الأجر النقدي على الرقم 

احتكار: في المعنى الضيق» تكون السوق احتكارية عندما 
ما. إذ يحقق هذا المشروع ربحا استثنائيا في الزمن القصير وفي 
الزمن الطويل. 
الأساس كل دخل لا ينفق على الاستهلاك (ولا يدفع الضرائب) 
يعتير ادخاراً. 

ادخار فردي ‏ استثمار فردي: ادخار يقوم به الأفراد عندما 

اانا 


للادخار. وعندما يوجه الفرد مدخراته أو مدخرات الغير إلى تكوين 
رأس مال حقيقي جديك يسمى استثماراً فردياً . 

إجمالي الاستثمار / الاستثمار الكلي : كل اضافة إلى أصول 
المشروع التي تتمثل في العدد والآلات والمباني والأثاث ووسائل 
المواصلات وطرق المواصلات والموجودات المختلفةء» وكذلك 
الاصلاحات الجوهرية التي تزيد عن غمر الآلات. أو تزيد من 
إنتاجيتها. أي يتضمن استبدال الأصول التي تقادمت أو هلكت. 

الاستثمار الصافي (أو صافي الاستثمار) : إجمالي الإنفاق على 
تكوين رأس المال لع طااية العم 0 لإحلال امنود جديدة 

فى الموجودات الر امجيالية في المشروع :0 في الاقتصاد القو ني 

مجموعه. 
بمستلزمات 0 3 بلع الوسيطة 1 0 النهائى 9 0 
يشبع رغبات الأفراد مباشرة» وهو إما استهلاك نهائي للقطاع العائلي 
أو استهلاك نهائي للقطاع الحكومي. 

الاتتصاد الجمعى: يُعنى أساساً بدراسة العلاقات بين 
المتغيرات الاقتصادية الكلية وأهمها الدخل القومي والإنفاق 
الاستهلاكي الكلي. والادخار الكلي» والاستثمار في مجموعغه») 
والتوظف الكلي» وكمية النقود» والمستوى العام للأسعار: وميزان 
المدفوعات. 

الإنتاجية الحدية للعمل: التغير في الناتج الكلي الذي يترتب 
على زيادة المستخدم من العمل بوحدة واحدة فقط. 


أوراق مالية حكومية: الأوراق التي تصدرها الحكومة بفائدة 
م 


ثابتة مثل السندات الحكومية وأذونات الخزانة. وتمثل قروضاً تحصل 
عليها الحكومات من الأفراد والبنوك والمؤسسات المختلفة لتمويل 
العجز. 

بطالة: الحالة التي توجد عندما يكون هناك من يرغب في 
العمل ولا يجد عملاً. لذلك تستخدم للدلالة على بطالة إجبارية؛ 
أي لا يختارها الفرد بحريته (حيث يمكن التمييز بين أنواع مختلفة 
من البطالة: البطالة الاحتكاكية» البطالة الموسمية» والبطالة المقئّعة) 
والبطالة الهيكلية). 

التمويل بالعجز: زيادة متعمدة في الإنفاق عن الإيرادء وهي 
سياسة تتبعها الحكومة تأخذ شكل إعداد موازنة عامة بها عجز يمول 
بالاقتراض» وذلك بهدف تنشيط الاقتصاد القومى والتوظف عن 
طرق ضخ قوة شرائية إضافية. ْ 

تكلفة الفرصة البديلة: التضحيات الواقعية التى يضطر 
المشروع إلى تحملها عند اختياره بديلاً معيناً. أو العائدات المختلفة 
التي يضطر المشروع إلى التخلي عنها عند اختياره لهذا البديل. 
ويأخذ الاقتصاديون بهذا المفهوم حيث على أساسه يكون اتخاذ 
القرارات أكثر رشدا. 

ثبات الغلة (غلة الحجم) : تمثل عائدات الحجم زيادة في 
حجم الإنتاج الناجمة عن زيادة الحجم الكلي لنشاط إنتاجي معين. 
فإذا ما افترضنا أننا زدنا جميع مستخدمات الإنتاج (فانامه) الموظفة 
في إنتاج سلعة ما بنسبة ٠هبالمئة‏ وترتب على ذلك زيادة إنتاج 
السلعة بنفس النسبة يكون هناك ثبات في غلة الحجم. 

حرية الدخول إلى الصناعة: أن يكون المنتج الجديد قادراً 
على دخول سوق سلعة ما وذلك بإنشاء مشروع جديد يقوم بإنتاج 
هذه السلعة. بمعنى لا توجد أية قيود تحول دون ذلك سواء أكانت 
قيوداً قانونية أم قيوداً اقتصادية. 

م 


حسابات قومية (محاسبة قومية): عرض بالأرقام للمتغيرات 
الاقتصادية الكلية خلال فترة زمنية معينة لتوضيح العلاقات القائمة 
فيما بينها» وذلك للتعرف على حركة وتطور النشاط الاقتصادي فى 
مجتمع معين خلال الفترة الزمنية موضوع الحسابات» السئة مثلاً. 
وتظهر أهمية هذه الحسابات» بشكل خاصء في الاقتصاد القائم 
على التخطيط. 


رأس المال البشري: ما يمتلكه الفرد من قدرات ومهارات 
وطاقات تساعده على أن يكسب دخلاً وبذلك يكون الدخل الذي 
يحصل عليه مقابل ما يقدمه من خدمات مهما كان نوعها عائداً 
لرأس المال البشري الذي يمتلكه. لذلك يمكن أن تعتبر الفترة التي 
يمضيها الفرد في التعليم والتدريب واكتساب المهارات كعملية خلق 
لرأس المال البشري تماماً مثل عملية صناعة الآلات والبناء التى 
تخلق رأس المال الفيزيقي أي السلعي (قااصفه لهدنورم6). وكل ما 
يؤدي إلى زيادة قدرة أفراد المجتمع على العمل نسميه استثماراً 
شر 5 ظعمماقء109 مقسسة) وذلك مثل الإنفاق على التعليم 
والصحة ووسائل التغذية ووسائل الترفيه وتدريب الكادرات المختلفة 
التي يحتاجها العمل في النشاطات المختلفة. 


رأس المال الحقيقي: تستخدم كلمة رأس المال في علم 
الاقتصاد على أنها رأس المال العيني أو اليتيني الذي يمثل 
مجموعة السلع التي تستخدم في الإنتاج والتى سبق إنتاجها من 
قبل. حيث يميز عادة بين رأس المال الثابت الذي كن من السلع 
المعمّرة وبين رأس المال المتداول الذي يتكون من مخزون المواد 
الخام والسلع نصف المصنوعة وغيرها من السلع التي لا بد أن 


يجري عليها عمليات تحويلية حتى تؤدي خدماتها الإنتاجية. 


رأس المال المتداول؛: أموال مجسدة في الأرصدة من السلع 
والمواد الخام والوقود والأعمال قيد الإنجازء والأوراق المالية غالباً 


ا 


سندات» وكل ما هو جار في المشروع. وذلك على عكس الاصول 
الثايتة. 

مخزون رأس المال: المجموع الكلي لرؤوس الأموال العينية 
الموجودة في تاريخ معين في المشروع؛ أو في الصناعة؛ أو في 
الاقتصاد القومي عامة. 

السلع الاستهلاكية: سلعة يشتريها الأفراد أو الأسر أو 
الحكومة. . . »الخ» للاستهلاك وهي إما أن تكون سلعة تفنى بمجرد 
استعمالها (000© «ةستهدهك واطقطوله©6) أو تبقى فى الاستعمال 
مدة طويلة (000©) «عتتناقده© مأطهعنا2) . ١‏ 


السلع الرأسمالية: مجموعة السلع التي تستخدم في الانتاج 
والتي سبق انتاجها من قبل. ويميز عادة بين رأس المال الثابت 
الذي يتكون من السلع المعمرة مثل المباني والالات وغير ذلك من 
السلع التي لا يتغير شكلها كثيراً أثناء قيامها بخدماتها في عملية 
الانتاج» وبين رأس المال المتداول الذي يتكون من المخزون من 
المواد الخام والسلع نصف المصنوعة أو مكونات أي أجزاء السلع 
النهائية وغير ذلك من السلع التي لا بد أن يجري عليها عمليات 
تحويلية حتى تؤدى الخدمات الانتاجية. 

السلع الوسيطة: هي السلع التي تستخدم في إنتاج سلع 
أخرى وليس في استهلاك نهائي» أي في ابيا رغبة مباشرة 
للإنسان» غلم أن ماك ملعا يكن أن تكون سلعاً وسيطة ونهائية 
في آن واحد. 
سوق العمل : السوق أو قوى عرض وطلب العمل التي تتحدد على 
أساسها الأجور وشروط. العمل. 

السياسة المالية: جزء من سياسة الحكومة يتعلق بتحقيق 
إيرادات الدولة عن طريق الضرائب وغيرها من الوسائل» وكذلك 
بتقرير مستوى ونمط إنفاق هذه الإيرادات. 

اننا 


السياسة النقدية: فرع من السياسة الاقتصادية الذي يعنى بإدارة 
وتنظيم مستوى التقود (أي السيولة) وذلك ضمن إطار اقتصادي 
معين من أجل تحقيق أهداف معينة. وأدوات السياسة النقدية هى: 
الحد من الاثتمان المصرفي أو تسهيله» خفض سعر الحسم وبالتالي 
أسعار الفائدة أو رفعهاء شراء البنك المركزي للأوراق المالية أو 


العمل: أحد عوامل الإنتاج الأساسية. ويطلق هذا المصطلح 
على الخدمات الإنتاجية التي تتجسد في المجهود الجسماني البشري 
والمهارات والقدرات العقلية التي يستطيع الإنسان تقديمها لعمليات 
الإنتاج المختلفة. 


قانون تناقص الغلة: الفرضية بأنه عند زيادة أحد عوامل 
الإنتاج بكميات صغيرة ومنتظمة» وبقاء العوامل الأخرى ثابتة» تبدأ 
الزيادة التي تنتج في حجم الإنتاج بعد حد معين في التناقص. لذا 
ترتبط الفرضية بالزمن القصير حيث تقوم على أساس بقاء عنصر 
معين آخر ثابتاً. لهذه الفرضية أهميتها في التحليل الاقتصادي حيث 
تعتبر الأساس الذي تقوم عليه نظرية منحئيات التكاليف في الزمن 
القصير ومن ثم نظرية المشروع في الزمن القصير. 

قانون تناقص المنفعة: قانون ينص على أنه» بعد حد معين» 
تؤدي الزيادات المتساوية المتتالية فى كمية سلعة ما إلى زيادات 
متناقصة فى منفعتهاء بمعنى أن المنفعة الحدية تتناقص كلما زادت 
كمية السلعة التي في حوزة المستهلك. بشكل عام؛ تبدو هذه 
الفرضية على أنها معقولة إلا أن الاعتراض الذي يوجه إليها هو أنها 
تقوم على أساس إمكانية قياس المنفعة وهو أمر لم يستطع أحد 
التوصل اليه. 

القوة العاملة: هي الجزء من السكان الموظفين فعلاً. 
والقادرين على العمل ويمكن تشغيلهم ويذلك تتضمن قوة العمل 

ا 


السكان القادرين ضننا وعفلا ونون على العمل. على هذا 
الأساس تتضمن القوة العاملة المشتغلين فعلاًء بالاضافة إلى 
المتعطلين وفئات أخرى من السكان رغم أنهاء موقتاء لا ترغب في 
العمل. 

كثافة رأسمالية: عندما تعتمد طريقة الإنتاج على رأس المال 
بنسبة أكبر من اعتمادها على المستخدمات الأخرى مثل العمل. 

كثافة في العمل: إذا كانت طريقة الإنتاج تعتمد على العمل 
بنسبة أكبر من اعتمادها على عوامل الإنتاج الأخرى. 

كوبونات: قصاصة من الورق تمنح حاملها حق الحصول 
على مبلغ معين (بالنسبة إلى الاسهم أو السندات لحاملها)» أو 
تتتحة تخفيضاً مغيداً فى الأثمان» أو عمتحة حى الحصول على 
جاده مادنسانا ا(كويرنات اليدانا أو تمعد عق كاد كف شي 
من سلعة ما أو من بعض السلع بأثمان محددة مثل كوبونات 
التموين. وعادة ما يرفق بالسند عدة كوبونات ينزع كل منها عند 
صرف الفائدة التي يخول الكوبون حامل السند حق الحصول عليها. 

متغير خارجي: هو المتغير الذي يلعب دوراً مهمأ في نموذج 
اقتصادي معين» ورم ذلك تتحدد قيمته من خارج النموذج» أى 
تتحدد قيمته بفعل قوى خارجة عن النموذج الذي يستخدم لتحليل 
مسألة اقتصادية معيئة» وبذلك لا يكون النموذج مسؤولا عن 

متغير داخلي : هو المتغير الذي تتتحدد قيمته بفعل العوامل 
المختلفة والتي تؤشر عليها المتغيرات المختلفة التي يتضمنها نموذج 
الدراسة ا بمسألة اقتصادية معينة» أي يكون متفاعلاً مع 
المتغيرات الأخرى (يتأثر بها ويؤثر فيها) التي يشملها النموذج. 


سعر الفائدة الاسمي : تمثل أي قيمة اسميةء القيمة المكتوية 
على السهم أو السند» والتي يمكن أن تختلف عن القيمة السوقية 
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التي يمكن أن تزيد أو تقل عنها تبعاً لقوة عرض وطلب كل منها 
في السوق التي يجري بها التعامل. عليهء يمثل سعر الفائدة الاسمي 
فائدة السند كنسية مئوية من القيمة الاسمية للورقة المالية وليس من 
قيمتها السوقية. 

معلمة: قيمة ثابتة فى معادلة جبرية. إذ على أساس معرفتها 
يمكن تحديد قيم المتغيرات التابعة لأي قيمة من قيم المتغير 
المستقل. 

إجمالي الناتج المحلي (الداخلي): هو مقياس للسلع 
والخدمات التي أنتجها النشاط الاقتصادي في مجموعه خلال فترة 
زمنية» عادة سنة. ونحصل عليه بتقييم السلع والخدمات التي أنتجت 
خلال السئة بأثمان السوق ثم تجميعها. ويلاحظ استبعاد قيم 
المنتجات الوسيطة التي دخلت في منتجات أخرى» وبذلك تقتصر 
على السلع والخدمات التي أنتجت للاستهلاك النهائي وكذلك سلع 
الاستثمارء وذلك لأن قيم المنتجات الوسيطة دخلت في حساب 
قيم المنتجات النهائية وإدخالها في الحساب يؤدي إلى الازدواج في 
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01 [1/006 أأصصناخ 2 طذ عمستلمعم5 امع تتم6؟0305» .أمء1306 ,مسضوظط 
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أروء كينيث: 157 2155 
لمك 195 145 
أغيون» فيليب: 2184 230/4 
ا 5خ لاا 
الاقتصاد الأمريكي: 517 
الاقتصاد التطبيقي: 275 70 
الاقتصاد الجمعي: 1. ؟لء 
لال ون الى ول اق 
كل كحك “اك ال 
44 لوك امم 


الاقتصاد الرأسمالي: 2014 255 
4 4 
اقتصاد السوق: ١95‏ 
الإنتاجية : ١٠١١‏ 
إينادا: +؟ 
ل ناا 


بارجرء هارولد: 0٠‏ 


بانغلوس : 6 

بريسكوت» إدوار: مل ٠غ‏ 

البطالة: ملك الاك 1 وا 
هق لاه . 6094 أك لأك 
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الى لاق لاق ندل 
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لكف ”وا ١48‏ 
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8 كل لاك كق 
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١١ الرأسمالية:‎ 
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كالدورء» نيكولاس: :؛ع 
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١ 8‏ 
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>54 ١ : كينز‎ 
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تلاج 
لاجرانج: 709 
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لتكولن» أبراهام: ٠١‏ 
لوكاسء روبرت: 4غ ٠غ‏ 
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اش قرفت ارقت رف 

ل ل خض 
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ليندال: ١‏ 
سام 

و ند 

ماكلويدء كيئيث: ١١‏ 

مالانغوء إدمون: 2.59 ,”١‏ 
ا 0ع 

5١5 »١ا!/8 مالتوس:‎ 

مانويلي» ر.: 617178 111 

منظمة التعاون الاقتصادي 
والتنمية (08©7): /الما 

مودغلياني: 55 

موسكاريني» جويسيبي: 5١5‏ 

١69 ميرليز:‎ 

نات 

نمو الاستهلاك الفردي: 2١1867‏ 
كدكلل لأدلن ١عكك2‏ 375 
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النمو الداخلى: 747, 2716 
ل 505 

نموالسكان: ١”ء‏ كمف ه, 
#لاء /الال الى كق /أاق 
١اكء‏ مأك 98١1ل‏ 5قل 
كمكء لاك الاك كملق 
ا لخدلل الل "تل 
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النمو الكلي: ١591١‏ 
النمو المستدام : ا و 
نا 
النمو النقدي: ١17”‏ 
هات 


هارودء روي: 5١لا(‏ 195» 
كل الآ ظاج, ث“اه_ مم 
لاه داكت أك "خم تفى 
كلم لاقف كق) ١٠ألء‏ 
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هان. فرانك: ١"ا,‏ "4. ١١5‏ 
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“517 د مكل لأكل ملا 
08 لشف 
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هويت» بيتر: 2188 فال وت 


54 0585 لاما ول فب إدوارد ن. : 75 
هيكس» جون: ١١‏ ذا 
هيكمان» بورت: 8 94" ويكسال» نوت: ٠١‏ 


رضنا 


نظرية النمو 


بعد حصوله على جائرة نوبل عمل روبرت صولو 
على تقديم هذه الطبعة الثانية من كتابه 
نظرية النمو الذي صدر في صيفته الأولى عام 
مضيفاً اليه ست محاضرات جديدة. 

في هذا الكتاب إبراز لبعض الدروس المستمدة من 
نظرية النمو الجديكة: فية اعدراف نما فدات 


كبرى؛: وفيه رفض للبعض منهاء وإشارة إلى ثفرات 
يجب سدها في أبحاث جديدة. 

في هذا الكتاب قراءة أساسية في علم الاقتصاد 
يحتاج إليها الطتبة في كل مستويات دراستهم 
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© روبرت صولو: المكاة الوق 
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